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:التقدیم.1

تلعب التجارة الخارجیة دورًا ھاما في اقتصاد أيّ دولة ، خاصة و أنھا لا 
تستطیع العیش في عزلة اقتصادیة كاملة عن العالم الخارجي، ومع تطور التبادل 
التجاري تنوعت أشكال تدخل الدولة في تسییر علاقاتھا التجاریة الدولیة و ھذا من 

.خلال تبنّیھا لسیاسات مختلفة

تتحقق التنمیة الصناعیة من خلال وجود قطاع صناعي قادر على المنافسة، 
وھذا من خلال زیادة الانتاج وارتفاع جودتھ، مما یؤدي إلى احداث انطلاقة 

الاقتصاد عن طریق تحفیز وزیادة الاستثمار الصناعي في مختلف صناعیة في 
المجالات، وبالتالي یمكن الاستفادة من عملیات التصدیر في إطار العلاقات 
الاقتصادیة الدولیة، كما یمكن تحقیق منافع تجاریة مختلفة، قد تكون ناجمة عن ھویة 

.السلعة

بین دول العالم، دون عوائق وكذى ولقد نشأت الحاجة إلى قیام علاقات تجاریة 
الاستخدام الأمثل للموارد العالمیة وھذا انطلاقا من سعي الدول في إطار علاقاتھا 
الاقتصادیة والمبادلات التجاریة، إلى تحقیق أعظم المكاسب الممكنة وأیضا تعدد 

ید الدول الداخلة في انتاج المنتج الواحد وتداخل عملیات الانتاج وتشابكھا مع تزا
.التخصص وتجزئة عملیات الانتاج إلى عملیات صغیرة ومتناھیة الصغر

ولھذا  تقوم الدول بفرض قیود مختلفة على دخول السلع الشبیھة أو المماثلة 
إلى السوق الوطنیة، وھذا كاجراء لحمایة السلعة الوطنیة من المنافسة )الأجنبیة(

ف أغراضھا، فمنھا مثلا، ما یؤدي إلى الخارجیة، وتختلف أنواع القیود تبعا لاختلا
منع دخول السلع إلا وفق شروط معینة، ومنھا أیضا ما یؤدي إلى عرقلة دخول تلك 
السلع بسبب الاجراءات الاداریة والأعمال الروتینیة، التي تجعل المورد الأجنبي 
یصرف النظر عن التصدیر إلى الدولة التي ترسخ تلك القیود والاجراءات، وھناك 

وع آخر من القیود یتعلق باجراءات اثبات المنشأ الوطني للسلعة، یستخدم في بعض ن
.الحالات كقید على حریة التجارة

وانطلاقا من تزاید الاھتمام العالمي لتحریر التجارة الدولیة ومع تطور دور 
رة الإدارة الجمركیة من مجرد الجبایة المالیة إلى المساھمة في تسھیل وتأمین التجا

إلى جانب الدور الحیوي الذي تلعبھ في تنفیذ  الإتفاقیات التجاریة الثنائیة ومتعددة 
ورغبة في تبسیط الاجراءات التجاریة وتحقیق الكفاءة في التجارة على .الأطراف

المستوى الدولي، وكذا ضرورة المحافظة على المصالح الوطنیة لجمیع الأطراف، 
المنشأ "طار التجارة الدولیة بسبب ھویة السلعة والحد من الخلافات الناجمة في إ

فقد ظھرت الحاجة إلى إیجاد قواعد وأسس متفق علیھا وفق "الوطني للسلعة
المنشأ الوطني "وعلیھ فإن .معاییرمعینة، الھدف منھا تبسیط الاجراءات التجاریة

.ھو المحور الرئیسي الذي تدور حولھ الاتفاقیات التجاریة"للسلعة
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قد باتت قواعد المنشأ تشكل الركیزة الأساسیة في مجال العمل الجمركي، وقد ول
تزایدت أھمیتھا مع تزاید وتنویع وتعدد الاتفاقیات الاقتصادیة التي تعقدھا الدول 
الأخرى، والتي تأخذ شكل ترتیبات تفضیلیة أو منطقة تجارة حرة أو اتحادات 

.جمركیة أو تكامل اقتصادي

أھمیة تنسیق قواعد المنشأ بسبب تزاید المشكلات الناتجة عن كما تزایدت
اختلافھا وزیادة عدد منازعات المنشأ  الناتجة عن ترتیبات الحصص في أسواق 

.الدول المتقدمة

:الاشكالیة.2

:وانطلاقا مما سبق یمكن طرح اشكالیة الدراسة على النحو التالي

ماھو أثر قواعد المنشأ على التجارة الخارجیة؟ 
ولمعالجة وتحلیل ھذه الإشكالیة ، یتطلب منّا البحث والإجابة على عدد من 

:التساؤلات الجزئیة و ذلك بإتباع الخطوات التالیة 

متطلّباتھا ؟ ما ھي قواعد المنشأ، وما ھي -

ما مدى قدرة قواعد المنشأ على تحقیق أعلى قدر من المكاسب التجاریة ؟-

:أھمیة الدراسة .3

ییر معینة ، تنبع أھمیة الدراسة من أھمیة وجود قواعد منشأ متفق علیھا وفق معا
تھدف إلى تبسیط وتسھیل الإجراءات التجاریة ، إذ نجد أن المنشأ الوطني للسلعة 

.ھو الأساس الذي تدور حولھ مختلف الاتفاقیات التجاریة

كما یمكن أن یساھم البحث أیضا في زیادة الاھتمام بالتجارة الخارجیة في ظل 
.تحریر و إزالة كافة الحواجز و القیود أمام حركة السلع 

:ت اختیار الموضوع مبررا.4

تعود الأسباب التي دفعتنا لاختیار و دراسة ھذا الموضوع إلى الاعتبارات التالیة 
:

الدور الفعال الذي یمكن أن تلعبھ قواعد المنشأ في الاقتصاد الجزائري خاصة إذا -
ورھا تم إعطاؤھا العنایة الكافیة ، وتطبیقھا على أسس سلیمة وعادلة حتى تؤدي د

.على أحسن حال 
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تزاید الإدراك في معظم البلدان المتقدمة منھا أو النامیة بالأھمیة الكبیرة التي -
.تلعبھا على مستوى اقتصادیاتھا 

.قلة الدراسات النظریة و المیدانیة التي تناولت بعمق الإشكالیة المطروحة -

محاولة ضبط المعنى الحقیقي لبعض المصطلحات و المفاھیم الأساسیة  في -
.موضوع الدراسة 

:الدراسة أھداف .5

:من بین الأھداف التي نسعى إلى تحقیقھا من وراء القیام بھذا البحث مایلي

.التعرف على الأثر الذي تحدثھ قواعد المنشأ في إطار العلاقات التجاریة الدولیة-

.التعرف على مدى إمكانیة إقامة قواعد منشأ موحدة على المستوى العالمي -

أثر قواعد المنشأ على التجارة الخارجیة في الجزائر، ، ومحاولة التعرف على -
تقدیم بعض التوصیات التي تساھم في تطویر وتفعیل أداء الاقتصاد الجزائري 

في إطار )الإقلیمیة والدولیة(وبالتالي محاولة الاستفادة من قواعد المنشأ .والصناعة
.الاتفاقیات التجاریة 

:فرضیات الدراسة .6

لغرض معالجة الإشكالیة المطروحة وتحقیق أھدافھا ، یمكن وضع الفرضیات 
:التالیة

.للمنشأ الوطني للسلع أھمیة في إطار العلاقات التجاریة الدولیة-

إمكانیة إیجاد قواعد منشأ موحدة ومنسجمة ومنسقة على المستوى العالمي، بمعنى -
.قواعد المنشأآخر، ھناك إمكانیة للتعاون الدولي بغیة تنسیق

لقواعد المنشأ دورا كبیرا في تنشیط التجارة الدولیة، في إطار منظمة التجارة -
.العالمیة
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:الدراسات السابقة .7

سوف نتعرض لأبرز الدراسات التي لھا علاقة بموضوع ھذه الدراسة و ھي كما 
:یلي 

قواعد المنشأ و أثرھا على التجارة الدولیة و :، بعنواندراسة علي العدیة.1
.2005رسالة دكتوراه ، جامعة دمشق ، سوریا سنة (السوریة  (

وقد حاول الباحث في دراستھ إبراز الدور الذي تلعبھ قواعد المنشأ في التجارة 
لمتوصل الخارجیة بصفة عامة ،و أثرھا على الاقتصاد السوري ، ومن بین النتائج ا

إلیھا أنھ في ظل المستوى الحالي من العلاقات التجاریة الدولیة لیس ھناك امكانیة 
موحدة على مستوى العالم، )بما فیھا قواعد المنشأ(لإیجاد قواعد وإجراءات تجاریة 

ولیست الجھود المبذولة في إطار اتفاقیات منظمة التجارة العالمیة ومناطق التجارة 
إیجاد قواعد منشأ موحدة على مستوى العالم سوى إعلان مبادئ الحرة فیما یتعلق ب

أو أھداف أو توقعات مرغوباً الوصول إلیھا،  بل إن الاتجاه الأقوى ھو نحو مزید 
من الإجراءات الحمائیة الوطنیة من خلال فرض قیود ذات أشكال مختلفة من قبل 

ب دولیاً ھو مساعدة كل الدول مھما اختلفت درجة تطورھا، وبالتالي یكون المطلو
الدول النامیة والفقیرة، غیر القادرة على تحقیق مكاسب من العلاقات التجاریة 
الدولیة، بتطویر صناعاتھا ومساعدتھا على التخلص من الأسالیب الصناعیة 
المتخلفة عن طریق حقن كمیات كبیرة من الاستثمارات التي تحرك وتنشط الاقتصاد 

.ھلھ لقیام علاقات تجاریة واقتصادیة دولیة نافعةالوطني في تلك الدول، وتؤ

أثر قواعد المنشأ على التجارة الخارجیة :بعنوان دراسة بن داودیة وھیبة ،.2
مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا ، العدد السادس ، كلیة العلوم (لدول شمال إفریقیا 

.2006سنة .الاقتصادیة و علوم التسییر ،جامعة الجزائر (

ت الدراسة إلى تقییم الأثر الاقتصادي لقواعد المنشأ بشمال افریقیا،  ومن بین ما ھدف
توصلت إلیھ الدراسة أن أھمیة قواعد المنشأ لدول شمال افریقیا في كونھا تساھم في 
تعزیز حجم تبادلاتھا الاجمالیة، والقدرة على جعلھا أداة لتسییر الاندماج التجاري 

.یات التجاریة الاقلیمیةالاقلیمي في إطار الاتفاق

دور الجمارك الجزائریة في ظل اقتصاد السوق :بعنوان دراسة مراد زاید ،.3
، ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على )2005رسالة دكتوراه ،جامعة الجزائر، (

دور الجمارك الجزائریة في ظل اقتصاد السوق، ومن بین النتائج المتوصل إلیھا أن 
ى عضویة المنظمة العالمیة للتجارة سوف یمكنھا من المشاركة انضمام الجزائر إل

في النظام التجاري العالمي الجدید ویجعلھا تحتل مكانتھا في الاستخدام بتطویر 
.الاقصاد المغاربي

:ھیكل الدراسة .8
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:لمعالجة ھذا البحث عمدنا إلى تقسیمھ إلى ثلاثة فصول  كالتالي 

.العام لقواعد المنشأ الإطار النظري :الفصل الأول 

.قواعد المنشأ في إطار الاتفاقیات الدولیة والعربیة :الفصل الثاني 

.تطبیقات قواعد المنشأ في الجزائر :الفصل الثالث 

:المنھج المستخدم في الدراسة .9

بالنسبة للمنھج المستخدم في البحث ، فقد تم اتباع المنھج الوصفي عند استعراض 

النظري لكل من قواعد المنشأ ، التجارة الخارجیة ، كما تم استخدام المنھج الأساس 

التحلیلي الاستقرائي خلال تناول أثر قواعد المنشأ على التجارة الخارجیة و تحلیلھا 

.و تقییمھا في الجزائر 
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:مقدمة الفصل الأول

آلیة تكون من خلالھا إن العلاقات التجاریة الدولیة تتجھ نحو السعي لإیجاد 
، حیث أنھ لا المشاكل الناجمة عن قضایا المنشأ الوطني للسلعة في حدھا الأدنى

بحیث تعد ھویة السلعة المحور الأساسي الذي تدور حولھ یمكن الغاؤھا كلیا،
الإتفاقیات التجاریة الدولیة، وعلیھ فإن السعي نحو تبسیط الاجراءات التجاریة 

الكفاءة في التجارة الدولیة مع ضرورة الحفاظ على المصالح واستقرارھا، وتحقیق 
الوطنیة لكافة الأطراف، یتجھ العمل على المستوى الدولي نحو ترسیخ قواعد 

.وأسس تجاریة تھدف إلى زیادة الاتساق والتنمیط في مجالات التجارة وتبادل السلع

ن الأھمیة، وأحیانا وعلیھ أصبحت مسألة تحدید بلد المنشأ على مستوى كبیر م
تم تعریف قواعد (1994شدیدة الأھمیة، خاصة عندما تكون بعض قواعد الجات 

المنشا وفق نصوص منظمة التجارة العالمیة لان معظم دول العالم قد اعتمدت ھدا 
وإتفاقیات منظمة )التعریف في سیاق الاتفاقیات التجاریة التي تبرمھا فیما بینھا

.ة على منتجات من دولة بعینھاالتجارة العالمیة مطبق

أصبح من الضروري لكل دولة أن تضع معاییر لتحدید على ھدا الاساسو
.منشأ السلع، وھذا بناءا على قواعد عامة للمنشأ مطبقة على كل الدول

سنعرض في ھذا الفصل قواعد المنشأ ثم المنشأ الوطني وأخیرا شھادة المنشأ، 
.ث متتالیةوھذا في شكل مباحث ثلا
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قواعد المنشأماھیة :المبحث الأول

بأربعة إتفاقیات تنظم انتقال الواردات 1986لسنة جاءت جولة أورجواي
میة إلى أي عضو لالسلعیة من الدولة المصدرة العضو في منظمة التجارة العا

:مستورد، وتتعلق ھذه الإتفاقیات ب

.إتفاق التقییم الجمركي-

.إتفاق الفحص قبل الشحن-

.إتفاق قواعد المنشأ-

.إتفاق إجراءات الترخیص بالاستیراد-

وتندرج ھذه الإتفاقیات ضمن التدابیر والمواصفات والقواعد والاجراءات التي 

من حق الدولة أن تتخذھا تحقیقا لأھداف مشروعة، ولا ینبغي أن یساعد استعمالھا 

یة لا مبرر لھا في وجھ التجارة العالمیة أو النفاذ إلى قیود غیر تعریفكستار لفرض

1.الأسواق

مفھوم قواعد المنشأ:01المطلب 

تعریف قواعد المنشأ:أولا

تعرف قواعد المنشأ على أنھا القوانین والنظم والأحكام الإداریة ذات التطبیق -1

تكون قواعد المنشأ العام التي یطبقھا أي عضو لتحدید بلد منشأ السلعة على شرط أن 

ھذه لا تتعلق بالنظم التجاریة التعاقدیة أو المستقلة ذاتیا التي تؤدي إلى منح أفضلیات 

1994.2تعریفیة تجاوز ما ینتج من تطبیق إتفاقیة جات 

وتشمل قواعد المنشأ جمیع قواعد المنشأ المستخدمة في أدوات السیاسة التجاریة 

:فيغیر التفضیلیة، مثل تطبیقھا 

.معاملة الدولة الأكثر رعایة-

.رسوم مكافحة الاغراق-

.الرسوم التعویضیة-

.إجراءات الوقایة-

.1994متطلبات وضع علامات المنشأ بمقتضى إتفاقیة جات -

.أي قیود كمیة تمییزیة أو حصص جمركیة-

.اریةتشمل أیضا قواعد المنشأ المستخدمة للمشتریات الحكومیة والاحصاءات التج-

1
.372، ص 2008، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، العلاقات الاقتصادیة الدولیةزینب حسین عوض االله، 

2
.161، ص 2001مكتبة ومطبعة الاشعاع الفنیة، الاسكندریة، العالمیة،التجارة العالمیة بین الجات ومنظمة التجارة سمیر محمد عبد العزیز، 
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تتمثل قواعد المنشأ في مجموعة التشریعات المتبعة في دولة معینة لتحدید منشأ -2

السلعة، وبمقتضى الاتفاقیة فقد شكلت لجنة مھمتھا تنسیق قواعد المنشأ أو توحیدھا، 

ولقد تضمنت الإتفاقیة قواعد المنشأ التي تطبق في جمیع حالات التجارة الخارجیة 

.رعایة، مكافحة الاغراق، والقیود التمییزیةمثل، معاملة الدولة الأولى بال

على أنھ لا یجب أن تكون قواعد المنشأ لقد تضمن إتفاق قواعد المنشأ التأكید -3

التي تطبقھا الدول الأعضاء على الصادرات والواردات أشد صرامة من تلك 

ء عضاالخاصة بتحدید طبیعة السلعة محلیة أم أجنبیة، وبدون تمییز بین الدول الأ

مھما كان انتماء الأطراف المنتجة لتلك السلع، بحیث تطبق تلك القواعد بشكل 

.متوازن وعادل وموحد

:ب قانون الجمارك الموحدستعریف منشأ البضاعة ح-4

(من القانون منشأ البضاعة بمایلي25عرفت الفقرة :أولا ھا سواء جھو بلد انتا:

الزراعیة أو الحیوانیة أو المنتجات كانت من الثروات الطبیعیة أو المحصولات 

).الصناعیة

:الموحدكیفیة إثبات المنشأ للبضائع المستوردة حسب قانون الجمارك :ثانیا

تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأ وفق قواعد المنشأ المتفق علیھا في إطار 

ادة فإن أي قواعد منشأ المنظمات الإقتصادیة الدولیة والإقلیمیة النافذة، ووفقا لھذه الم

ھي التي تطبق وبروتوكول أو إتفاقیة إقتصادیة مع دولة منصوص علیھا في أي 

.)من قانون الجمارك الموحد25وفقا للمادة (ولیس القواعد العامة للمنشأ

الأسس التي یحددھا أنھا مجموعة المعاییر وتعرف قواعد المنشا ایضا علىكما-5

التي یترتب ، و"المنشأ الوطني"ى أساسھا صفة السلعة علأي عضو لكي تكتسب 

علیھا الاستفادة من الإعفاءات الجمركیة المنصوص عنھا في إطار اتفاقیات التجارة 

یلیة، بشرط أن لا ینتج عن ھذه القواعد مزایا و إعفاءات تزید عن تلك ضالتف

ة الوطنیة أو الدولة الممنوحة في إطار منظمة التجارة العالمیة، وفقا لمبدأ المعامل

الأولى بالرعایة، الذي یمنع أي دولة عضو في منظمة منح إعفاءات أو مزایا لسلع 

دولة أخرى سواء كانت عضوا في المنظمة أم لا، تزید عن المزایا و الإعفاءات 

.1الممنوحة لباقي الدول الأعضاء، و یشمل ھذا التعریف كل الدول بلا استثناء

 ،34، ص 2003-2002الدار الجامعیة تانیس، الآثار الاقتصادیة لإتفاقیة الجات،محمد محمد على ابراھیم.
 ،25، ص 2004صورة، الطبعة الأولى، المندور المنظمات الدولیة في إدارة التحولات الاقتصادیة العالمیة،صالحي صالح.
1

، مجلة إقتصادیات شمال افریقیا، العدد السادس، ص أثر قواعد المنشأ على التجارة الخارجیة لدول شمال إفریقیابن داودیة وھیبة، 
www.univ-chlef.dz/renaf/Articles_Renaf_N_06/article_06.pdf:، متاحة على الموقع الإلكتروني99
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:من خلال ھذا التعریف یتضح لنا ما یليو

الدول،كلبتطبیقاتھاتلتزمعامةقواعدإیجادإلىالتجارة العالمیة منظمةسعي.أ

أحدباعتبارھاالمنشأقواعدتؤديلاأنوالتجاریة،ممارساتھاتوحیدإلىتؤدي

تتمخضالتيالنتائجفيوالممارساتتلكفيتؤثرالتيالھامةالأساسیةالعناصر

منأساساھينفسھاالمنشأقواعدأنذلكوضروریةغیرمعوقاتخلقإلىعنھا

انسیابمنالحدفيسبباتكونأنأوالدولیة،التجارةأمامالتعریفیةغیرالمعوقات

.كاملةبحریةالدولبینالسلع

علىالقواعدھذهتوحیدعلىتعملفإنھاالأمر،ھذالتحقیقسعیھاسیاقوفي

یفرضإجراءاتووضوابطمبادئوضعخلالمنذلكوالدولي،المستوى

.الدولجمیععلىتطبیقھا

الدولیة،التجارةبعملیاتعضویاارتباطاالمنشأقواعدارتباطأیضا،لنایتضح.ب

قواعد"لوجودضرورةلاأنھالقولیمكنبالتاليواستیرادا،أوتصدیراذلكو

قدالأجنبیةالسلعلأن(رسومأیةمنمعفاةھيالداخلیةالتجارةمستوىعلى"منشأ

منكانإنو،)الوطنیةالجمركیةللمنافذعبورھاعندجمركیةرسومعلیھاترتب

یترتبلاأنھإلاالداخلي،المستھلكقبلمنالسلعةمنشأمعرفةالضروريوالمھم

قواعد"لوجودالحاجةانتفاءآخر،بمعنىمادیة،حقوقأوواجباتأیةذلكعلى

لاوالمحلیة،السوقفي)المستوردةحتىأو(المحلیةبالسلعالمتاجرةعند"المنشأ

فيللاستھلاكطرحھاعندمستوردھا،أوالسلعةمنتجمنإثباتأيطلبیتم

.المتبعةأوالمطلوبةالتجاریةبالترتیباتلھاعلاقةلالأسبابإلاالداخلیة،السوق

أنواع قواعد المنشأ :ثانیا

تبعاوأغراضھا،وطبیعتھاحسبالقواعدمنمختلفةأنواعبینالتمییزیمكن

بینالتمییزیمكنأغراضھاحیثفمنالدولیة،التجارةعلىآثارھاتختلفلذلك،

.القواعدمننوعین

):العامالتطبیقذات(التفضیلیةغیرالمنشأقواعد-أ

و ھي القوانین و الأنظمة و القرارات الإداریة ذات التطبیق العام التي تطبقھا 

:الدول لتحدید بلد المنشأ للبضائع ، كما یتم استخدامھا لعدة أغراض نذكر منھا

 ،107، ص مرجع سبق ذكرهبن داودیة وھیبة.
 Sylvie graumaunn yettou , commerce international, libraire de la cour de
cassation, paris, quatrième édition, 1997 , p169 .
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.غرض تطبیق التعریفة الجمركیة-

.احصائیات التجارة الخارجیة، وتطبیق القیود الكمیة-

كمكافحة الاغراق، والرسوم التعویضیة، (ت السیاسة التجاریة وتستخدم أیضا، آلیا-

).وإجراءات الوقایة

.علامات المنشأ والمشتریات الحكومیة-

وما یمكن الاشارة إلیھ ضمن ھذا النوع من قواعد المنشأ وھو ما یعرف بتنسیق 

غایة یعتبر تنسیق قواعد المنشأ غیر التفضیلیة لتفضیلیة حیث قواعد المنشأ غیر ا

ضروریة بالنسبة لكل من الإدارات الجمركیة والأطراف التجاریة في مجال التجارة 

.الدولیة

فأول بدایة لتنسیق قواعد المنشأ كانت من طرف الجات، حیث أقرت مبدأ تنسیق 

، بعدما كانت الأطراف 1951قواعد المنشأ ومواءمة قواعد المنشأ وذلك عام 

لمنشأ الخاصة بھا بكل حریة، وبعدھا مباشرة تم قواعد االمتعاقدة ھي التي تحدد 

تبني تعریف عام یحدد منشأ وجنسیة البضائع المصنعة حیث تكسب السلعة منشأ 

الدولة إذا تم انتاج السلعة كلیة، أما إذا أجریت عملیات تصنیع السلعة في بلدان 

.مختلفة، فإن منشأ السلعة یكون البلد الذي أجریت فیھ آخر عملیة تصنیع

غیر أن ھذه المحاولة لتنسیق قواعد المنشأ تم انتقادھا من طرف العدید من الدول 

.حیث تجاھلت التفاوت بین السیاسات التجاریة لمختلف الدول

منظمة مؤتمر الأمم المتحدة وثاني محاولة لتنسیق قواعد المنشأ تمت من طرف 

ة للأفضلیات، حیث للتجارة والتنمیة وذلك في معرض علاقاتھا بانشاء أنظمة مصمم

فضلت الدول الاحتفاظ بقواعد المنشأ الخاصة بھا وذلك بادخال بعض التعدیلات 

.اللازمة

وما یمكن استخلاصھ ھو مدى أھمیة تنسیق قواعد المنشأ غیر التفضیلیة في مجال 
التجارة الدولیة، فلقد برزت جھود المنظمة وذلك من خلال تأسیس الإتفاقیة الدولیة 

والتي دخلت حیز )إتفاقیة كیوتو المعدلة(سیق الاجراءات الجمركیة لتبسیط وتن
.1999جانفي 26وعدلت في 1974سبتمبر 25التنفیذ في 

:قواعد المنشأ التفضیلیة-ب
التي تطبقھا خاصالأنظمة و القرارت الإداریة ذات التطبیق الوھي القوانین و

الدولة لتحدید ما إذا كانت البضائع مؤھلة للحصول على المعاملة التفضیلیة بموجب 
الرسوم (الخ تؤدي لمنح تعریفات تفضیلیة مثلا ....اتفاقیة اقتصادیة أو بروتوكولات

وبناء على ھذا فإن قواعد المنشأ .بلد أو بلدان معینةمنتجات ل)الجمركیة مخفضة

 J. M. Benammar, techniques du commerce international, 1995, rue nong-
parie, p82.
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لتي تحدد الشروط الواجب توفرھا في المنتج حتى یحظى بالمعاملة التفضیلیة ھي ا
التفضیلیة كما أن قواعد المنشأ التفضیلیة لا تتطلب الارتفاع في مستوى العمالة، 

كلما كانت عناصر التكلفة المحلیة المضافة التي یتطلبھا معیار القیمة المضافة :فمثلا
تفضیلي أكثر صعوبة، وذلك لأن أ الشللمنشأ مرتفعة، كلما كان تطبیق قاعدة المن

.عناصر التكلفة الأجنبیة تكون أقل
:قواعد المنشأ التفضیلیة وقواعد المنشأ غیر التفضیلیةبینالفرق.جـ

أن ھناك التزام على تختلف قواعد المنشأ غیر التفضیلیة عن نظیرتھا التفضیلیة

أعضاء منظمة التجارة العالمیة بتنسیق وتوحید قواعدھا للمنشأ خلال فترة زمنیة 

حین أنھ لا تخضع قواعد معینة وذلك بالنسبة لقواعد المنشأ غیر التفضیلیة، في 

.المنشأ التفضیلیة سوى لالتزام على أعضاء الاتفاقیات الثنائیة أو الاقلیمیة

ول أن الاختلاف الأساسي یكمن في متطلبات التصنیع الخاصة وبالتالي یمكن الق

.التي تكون أكثر اختلافا في حالة الاتفاقیات التجاریة التفضیلیة

:فمثلا

تطبیق طریقة القیمة المضافة، حیث ترى منظمة التجارة فیما یتعلق بمتطلبات

إلى %40ا بینالعالمیة أن نسبة المدخلات المحلیة في المنتج النھائي تكون م

إلى %60بة المواد المستورة الداخلة في الانتاج من ، بحیث تكون نس60%

40.%

تناول تنظیم تجارة السلع التي لا تحتاج إلى إثبات ت:ھناك أنواع أخرى من القواعدو

:ھيوالھدف منھا تسھیل عملیات التجارة الدولیة،منشأھا أو ذات طبیعة توافقیة

Régional)الإقلیمي للمنشأ قاعدة التراكم .أ accumulation of

origine):

تحقیقا لمبدأ التخصص الدولي في الإنتاج، و للفائدة القصوى منھ، تم الاتفاق 

ا بینھا اتفاقیات تجاریة تفضیلیة على اعتبار المواد الأولیة و مبین الدول التي تقیم فی

لأطراف، و المستخدمة في إنتاج سلع المواد الأخرى ذات المنشأ في أي من البلدان ا

ما في أحد ھذه البلدان، تعد ذات منشأ إقلیمي و لا تخضع للرسوم الجمركیة عند 

تبادلھا بین الأطراف، حیث أن ھناك نوعین من التراكم، تراكم ثنائي، و آخر متعدد 

ق مكاسب لا تتحقاعدة للدول وسیلة لتحقیق وفرات وبالتالي توفر ھذه القالأطراف، و

.خارج ھذا السیاق

De))الأدنىالحد(التخفیضقاعدة.ب minimize rules):

لمنتجات المتبادلة تسمح بعض الاتفاقیات التجاریة بوجود محتوى غیر محلي ل

الإعفاءات المتبادلة، ذات منشأ وطني یكسبھا المزایا واعتبارھا منتجاتفیما بینھا، و
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المحتوى نسبة معینة من مكونات السلعة الوطنیة، و لكن بشرط أن لا یتجاوز ھذا 

تستخدم ھذه القاعدة بطریقة معقدة أثناء تطبیقھا بین الدول الأطراف في اتفاقیة 

تجاریة معینة، غیر أنھ تتطلب في بعض الحالات تغیر البند التعریفي للمواد غیر 

.%)9إلى 7(ذات المنشأ، و البعض الآخر أن لا تتجاوز نسبة محددة 

المبادئ التي تقوم علیھما أھداف قواعد المنشأ و:ثالثا

:أھداف قواعد المنشأ-1

ازات تعد قواعد المنشأ الأساس الذي یتم على أساسھ تبادل الإعفاءات و الامتی

ھا باتفاقیات تعاون ثنائي أو متعدد الأطراف، إلا أنھ بین الدول المرتبطة فیما بین

ذلك یة تفوق أھمیتھ التقنیة بكثیر، ومضامین اقتصادیة و سیاسینطوي على أبعاد و 

ي نظرا لما تمثلھ عملیات التجارة الخارجیة من أھمیة في ظل النظام الاقتصاد

إلى سوق واحدة، و بالتالي أصبح من الضروري ملالعالمي الجدید الذي یحول العا

ھ مواجھتھ ھو مقدار لكل بلد الدخول في ھذا السوق، و یبقى التحدي الذي یجب علی

التكیف مع ھذه السوق بأقل ما یمكن من الخسائر و تحقیق أعظم ما یمكن من نتائج 

.إیجابیة

:من بین الأھداف المرجوة من قواعد المنشأ مایلي 

فيتشكللامتوقعةوواضحةمنشأقواعدبإیجادالدولیةالتجارةتدفقتسییر-

حقوقإبطالفيسبباتكونولاحركتھا،أمامضروریةغیرحواجزمضمونھا

، بمعنى أن قواعد المنشأ لا تشكل حاجزا أمام انسیاب السلع بین الدول الأعضاء

.أي أن قواعد المنشأ عادلة

.منصفةبطریقةبتطبیقھاالمتعلقةالممارساتوتنظیمالمنشأقواعدإعدادضمان-

أھدافمعیتنافىلابمانزاعاتھاحسموالمنشأقواعدبشأنللتشاورآلیةتوفیر-

.العالمیةالتجارةمنظمةمبادئو

كما یعتبر أیضا الھدف الأساسي للاتفاق ھو تنسیق قواعد المنشأ غیر 

ذلك من خلال وضع برنامج عمل تى لا تشكل عوائق أمام التجارة والتفضیلیة، ح

لجعل قواعد المنشأ منسجمة مع القواعد المعتمدة في منظمة التجارة العالمیة 

.المرتبطة بقواعد المنشأ في منظمة الجمارك العالمیةو

 ،653، ص نفس المرجع السابقمحمد عبید محمد محمود.
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:مبادئ قواعد المنشأ-2

انطلاقا من أھداف قواعد المنشأ في تحقیق المزید من تحریر التجارة العالمیة و 

ات الأعضاء، وتوفیر ع فیھا، و تعزیز دور الجات، و المحافظة على مقومالتوس

ھناك مجموعة من ، "بقواعد المنشأ"سات المتعلقة الممارشفافیة للقوانین والنظم و

لابد من مراعاتھا عندما تحدد كل دولة قواعدھا الخاصة بھا، أو عند المبادئ العامة 

، ومن ثنائیة أو متعددة الأطراف،تجاریة دولیةتحدید تلك القواعد في إطار اتفاقیات 

1:بین ھذه المباديء نذكر

علىوالأغراض،جمیعأجلمنمتساویةبطریقةالمنشأقواعدتطبیقینبغي-

عنالنظربصرفذلكومعقولة،ومنصفةومتشابھةبطریقةالأطرافجمیع

المساواة بین الأنظمة ، بمعنى آخر محاولة السلعةلمنتجيالوطنيالانتماء

الخاصة ببلد المنشأ التي تطبق على الصادرات وبین الأنظمة الخاصة ببلد المنشأ 

.التي تطبق على السلع الوطنیة وھذا یعني عدم التمییز بین السلع الوطنیة

غیرالمنشأقواعدبتنسیقیتعلقفیماموضوعیةالقواعدتكونأنینبغي-

من تجار وصناعیین المھتمینلكلمتاحةوشفافةتكونأنوالتفضیلیة،

.للتنبؤقابلةومفھومةتكونأنو،وغیرھم في أي دولة

البلدأومعینةسلعةمنشأیعتبرالذيالبلدأنعلىالمنشأقواعدتنصأنینبغي-

تحولآخرفیھتمالذيالبلدأوبالكاملالسلعةعلىالحصولفیھوقعالذي

یتمالذيالمعیارحسبأوالسلعة،إنتاجفيبلدمنأكثریشتركعندماجوھري

.تطبیقھ

ینبغيلاالمنشأقواعدبھاترتبطقديالتالأداةأوالإجراءعنالنظروبغض-

غیرأومباشرةبطریقةتجاریةأھدافلتحقیقكأدواتالقواعدھذهاستخدام

غیرتقییدیةآثارإلىذاتھاحدفيالقواعدتؤديأنینبغيلاومباشرة،

أوالتصنیعبعملیاتیتعلقلامعینبشرطالإبقاءتتطلبأنأوضروریة

.المنشأبلدلتحدیدأساسيكشرطالتجھیز

التجھیزأوبالتصنیعمباشرةالمتعلقةغیرالتكالیفإدراجیمكنذلكمعو-

.القیمةحسبالمئویةالنسبةمعیارتطبیقلأغراض

تسھیلإلىذاتھاحدفيتؤديإیجابي،معیارأساسعلىالمنشأقواعدتقومأن-

سلبیةمعاییراستخدامیمكنوتامة،بحریةالدولبینالسلعانسیابوتیسیر

.الإیجابیةالمعاییرلتوضیح

1
، دار الصفاء للنشر والتوزیع، 1999الطبعة الأولى، منظمة التجارة العالمیة وإقتصادیات الدول النامیة،عبدالناصر نزال العبادي، 

.85عمان، ص 
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.ومتماسكةمتناسقةالمنشأقواعدتكونأنینبغي-

أنبمعنىمعقولة،ومنصفةوموحدةومتسقةبطریقةالمنشأقواعدإدارةینبغي-

.متحیزغیرومنتظموثابتبأسلوبللإدارةقابلةتكون

الضوابط الحاكمة لقواعد المنشأ والترتیبات الإجرائیة لاستخدام وتعدیل :رابعا

قواعد المنشأ

الضوابط التي تحكم تطبیق قواعد المنشأ:1

منشأ موحدة نظیم و إیجاد قواعدصعوبة تلالعالمیة للتجارةإن إدراك المنظمة

منسقة تلتزم بتطبیقھا كل الدول الأعضاء في الحال، و نظرا للأھمیة المتزایدة و

لوجود تلك القواعد في ضبط و تنظیم التجارة على المستوى الدولي، أدى إلى عدم 

الانتظار إلى حین إنجاز قواعد تطبق في إطار منظمة التجارة العالمیة خاصة 

سنوات 03یھدف إلى تنسیق قواعد منشأ موحدة خلال مھمتھا إعداد برنامج عمل 

سمیت ھذه الفترة بالفترة الإنتقالیة وفي نفس الوقت  تم 1995بدءا من أول عام 

و الإتفاق على إیجاد ضوابط معینة تحكم تطبیق قواعد المنشأ خلال ھذه الفترة

قواعد و ز بین نوعین من الضوابط وھذه الضوابط عبارة عن یبالتالي یمكن التمی

.أحكام یجب مراعاة تطبیقھا

الانتقالیةالمشأ خلال الفترةدم تطبیق قواعحكقواعد و الأسس التي تال-1-1

خلال المرحلة الانتقالیة یكون لمختلف الدول الأعضاء قواعد المنشأ الخاصة بھا ،
مل برنامج العمل لتنسیق قواعد المنشأ ، أي إیجاد قواعد منشأكوعلیھ حتى یست

الواجب علیھا التقید بالقواعد فمن.موحدة تلتزم بتطبیقھا كافة الدول الأعضاء 
:1الأسس التي سوف نقوم بذكرھا ، و ھذا من خلال وضع و تنفیذ قواعدھاو
بإصدار ینبغي وضع تعریف واضح للمتطلبات ، بمعنى عندما تقوم الدولة –1

أحكاما إداریة یتم تطبیقھا بشكل عام ، فیجب على الدولة في ھذه الحالة أن تقوم 
بتحدید الشروط التي ینبغي استیفاءھا ، بمعنى أن تقوم بتحدید معاییر المنشأ المعتمدة 
في إثبات المنشأ الوطني للسلعة و بالتالي نجد أن كل قاعدة یتم معالجتھا على النحو 

:التالي 
في حالة استخدام معیار التغیر في التصنیف الجمركي ، ینبغي لھذه القاعدة ، -1.1

أو أي استثناءات منھا ، أن تحدد بطریقة واضحة البنود الأساسیة أو البنود الفرعیة 
.التي یتم على أساسھا تحدید المنشأ 

ففي إطار تسمیات النظام المنسق، یمكن اعتبار عملیة تحویل كافیة و ھذا إذا تم 
تصنیف المنتج الذي تم إعداده ضمن وضعیة جمركیة مختلفة عن وضعیة المنتجات 

.163-162سمیر محمد عبد العزیز ، نفس المرجع السابق ، ص 1
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و بالتالي یدل .ج المستوردة ، بمعنى أن ھناك اختلاف في التصنیف الجمركي للمنت
، أما المرور من "كافیة "التغییر في الوضعیة الجمركیة على وجود عملیة تحویل 

فعلى سبیل المثال ، من خلال (وضعیة جمركیة إلى أخرى فیشیر إلى تحوّل نوعي 
).المرور من وضعیة لوحات خشبیة إلى وضعیة أثاث 

في حالة استخدام النسبة المئویة حسب القیمة المضافة أو المحتوى المحلي -2.1
،فلا بد من الإشارة إلى كیفیة حساب ھذه النسبة و مقدارھا ، بمعنى أننا نعتبر المنتج 

أو 50أو 40(تج صنع بالبلد الذي تمّ فیھ إضافة نسبة مئویة معینة من قیمة المن
).مثلا 60%

أما في حالة استخدام معیار التصنیع أو عملیة التجھیز ، فلا بد أن نحدد بدقة -3.1
بمعنى آخر ثمّة .العملیة المعینة للتصنیع أو الإخراج و التي تحدد منشأ السلعة 

معیار تغیر الوضعیة حالات تتیح فیھا عملیة تحویل معینة ، في حالة غیاب
أي أنھ یتم إضفاء طابع المنشأ على سلعة ما عندما یتم إجراء بعض .الجمركیة 

.التصنیع أو التحویل بالعملیات التقنیة الخاصة 
أو أداة السیاسة التجاریة الذي تكون قواعد المنشأ بغض النظر عن إجراء-2

لا تستخدم ھذه القواعد كأدوات لتحقیق الأھداف التجاریة بطریقة .متصلة بھا 
.مباشرة أو غیر مباشرة 

، لاینبغي توظیف القواعد أو استخدامھا كوسائل من أجل تحقیق أغراض بمعنى آخر
ھذه القواعد في تقیید الواردات من منتج معین أو تجاریة ، مثلا، لا بد أن لا تستخدم 

.من مصادر معینة 
ة للتجارة ، بمعنى عدم قواعد المنشأ آثارا تقییدیة أو مشوھیجب ألاّ تخلق -3

السیاسة التجاریة ، كما لا ینبغي أن یكون ھناك أي استخدام قواعد المنشأ كأدوات
شرط لا یرتبط بالتصنیع أو الإخراج ، أي أن لا تتطلب استخدام مفرط لتحقیق 
شروط أو متطلبات صارمة ، لا تتعلق بعملیة التصنیع كشرط أساسي لتحدید المنشأ 

.الوطني للسلعة 
 تكون القواعد المطبقة من قبل العضو لتحدید ما إذا كان المنتج ذا منشأ یجب ألاّ-4

یز بین قواعد المنشأ التي یتم تطبیقھا على یمحلي ، بمعنى آخر ألاّ یكون ھناك تم
.أم لاالصادرات و الواردات ،و تلك التي تطبق لتحدید ما إذا كانت سلعة ما محلیة 

وحد اتجاه جمیع الدول الأعضاء دون تمییز و یجب أن تطبق قواعد المنشأ بشكل م
.لنظر عن انتماء منتجي السلعة ابغض 

و معقولة بمعنى ،منصفة،سقة موحدةایجب أن تطبق قواعد المنشأ بطریقة متن-5
.إعداد قائمة من القواعد الخاصة بالمنشأ 

یجب أن تقوم قواعد المنشأ على أساس معیار إیجابي یساعد في تحریر التجارة -6
، بمعنى أن قواعد المنشأ تبنى على معاییر موضوعیة ، أي أنھا تتضمن معیار 

لى أنھا بلد المنشأ ، و لیس الاعتماد على معیار سلبي إیجابي لیتم معاملة الدولة ع
:الذي لا یمنح صفة المنشأ إلا في حالة 

زء من توضیح مستوى إیجابي أي أنھ یسمح بقواعد المنشأ التي تمنح المنشأ كج-
.توضیح المعیار الإیجابي 
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.في الحالات الفردیة التي یكون التحدید الإیجابي للمنشأ غیر ضروري -
یجب أن یتم نشر فوري للقواعد و القوانین المتعلقة بقواعد المنشأ ، بطریقة -7

الدولة بنشر قوانینھا و نظمھا و تسمح للتجار و الحكومات العلم بھا ، بمعنى أن تقوم 
كامھا و كذا قراراتھا الإداریة ذات التطبیق العام المتعلقة بتحدید المنشأ الوطني أح

.للسلعة 
فیجب أن یصدر الرد على ھذا عندما یقدم طلب لتوضیح المنشأ لسلعة معینة ، -8

بمعنى آخر أنھ بناء على طلب یوما من تاریخ تقدیم الطلب،150ل خلاالطلب 
یصدر التقییم الخاص بالمنشأ الذي یتم .مصدر أو مستورد أو أي شخص مقبول 

ول طلب التقییم قبل بدء التجارة في و یمكن قب.منحھ للسلعة بأسرع وقت ممكن 
یبقى التقییم صالح لمدة ثلاث سنوات شرط ع المعنیة أو في أي وقت لاحق ، والسل

علیھا أن تبقى نفس الظروف و الشروط بما في ذلك قواعد المنشأ التي صدرت بناءا
یصبح التقییم غیر صالح حینما یكون ھناك قرار مخالف صدر بعد المراجعة ، ، و

.یشترط أن یتم إبلاغ الأطراف المعنیة مقدما و یتاح ھذا التقییم علنا بحیث
عندما یتم إدخال تعدیلات أو تغییرات على قواعد المنشأ الجدیدة ، فیجب على -9

الأعضاء في ھذه الحالة عدم تطبیق ھذه التقدیرات بأثر رجعي ، وفقا لما جاء في 
.النظم یجب عدم الإخلال بھذه القوانین وو .النظم الخاصة بھا القوانین و

یجب أن یكون ھناك تنظیم للتحكیم السریع أو مراجعة إداریة للإجراءات -10

بالتالي یجب على السلطة التي تتولى المراجعة أن تكون بالمنشأ ، والإداریة المتعلقة 

مستقلة عن السلطة التي وضعت التحدید و یمكنھا أن تدخل التعدیل أو تعكس سلطة

.التحدید السابق 

یجب معاملة المعلومات بطریقة سریة ، وھذا بغرض تطبیق قواعد المنشأ -11

بسریة تامة من قبل السلطات المعنیة ، و لا یجوز إفشاؤھا أو نشرھا إلا بموافقة 

.اء ما یكون مطلوبًا إفشاؤه في سیاق إجراءات قضائیة باستثن.الجھة التي قدمتھا 

:الانتقالیةالفترةبعدالمنشأقواعدتطبیقتحكمالتيالأسسوالقواعد-1-2

بعد اعداد قواعد منشأ منسقة لن یكون ھناك قواعد غیر تفضیلیة، وعلى الأعضاء 
القواعد تتسم لكل الأغراض بحیث تكون ھذه )قواعد المنشأ(أن یحددوا فقط 

تم بالشفافیة وعدم التحیز والتمییز أثناء تطبیقھا على الدول المختلفة، ویجب أن ی
.بل اصدارھاالتشاور على القواعد الجدیدة ق

وما یمكن إضافتھ فضلا عن القواعد السابقة خلال المرحلة الأولى، أن المنشأ 
لحصول فیھ على السلعة الوطني لسلعة معینة، یتحدد إما على أساس البلد الذي تم ا

على السلعة، إذا اشترك في يل جوھریبالكامل، أو البلد الذي تم فیھ آخر تحو
.انتاجھا أكثر من بلد
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:إجراءات تعدیل واستخدام قواعد المنشأ.2
تكون الدولة ملزمة بتقدیم قواعد المنشأ التي یتم تطبیقھا بشكل عام إلى .أ

قدیم أي قاعدة تالمنظمة العالمیة للتجارة، وھذا في بدایة الاتفاقیة الجدیدة كما یمكنھا 
.لال تلك الفترة، بحیث تقوم الأمانة العامة بكافة الاجراءات اللازمةختم نسیانھا 

لخامسة من اتفاقیة قواعد المنشأ في إطار منظمة تحدد المادة ابمعنى آخر 
التجارة العالمیة، الآلیة التي یتم من خلالھا تعامل كل دولة مع الاتفاقیة الجدیدة، 

"قواعد المنشأ"حیث نصت في الفقرة الأولى على أن یقدم كل عضو في المنظمة، 
لعام المتعلقة بقواعد الخاصة بھ والأحكام القضائیة والقرارات الإداریة ذات التطبیق ا

تاریخ سریان مفعول منظمة التجارة (المنشأ،الساریة المفعول في ذلك التاریخ 
إلى الأمانة العامة خلال تسعین یوماً من سریان الاتفاقیة، وفي حال نسیان )العالمیة

قاعدة ما لم یتم تقدیمھا خلال تلك الفترة، یقوم العضو المعني بتقدیمھاً بعد أن تصبح 
القاعدة معروفة، وتقوم الأمانة العامة بتعمیم المعلومات الواردة إلیھا والمتاحة ھذه

.لدیھا من الأعضاء على باقي الأعضاء
أما في حالة إدخال أي تعدیلات على قواعد المنشأ من طرف أي عضو، فلابد 

.من اعلام الأمانة العامة حتى تتمكن باقي الأعضاء من استخدام القاعدة الجدیدة
في حال إجراء تعدیلات على قواعد المنشأ، أو استخدام قواعد معنى أنھا ب

جدیدة من قبل أي عضو لم یبلغ الأمانة العامة بذلك، على ذلك العضو أن ینشر 
یوماً على الأقل من بدء نفاذ 60ویعمم تلك التعدیلات أو القواعد الجدیدة، قبل 

من الوقوف على القصد من القاعدة، بطریقة تمكن الأطراف الأخرى المعنیة،
.التعدیل أو استخدام القاعدة الجدیدة

تراجع اللجنة سنویا تنفیذ وسیر العمل خلال وبعد الفترة الانتقالیة، وتعلم مجلس .ب
التجارة سنویا بأھم التطورات خلال الفترة التي تتم فیھا ھذه المراجعات، بحیث 
تراجع اللجنة وتقترح تعدیلات كلما لزم الأمر حتى تعكس نتائج تنسیق برنامج 

.العمل

:النظام المعمم للأفضلیاتقواعد المنشأ في ظل :خامسا 

:ما یمكن ملاحظتھ في إطار النظام المعمم للأفضلیات أنھ ینقسم إلى عنصرین 

:النظام المعمم للأفضلیات –أ 

لقد تم إنشاء النظام المعمم للأفضلیات في إطار اللجنة الخاصة و المعنیة 

، ویعمل 19981سنة بالأفضلیات والمنبثقة من مجلس التجارة و التنمیة بالانكتاد 

، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ، ص 2008، الطبعة الأولى ،قواعد المنشأعاطف ولیم آندراوس ، 1
198.
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ادي فیما بین البلدان المتقدمة ھذا النظام على توفیر القدر اللازم من التعاون الاقتص

.النامیة و

كما یمنح ھذا النظام للدول المتقدمة الحق في منح مزایا جمركیة قد تصل في 

إضافة إلى .بعض الأحیان إلى حد الإعفاء الجمركي لبعض صادرات الدول النامیة 

.حھا بعض المزایا التفضیلیة الأخرى للدول الأقل نموا من

إن النظام المعمم للأفضلیات یعمل على زیادة صادرات الدول النامیة ، وتشجیع 

.التوجھ نحو التصنیع ، إلى جانب تحفیز معدلات النمو الاقتصادي بالدول النامیة 

:وم بعرضھا في ما یلي و بالتالي نجد أن لھذا النظام جملة من الخصائص التي نق

یعتبر نظام تطوعي بمعنى أن الدول المتقدمة تقرره للدول النامیة و ھذا دون أي -

التزام قانوني ، بمعنى أنھ بمحض إرادة الدول المتقدمة في منح المزایا و التسھیلات 

.الجمركیة للدول النامیة 

لا یقوم على المزایا المتبادلة لا یقوم ھذا النظام على مبدأ المعاملة بالمثل ، أي أنھ-

بمعنى أن الدول المتقدمة عند منحھا لمزایا أو تفضیلات جمركیة إلى الدول النامیة .

.، فإنھا لا تنتظر مقابل ما تمنحھ 

و أخیرا فإن ھذا النظام لا یتضمن شرط عدم التمییز ، بمعنى أن تكون الدولة التي -

دولة كانت دون مطالبة باقي الدول بذات تقوم بمنحھ عادلة في معاملتھا مع أي

.المعاملة 

على الرغم من أن النظام المعمم للأفضلیات ، لھ إیجابیات، خاصة في مساعدة 

بعض البلدان في زیادة حصیلتھا التصدیریة و تعزیز تنمیتھا الاقتصادیة و كذا 

ھذا النظام و قدرتھا التنافسیة في الأسواق الخارجیة ، إلا أن ثمة عیوب قد تسود 

:نذكر منھا 

.في بعض الأحیان لا تستطیع الدول النامیة أن تحقق الاستفادة الكاملة من النظام -

و ھذا راجع إلى تغیره باستمرار ، أي أنھ غیر ثابت ، إضافة إلى أن ھذا النظام 
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یرتبط بقواعد صارمة ومعقدة للمنشأ ، وھذا ما أدى ببعض مصدري الدول النامیة 

.م التطلع على كیفیة الالتزام بشروط المنشأ إلى عد

یكون من حق الدول المتقدمة أن تقوم بسحب التفضیلات التي تمنحھا لبعض الدول -

لا ، أن ، عندما ترى أنھا قد بلغت مرحلة النضج أو التقدم الاقتصادي حیث نجد مث

لتي كانت و السوق الأوربیة قامت بسحب المعاملة التفضیلیة االولایات المتحدة 

.تمنحھا لبعض الدول مثل ، سنغافورة و كوریا 

كما تستعمل الدول المتقدمة ھذا النظام للضغط على الدول النامیة حتى تجبرھا 

بالالتزام بسیاسات تجاریة معینة ، أو أن تحصل على مقابل معین في المجال 

.الاقتصادي 

:GSPظل النظام المعمم للأفضلیات قواعد المنشأ في -ب

عنصرا مھما ، فلكي تكتسب المنتجات GSPتعتبر قواعد المنشأ في أنظمة 

من الدول المتمتعة بمزایا أھلیة المعاملة التفضیلیة فإنھ في ھذه الحالة ةالمصدر

یجب الوفاء بمجموعة من قواعد المنشأ التي تضعھا الدولة التي تقوم بمنح 

.الإعفاءات

ولة بتطبیق برنامج النظام المعمم للأفضلیات على ، حتى تقوم أي دوبالتالي

منتجاتھا ، فیجب علیھا أن تقدم دلالة مستندیة للمنشأ ، وأن تستخدم نموذج معین 

1.لشھادة المنشأ 

أغراض قواعد المنشأ:2المطلب 

یھدف العمل على تحدید قواعد لإثبات المنشأ الوطني للسلع، في إطار 
المتعددة الأطراف، إلى تحقیق مجموعة من الأغراض یمكن الاتفاقیات التجاریة 

:تصنیفھا ضمن مجموعتین أساسیتین

یستخدم نموذج Aعن طریق مجموعة عمل قواعد المنشأ بالانكتاد 1970حیث تم تبني ھذا النموذج عام 1
:شھادة للمنتج  و تم بعد ذلك علیھ العدید من التعدیلات 

.یأخذ بعین الاعتبار توسیع نطاق الاتحاد الأوروبي 2003تعدیل -
.یأخذ في حسابھ البرنامج الجیلي التركي المعمم للأفضلیات 2005تعدیل -
.یأخذ في حسابھ توسیع نطاق الاتحاد الأوروبي و إمارة لیختینشاین2007تعدیل -
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:الأغراض الاقتصادیة.اولا
بالإضافة لأھداف الاتفاقیات التجاریة في منح أفضلیات معینة ومزایا للسلع 

كتبادل منح مزایا جمركیة على مستوى ثنائي وفق اتفاقیات -المتبادلة تبعاً لمنشئھا
ثنائیة، أو على مستوى دولي وفق اتفاقیات متعددة الأطراف، أو وفق نظام أفضلیات 
ممنوح من طرف واحد أو أكثر، لصالح دول أخرى، كنظام الأفضلیات 

یفید إثبات -، المطبق من قبل الدول الأوروبیة تجاه الدول النامیة)GSP(المعمم
المحتویات في تركیبھا، ومنشأ المنشأ الوطني للسلعة ومعرفة محتویاتھا، ونسبة ھذه

:ھذه المحتویات، في أمور كثیرة أھمھا
 إن معرفة منشأ السلعة یفید في معرفة الطریقة التي ستعامل بھا السلعة عند

preference(استیرادھا، وھل ھي معاملة تفضیلیة treatment( أم
-most(معاملة السلعة الوطنیة، الدولة الأولى بالرعایة favored

nation.(
 إن معرفة منشأ السلعة، أیضاً، یؤثر تأثیراً كبیراً في درجة الاطمئنان لدى

المستھلك أو المستورد، من حیث الجودة والسعر والسمعة التجاریة وذوق 
المستھلك ورغباتھ، وغالباً ما تكون السلعة غیر مرغوبة عندما تكون 

.امجھولة المصدر، حتى ولو كان سعرھا منخفضاً عن مثیلاتھ
 إن معرفة تركیب السلعة والمواد الداخلة في تصنیعھا، وتاریخ صنعھا ومدة

.صلاحیتھا، ینعكس إیجابا أو سلباً على تقدیر جودة السلعة وصلاحیتھا
 لقواعد المنشأ أیضاً وظیفة حمائیة ، حیث تستخدم تلك القواعد بالشكل الذي

.الصعوبة والتعقیدیجعل دخول السلع المماثلة للمنتجات المحلیة في غایة 
حیث أننا نجد في مجال التطبیق العملي، اختلاف في نسب التعریفة 

، …الجمركیة المفروضة على السلعة، تبعاً لنوعھا ولأھمیتھا ولمصدرھا
وبالتالي تنتج الحمایة بواسطة فرض تعریفات مختلفة أثناء المفاوضات 

.تھبطریقة واضحة تبعاً لمصدرھا أو البلد الذي تحمل ھوی
 ،تفید قواعد المنشأ المستخدمة في تحدید المنشأ الوطني للسلعة المستوردة

.في تحقیق أغراض الإحصاءات التجاریة 

:الأغراض غیر الاقتصادیة.ثانیا
یفید إثبات المنشأ الوطني في معرفة مصدر السلعة أو البلد الذي صنعت فیھ، 
لأغراض مقاطعة السلع ذات المنشأ في دولة معادیة ، أو مصنوعة في بلد محظور 

أو لاعتبارات تتعلق )الخ...،حصار أو حظر(التعامل معھ لأسباب سیاسیة 
.بالسیادة القومیة أو الأمن القومي

نشأ الوطنيالم:2المبحث 

من العوامل الھامة التي تؤثر بشكل كبیر في"المنشأ الوطني"تعد قضایا 
وي على وجود معوقات كثیرة تحد من  حركة السلع العلاقات التجاریة الدولیة، وتنط

والخدمات في الأسواق العالمیة، وتتضمن ھذه القضایا بشكل أساسي، مجموعة 
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على المنتجین، یتم التأكد من خلالھا من اختبارات تجرى على السلع والمنتجات و
مطابقة تلك المنتجات للمقاییس والمعاییر المستخدمة في تحدید بلد منشأ 

origin(السلعة of goods( المنشأ الوطني"، وبالتالي اكتساب تلك السلعة صفة" ،
.أو الھویة الوطنیة

مفھوم المنشأ الوطني:1المطلب 

تعریف المنشأ الوطني.اولا

:لد المنشأ حسب إتفاقیة كیوتوب

(على أنھ "بلد المنشأ للبضاعة "یوتو للإجراءات الجمركیة تعرف اتفاقیة ك ھو :

البلد الذي أنتجت فیھ السلع أو صنعت وفقا لمعاییر منصوص علیھا لأغراض تطبیق 

التعریفة الجمركیة أو القیود الكمیة أو أي إجراءات أخرى مرتبطة بالمبادلات 

).التجاریة

ویكمن المفھوم البسیط للمنشأ الوطني في معرفة مكان صنع السلعة أو ما ھو البلد 

............".صنع في "الذي یعطي للسلعة ھویتھا 

إلا أن تعدد مكونات السلعة أو أجزائھا واختلاف مصادر ھذه المكونات، یجعل 

غیر ذات أھمیة، و بالتالي لابد من وجود معاییر ................"صنع في"عبارة 

، حیث تكون ھذه "المنشأ الوطني للسلعة"أخرى، التي تمكن من تحدید و إثبات 

لرغبات و مصالح الأطراف المتفاوضة، المعاییر موضوعة و متفق علیھا، تخضع 

و ذلك في إطار أي اتفاق تجاري ثنائي أو متعدد الأطراف، وفق أي مستوى تكاملي 

.بین أیة مجموعة من الدول

أھمیة إثبات المنشأ الوطني.ثانیا
لأي سلعة، من كون أن ھذه السلعة تخضع  "المنشأ الوطني"تنبع أھمیة إثبات 

لمقاییس تمییزیة مختلفة تبعاً لمنشئھا، -الأسواق العالمیةمن خلال تبادلھا في –
وتوضع الأعباء والقیود على الواردات السلعیة بشكل متفاوت حسب البلد الذي 

تحت اتفاقیات التجارة "السلعة ذات المنشأ الوطني"وینطوي تعبیر.تحمل ھویتھ
قیات الأفضلیات العامة، مناطق التجارة الحرة، الاتحادات الجمركیة، اتفا(الإقلیمیة 

تفضیلیة، ویصبح "قواعد منشأ"التي تتلاءم مع تطبیقات )اتفاقیات ثنائیة، الخ 
من متطلبات تحدید معاملة تفضیلیة معینة بواسطة البنود التعریفیة، "إثبات المنشأ"

خاصةً مع وجود سیاسات تجاریة متباینة تجاه البلدان المختلفة، وتطبیق تعریفات 
مختلفة على البلدان تبعاً لانتمائھا إلى تلك الاتفاقیات أو عدم انتمائھا، جمركیة 

لسلعة ما، ھو تحدید معدل التعریفة "إثبات المنشأ"وبالتالي إن أھم أغراض 
الجمركیة التي تفرضھا الدولة على تلك السلعة عندما تستوردھا من باقي دول 

.العالم
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معاییر اثبات المنشأ الوطني:2المطلب 

إن معاییر إثبات المنشأ الوطني للسلعة تختلف باختلاف طبیعتھا و تعقیداتھا،   

و تتراوح من المفھوم الأكثر تعقیدا للسلع التي تخضع لتحویلات مادیة تؤدي إلى 

تغییر في اسمھا أو شكلھا أو في استخدامھا أو في ھویتھا، بالتالي یتم تطبیق 

من منشأ السلعة عندما یكون منشأ السلعة غیر محدد إجراءات و تدابیر معینة للتأكد 

.بوضوح

حسب المبدأ العام یعتمد تحدید منشأ السلعة على درجة تحویل السلعة إما أن 

تكون من إنتاج أو صنع بلد واحد أو أن یكون قد اشترك في إنتاجھا أو صنعھا أكثر 

.من بلد

من)بالكاملالسلعةعلىالحصول(واحدبلدفيأنتجتالتيالسلعةتعتبر

المنتجاتببعضمرتبطازالماالمفھومأنمنبالرغموالبلد،ذلكإنتاج

بھاالمتاجرالأخرىالمنتجاتبأغلبارتباطاأقلأنھإلاوالتعدینالزراعیة

.عالمیاإنتاجھایزدادالتي

الذيالبلدإنتاجمنبلدمنأكثرإنتاجھافيأشتركالتيالسلعةتعتبر

القواعدمنبسلسلةیحددالذيوجوھریةتحویلعملیةلآخرفیھخضعت

.المعقدة

Wholky):معینبلدفيبالكاملعلیھاالمتحصلالمنتجاتمعاییر-أ

produce orobiained):

السلع التي أنتجت بالكامل في بلد معین، ھي السلع التي لم یدخل في إنتاجھا أیة 

مواد أو مكونات أو أجزاء مستوردة من الخارج و ینطبق بصورة أساسیة على 

و السلع المصنعة منھا بالكامل، )الزراعیة، الحیوانیة، المنجمیة(المنتجات الطبیعیة 

لي سیبتعد من الخضوع لھ السلع التي تحتوي و یجري تفسیره بشكل ضیق وبالتا

أ غیر محدد بأیة نسبة حقا على أیة مواد أو مكونات أو أجزاء مستوردة أوذات منش

.أجزاء بسیطةولو كانت

:1مثال 

عند تصنیع أقمشة في إطالیا باستخدام صوف تم غزلھ في فرنسا فإن المنتج متحصل 
.علیھ بالكامل

:2مثال 

 ،46، ص2001صادیة لغرب آسیا، نیویورك، ، اللجنة الاقتقواعد المنشأ والتقییم الجمركمحمد أحمد ھلال.
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فسلال مھملات في سویسرا مثلا باستخدام عیدان من شجر صفصاعند تصنیع 
.سویسري، فإن ھذا المنتج متحصل علیھ بالكامل في سویسرا

إن الحالات السابقة لاتتضمن إلا عملیات تصنیفیة بسیطة ولاتشكل إلا نسبة 

سلع ر أخرى تتوافق مع وجود یقلیلة من التجارة الدولیة وبالتالي لابد من وجود معای

.تخضع لعملیات تصنیفیة قد تكون في بلد واحد أو أكثر من بلد

substantiel:معاییر التحویل الجوھري-ب transformation

سبقلماطبقامعینبلدفيكلیةمنتجةالالسلعمنشأتحدیدالسھلمنكانإذا

أجزاءأوومكوناتموادإنتاجھافيیدخلالتيللسلعبالنسبةمختلفالأمرفإن

ھذهفیھخضعتالذيدلالبفي كافیلوتحأوبلدینمنواحدبلدمنمستوردة

منیغیرأولھاالأولیةالطبیعةمنیغیركافتحویلأولتصنیعلأجزاءاأوالمواد

سلعةعلىالحصولىبمعنةیأساسبصورةإنتاجھافيالمستخدمةالموادخصائص

.جدیدة

المعیار على أساس عملیات التصنیع التي تخضع لھا المادة تصنف السلع وفقا لھذا 

أو السلعة في بلد معین، حیث تصبح السلعة صالحة للاستخدام یختلف عن 

استخدامھا الأولي، بمعنى أن السلعة تكسب صفة المنشأ في البلد الذي یتم فیھ آخر 

ھذا عملیة تحویل أو تصنیع جوھري بشرط أن یتم الحصول على منتج جدید إثر

.التصنیع

:ویحدد معنى التحویل الجوھري في الاتفاقیات الدولیة بأي من الحالات التالیة

مكوناتھامنكلتصنیفعن،للسلعةالجمركیةالتعریفةتصنیفتغیرإذا

.الأساسیةأجزائھاأو

قیمةمن60إلى50أو%40الأقلعلىتساويالمضافةالقیمةكانتإذا

.المصنعأرضفيالسلعة

عملیةفیھماتتیححالاتثمة:التحویلعملیةأثناءخاصةطریقةاستعمال

المنشأعطاباءاضف،الجمركیةالوضعیةتغییرغیابفي،معینةتحویل

تحویلأوبالتصنیعالخاصةالتقنیةالعملیاتبعضإجراءعندماسلعةعلى

علیھوبالاتفاقالمرفقةالقائمةفيخاصبشكلإلیھاالإشارةتتمعملیات

التحویلعملیةتحدیدفياعلیھیعتمدرئیسیةمعاییرثلاثةھناكأننجد

:ھيالجوھري
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Chang)الجمركیةالوضعیةتغییرمعیار-1 tariff classification)

لأغراض اتصنف السلع و المنتجات وفق أنظمة الجمارك في كل دولة ، وفق

تحصیل الرسوم و الضرائب المفروضة على المنتجات في جداول تعریفیة بحیث 

یعطي لكل سلعة أو منتج رقما یدل على معدل التعریفة الجمركیة المفروضة علیھ 

.أثناء تبادلھ في الأسواق الدولیة

لمي وبناءا على ھذا المعیار یتم تحدید المنشأ الوطني للسلعة، على المستوى العا

، بحیث یمكن "نظام التعریفات المنسق"اعتمادا على التغیر في تصنیف السلع وفق 

للسلعة أن تكتسب صفة المنشأ الوطني في دولة ما عندما یتغیر رقم تصنیف ھذه 

تكتسب من طرف "صفة المنشأ الوطني للسلعة"السلعة في تلك الدولة، بمعنى أن 

البند التعریفي للسلعة نتیجة إجراء عملیات ,البلد الذي تم فیھ تغییر في الصنف أ

.تصنیفیة علیھا

عندما تقوم دولة معینة باستیراد الورق ویتم تحویلھ إلى كتب مطبوعة تكون :فمثلا

ي من كتغیر البند الجمر(الدولة التي قامت بعملیة التحویل ھي منشأ الكتاب بمعنى 

).بند الورق إلى بند الكتاب

:1مثال 

:معیار تغییر البند الجمركيمثال لتوضیح 
:لدینا العناصر التالیة

.منتجات سیرامیك:السلعة-

.69فصل :الفصل الجمركي

وھي عملیات تصنیع تكون فیھا كل المواد المستخدمة مصنفة تحت بند :القاعدة
.جمركي آخر بخلاف البند الجمركي للمنتج

غیر ذات المنشأ المستخدمة في ھذه القاعدة تعني ببساطة أن تكون المواد:التفسیر-
.انتاج السیرامیك مصدرھا أي بند جمركي آخر بخلاف البند الجمركي للمنتج

:2مثال 

ولتكن ھناك صحون یتم تصنیعھا في الصین وتتم عملیة التزیین في الباكستان، 

واستنادا إلى قاعدة تغییر البند الجمركي یكفي وضع جھاز التعلیق لتصنیف المنتج 

صنع في (في وضعیة جمركیة مختلفة، وھكذا یمكن أن تحمل الصحون علامة 

ھو نظام دولي لتبویب السلع وترمیزھا، حیث یعطى لكل سلعة رقما دولیا یمثل ھویة تلك السلعة، و یتم التعرف على ھذه السلعة النظام المنسق
تأخذ كل سلعة عدد مؤلف .وقیمتھا والرسوم المترتبة علیھا من خلالھ، الھدف منھ توحید تصنیف المنتجات التي یتم تبادلھا في إطار التجارة الدولیة

.أرقام ستة منھا موحد على مستوى العالم، واثنان یحددان البند التعریفي وآخران یستخدمان للأغراض الاحصائیة10من 



31

، بالرغم من تصنیع المنتج كلیا في البلد الذي تم بھ وضع جھاز التعلیق)باكستان

.الصین

بالرغم من الأھمیة لھذا المعیار في تحدید المنشأ الوطني للسلعة إلا أنھ غیر 

كافي، و یعاني من نواقص فیما یخص ضبط و تحدید المنشأ الوطني، و ذلك راجع 

ن تؤدي إلى یمكن أ)تركیب أجزاء السلعةتجمیع أو(لبعض العملیات البسیطة مثلا

إلا أنھا لا تشكل تحویلات )التصنیف الجمركي للسلعة(تغییر في البند التعریفي 

.مادیة كافیة لمنح صفة المنشأ الوطني

Regional)للقیمةالوطنيالمحتوىمعیار-2 value content):

مع أحد "المنشأ الوطني للسلعة"یتم استخدام ھذا المعیار، كمعیار مساعد لتحدید 
المعاییر الأخرى، و یشترط لكي تكتسب السلعة صفة المنشأ الوطني، أن تتضمن 
نسبة مكون محلي معین، عندما تحقق أحد المعاییر السابقة و لا یكون كافیا 

مجموع المواد الأولیة و :لاكتسابھا صفة المنشأ الوطني، و یعني المكون المحلي
ل علیھا بالكامل، والتي تستخدم في أو المتحص"ذات المنشأ الوطني"المواد الأخرى 

.صنع تلك السلعة

:(add-value)المضافةالقیمةمعیار-3

یستخدم ھذا المعیار مع وجود وحدات صناعیة تساھم في إنتاج سلعة ما على 
.المستوى الدولي أو في دول وأقالیم متباعدة جغرافیا

وفق ھذا المعیار على أساس القیمة المضافة "المنشأ الوطني للسلعة"و یتحدد 

كنسبة مئویة من .التي حصلت للسلعة في بلد ما، و غالبا ما تحتسب القیمة المضافة

عندما تساوي ھذه "المنشأ الوطني"قیمة السلعة، و بالتالي تكتسب ھذه السلعة صفة 

.مئویة محددة من القیمة الإجمالیة لھاالقیمة المضافة أو تفوق نسبة

:1مثال 

:لدینا العناصر التالیة
.ولتكن آلات مكتبیة:السلعة-
8466إلى 8456:البند الجمركي-
%40وھي عملیات تصنیع لا تزید فیھا قیمة كل المواد المستخدمة على :القاعدة-

.من سعر السلعة باب المصنع

 قیمة البضاعة في أرض المصنع مطروحاً منھا القیمة الجمركیة لجمیع مدخلات :یقصد بالقیمة المضافة
الثمن المدفوع فعلاً أو :البضاعة في أرض المصنعویقصد بقیمة.الإنتاج الأجنبیة المستخدمة في إنتاج البضاعة

المستحق الدفع مقابل البضاعة تسلیم أرض المصنع مطروحاً منھ أي ضرائب أو رسوم یمكن أن ترد عن 
.المرجع السابق.البضاعة عند تصدیرھا
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:التفسیر-

المذكورة وھي تعني ألا تزید قیمة كل المواد غیر ذات المنشأ المستخدمة القاعدة 
من سعر السلعة النھائیة تسلیم باب المصنع، %40لانتاج الآلات المكتبیة على 

وعلیھ فإنھ یشترط أن تكون قیمة المواد ذات المنشأ مضافا إلیھا قیمة عملیات 
على الأقل من %60اح لا تقل عن التشغیل والتصنیع وكذا النفقات الإداریة والأرب

.سعر تسلیم باب المصنع

:2مثال 

إن استیراد مسجلات الصوت المصنعة في تایوان انطلاقا من مكونات مجلوبة 
)تایوان ومالیزیا(من عدد من الدول على القیمة المضافة، باعتبار أن البلدین 

منشأ القطع التي ، فإن منشأ مسجلات الصوت سیكون البلد%35تستجیبان لمعیار 
.تمثل أعلى نسبة مئویة أي مالیزیا

المنشأ "على الرغم من ما یحتویھ ھذا المعیار من دقة وموضوعیة في إثبات 

، إلا أنھ ینطوي على مشاكل، فمنھا ما یتعلق بطریقة حساب القیمة "الوطني للسلعة

قیات الثنائیة، والبعض المضافة نفسھا، ومنھا ما یتعلق بتحدید نسبتھا في إطار الاتفا

الآخر یتعلق بسیاسة كل دولة، أو مجموعة إقلیمیة، التجاریة و الجبائیة، وبكیفیة 

تقییم البضائع و السلع في منافذھا الجمركیة، و ذلك حسب مجموعة ترتیبات 

واعتبارات مختلفة، تبعا لقدرة كل دولة و قوتھا الاقتصادیة و التفاوضیة، وبالتالي 

رض الشروط التي تحقق مصالحا، وھذا ما یؤدي بدوره إلى نشوء القدرة على ف

نزاعات وخلافا بین الدول في سیاق علاقاتھا التجاریة والاقتصادیة، وذلك نتیجة 

".المنشأ الوطني للسلع"وبالتالي یظھر لنا نقص في إثبات .تطبیق ھذا المعیار

:المضافةأسس احتساب القیمة-4

:التالیةوفقا للعناصر والأسستحتسب القیمة المضافة 
:كافة الأجور والمرتبات-1

المختلفة ومكافأة نھایة وتشمل الأجور النقدیة والعینیة ونفقات التدریب والمزایا
الجھاز الإدارى والفنى الخدمة والتأمینات الاجتماعیة لعمال الإنتاج والعاملین فى

والتخزین والتغلیف، راقبة الجودةالمتعلقین بالإنتاج مباشرة كالمشرفین وموظفي م
.التسویقأو غیر مباشرة كالجھاز الإدارى والمحاسبى وموظفى

:استھلاك الأصول الثابتة-2
المبانى السكنیة ویشمل استھلاكات المبانى الصناعیة والمعدات والآلات، وكذلك

شاط التصنیع، بنالمملوكة للشركة التى لا تدخل فى بند الإیجارات، والمتعلقة مباشرة
ولا یدخل كل ذلك وفقاً لنسب الاستھلاك التى تقرھا الجھات الرسمیة المختصة،

استھلاك أى أصل فى حساب القیمة المضافة متى ما وصلت القیمة الدفتریة إلى
.صفر
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:الإیجارات-3
وتشمل إیجارات الأراضى الصناعیة المستخدمة المحلیة والمستودعات والمبانى

)صالات العرض الخاصة بمنتجات المصنع(الصناعیة ومحلات تسویق المنتجات 
.غیر المملوكة للمنشأةوسكن العمال

:تكلفة التمویل-4
الثابتة المستخدمة فى تمویل الأصولوتشمل إجمالى التكالیف على القروض 

وفقاً المعرفة أعلاه أو لتمویل النشاط المباشر للمؤسسة، أو تكالیف ھذه القروض
.للنظم الساریة فى كل دولة

:الوسیطة ذات المنشأ الوطنىالمواد الخام-5
الأساسیة والمواد الوسیطة المستخدمة فى العملیات الإنتاجیة،وتشمل المواد الخام

الوطنى ما تم إنتاجھ فى إحدى الدول الأعضاء ویحقق صفة ویغطى مفھوم المنشأ
.المنشأ الوطنى

:نفقات أخرى منوعة-6
تكالیف التحالیل المختبریة ونفقات الأبحاث والتطویر ورسوم التأمین وتشمل

المبانى والآلات وتكالیف ورسوم براءات وحقوق الاختراع والملكیة والأخطار على
المتعلقة بالإنتاج وتكلفة إیجار الآلات المستخدمة فى العملیة فكریة العربیةال

.الإنتاجیة
:الوقود والكھرباء والماء-7

.الإنتاجیةوتشمل كافة نفقات الوقود والكھرباء والماء المستخدمة فى العملیة
:والإداریةالمصروفات العمومیة-8

.الخ...والمطبوعات والاشتراكاتفوتشمل مصروفات البرید والبرق والھات
كیفیة احتساب القیمة المضافة، تحسب نسبة القیمة المضافة وفقاً توضیح:أولاً

:التالیینلأحد الأسلوبین
:المضافة وتكون على النحو التالىإما وفقا للصیغة التجمیعیة لعناصر القیمة-1

نسبة القیمة المضافة

ناقصاً الرسوم (المدخلات الأجنبیة +القیمة المضافة =المصنعقیمة السلعة باب
)علیھاوالضرائب المفروض

:على النحو التالىإما باستخدام القیمة النھائیة للسلعة وتحسب-2

نسبة القیمة المضافة المحلیة

:المضافة وفقا لذلك باعتبارھاوتحسب القیمة

)8إلى 1مجموع العناصر من (القیمة المضافة 

القیمة النھائیة للسلعة باب المصنع 
×

100 =

النھائیة للسلعة باب المصنع ـ قیمة المواد المستوردة الداخلة في التصنیعالقیمة 

القیمة النھائیة للسلعة باب المصنع 
×

100 =

)8إلى 1مجموع العناصر من (القیمة المضافة 

القیمة النھائیة للسلعة باب المصنع
×100 =
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التصنیع التى النھائیة للسلعة المنتجة حتى انتھاء عملیةالفرق بین القیمة
ناقصاً (المستوردة الداخلة فى عملیة الإنتاج أجریت علیھا وقیمة المواد

فى ذلك المواد ذات المنشأ تدخل، ولا)الضرائب والرسوم المفروضة علیھا
بلد عربى أو أيوالمستوردة من دولة عربیة طرف فى الاتفاقیة،الوطني

.محلیةیرتبط معھا باتفاق تعاون أو تكامل، وتعامل باعتبارھا سلعاً أو مواد
لا)السلعةلھذهالتكلفةقیمة(أساسعلىالمنتجةللسلعةالنھائیةالقیمةتحسب

رسومفرضمقابلمدفوعةمبالغيأللسلعةالنھائیةالقیمةحسابيفیدخل

مدخلاتعلىأوعلیھافرضتقدتكونمحلیةإنتاجرسومأوجمركیة

.إنتاجھا

يالذالسعرأساسعلىالإنتاجعملیةيفالداخلةالموادقیمةوتحسب

الدولةبمعرفةالمعتمدةالجمركیةالقیمةوفق"سیف"الخارجمنبھاشتریت

يالداخلالنقلمصاریفقیمةتتضمنولاالإنتاجبلدإلىالموادوصولعند

.مباشربشكلالإنتاجیةبالعملیةترتبطلاالتىالمصروفاتمنغیرھاأو

التغیر في التصنیف (أن المعاییر الثلاثة التي سبق ذكرھا ما یمكن إضافتھ 
نجد أنھا توظف في )الجمركي، معیار القیمة المضافة، معیار العملیات الخاصة

معظم الاتفاقیات التجاریة الإقلیمیة بدرجات متفاوتة ، و ھذا من أجل تحدید ما إذا 
.كان منتج معین قد خضع لعملیة تحویل جوھري 

دم توضیحًا حسب المعاییر الثلاثة عرض الجدول أدناه، والذي یقسوف نقوم ب
.المعتمدة في تحدید المنشأ بالنسبة للإتحاد الأوروبي

:الحالة الأولى 

ي نلاحظ أن الصحون المصنعة في الصین و المزینة في باكستان ،و المصنفة ف
، وبالاعتماد على معیار التغییر الجمركي ، یتم وضع 6913الوضعیة الجمركیة 

جھاز للتعلیق من اجل، تصنیف المنتج في وضعیة جمركیة مختلفة و بالتالي یمكن 
أي البلد الذي تم بھ وضع جھاز "صنع في باكستان "أن تحمل الصحون علامة 

.التعلیق
:الحالة الثانیة 

معیار القیمة المضافة نجد أن استیراد مسجلات الصوت المصنعة بالاعتماد على 
في تایوان و ھذا باستعمال مكونات أو مواد مستوردة من عدد من الدول ، كما أن 

، كقیمة مضافة%35تستجیبان لمعیار )تایوان و مالیزیا (الدولتین 
نشأ مسجلات الصوت البلد منشأ القطع أو المواد التي تمثل و بالتالي یمكن اعتبار م

یمكن القول أي أنھا تحقق أعلى قیمة مضافة ،و في ھذه الحالة ،.أعلى نسبة مئویة 
.أن مالیزیا ھي التي تحقق ھذا الشرط و بالتالي ھي بلد المنشأ 

:لثة الحالة الثا
من خلال الاعتماد على معیار التزیین الخاص ، فإن صناعة السراویل 
بإندونیسیا باستخدام مواد و مكونات مستوردة من عدد من الدول ، و بموجب تطبیق 
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القانون الجمركي للاتحاد الأوربي ، فیمكن القول أن التصنیع الكلي للسراویل في 
ندونیسي، بمعنى أنھ تم الحصول مباشرة إندونیسیا سوف یمنحھا صفة المنشأ الإ

.على شكل أقمشة ملابس محبوكة
المنشأ في إطار الاتحاد الأوربيمعاییر تحدید :)1(جدول 

]نظام منسق[SHتصنف السلعة النھائیة تحت مرجع 
.یختلف عن المواد الأولیة المستخدمة في تصنیعھ 

:الأولى الحالة 
تغییر الوضعیة 

الجمركیة
، مصنعة في 6913استیراد الصحون الخزفیة المصنفة في الوضعیة الجمركیة 
.الصین و مزینة في باكستان حیث تم وضع جھاز تعلیق علیھا 

من أجل تحدید منشأ ھذه الصحون المستوردة ، و التحقق مما إذا كانت خضعت 
لأوربي ، من القانون الجمركي للاتحاد ا24لعملیة معالجة جوھریة بمقتضى المادة 

من 11و الإحالة إلى الملحق تطبیق قواعد المنشأ غیر التفضیلیة یُستحسن 
.مقتضیات تطبیق القانون الجمركي للاتحاد الأوربي 

عملیة التزیین التي تضفي المنشأ على ھذا النوع من المواد ھي تلك التي ینجم عنھا 
.ي المواد المستعملة تصنیف للسلع المُعَدّة في وضعیة جمركیة غیر تلك التي تغط

وجود جھاز للتعلیق في ھذه الصحون المزیّنة المستوردة یدلّ على أھمیة تمییزھا 
عن الأواني و باقي المواد المنزلیة أو مواد الاقتصاد المنزلي الخزفیة المصنّفة في 

.و الموجّھة أساسا للاستعمال النفعي 6912و 6911الوضعیتین الجمركیتین 
نسبة مئویة معینة أثناء تصنیع المنتج الجاھزضرورة تحقیق :یة الحالة الثان

معیار القیمة 
المضافة

المصنّعة )8520SHرمز (استیراد مسجّلات الصوت :معیار القیمة المضافة 
:في تایوان انطلاقا من مكونات مختلفة كما ھو موضح أدناه 

:بالدولار الأمریكي (المكونات لمنشأ القیمة  ، 36,5المیكانیكیة تایوان القطع)
، 19,6، جھاز المؤالفة تایوان 45، المضخّم مالیزیا 15,5المكثّفات سنغافورة 

، الھوائي 16، الدارات الكاملة مالیزیا 10,5المحوّلات الفولطیة كوریا الجنوبیة 
، الترانزستور ، الصمّامات الثنائیة ، 5، مكبّرات الصوت مالیزیا 2تایوان 

، قیمة 165، القیمة الإجمالیة للمكونات 8,9، مختلفات 13تایوان المقاومات 
.183، القیمة الإجمالیة للجھاز 5، الربح 13العمالة تایوان 

یستعمل معیار القیمة المضافة من أجل تحدید منشأ مسجّلات الصوت ن بحیث یتم 
المحصّلة الناتجة اعتبار منشئھا البلد الذي جرت بھ عملیة تركیبھا ، إذا كانت القیمة 
على أدنى %45عن عملیات تجمیع و تركیب القطع التي منشؤھا البلد المعیّن تمثل 

.تقدیر من السعر الأولي للمصنع 
تمثل القیمة المحصّلة بتایوان من عملیة تجمیع و تركیب القطع التي منشؤھا ھذا 

عن ، أي مبلغ یقل )5+13+6+2+19,6+36,5(ر أمریكیا دولا82,10البلد 
دولارا أمریكیا 82,35من السعر الأصلي بالمصنع الذي ینبغي ألاّ یقل عن 45%

.
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.منشأ تایوان غیر قائم إذن باعتبار عدم توافر الشرط الأول 
ن منشأ مسجّلات الصوت إذن ھو البلد منشأ القطع ، فإ%45إذا لم تتحقق قاعدة 

.كیا على أدنى تقدیر دولارا أمری64,05، أي %35التي یمثل سعرھا أزید من 
.دولارا أمریكیا 64,1:قیمة القطع الآتیة من تایوان 
.دولارا أمریكیا 66:قیمة القطع الآتیة من مالیزیا 

ضرورة إنجاز عملیة محدّدة بدقة أثناء عملیة تصنیع المنتج 
الجاھز

معیار :الحالة الثالثة
التزیین الخاص

)9606(و أزرار)5209(ایلند بقماش مستورد من تسراویل مصنعة في إندونیسیا
.مستوردة من تایوان )9607(ة منزلقة و أزر

، فإن )10الملحق (بموجب مقتضیات تطبیق القانون الجمركي للاتحاد الأوروبي 
.التصنیع الكلي للسراویل في إندونیسیا یخولھا المنشأ الإندونیسي

من القانون الجمركي 10واردة في الملحق ال"التصنیع الكلي "و الواقع أن عبارة 
للاتحاد الأوروبي یقصد بھا مجموع العملیات التي تعقب قطع الأقمشة أو الحصول 

و مع ذلك ، فإن عملیات الإنجاز النھائي .مباشرة على شكل أقمشة ملابس محبوكة 
الصغرى المتمّمة من قبیل وضع الأزرار أو غیرھا من أنواع الربط ، و إنجاز 

لعُرى ،و أسفل السراویل و الأكمّة أو حواشي الجزء السفلي من التنّورات   أو ا
الفساتین ، و وضع الزخارف و الإكسسوارات من مثل الجیوب ،و العلامات و 
الشعارات ، و غیرھا ، و عملیة الكيّ و باقي التحضیرات الخاصة بالملابس 

و تحدید "التصنیع النھائي "الموجّھة للبیع جاھزة لیس لھا أيّ تأثیر في مفھوم 
.المنشأ 

وعلیھ ،یتضح أن لكل معیار مزایاه وعیوبھ،من خلال دراسة معاییر المنشأ

.ختلاف في تحدید بلدان المنشأالاختلاف في المعاییر قد یؤدي إلى الافإن 

المتحدة قواعد فمثلا في حالة قواعد المنشأ التفضیلیة، قررت الولایات 

بشكل أدى إلى تغییر في 1996الاحتساب فیما یخص المنتوجات والملابس سنة 

منشأ ھذه المنتجات التي كانت سابقا ذات منشأ أوربي لتصبح من منشأ دولة أخرى 

وھذا ما أدى باخضاع ھذه المنتجات إلى القیود الكمیة وھذا في ظل الإتفاق المتعلق 

.بھذه المنتجات

تالي أصبح من الضروري تغییر العلامات التي توضح على المنتجات وبال

، وھذا یؤدي بدوره إلى تغییر )صنع في باكستان(إلى )صنع في إیطالیا(لتصبح من 

.في قرارات المستھلكین الذین یعطون أھمیة العلامة باعتبارھا أحد میزات الجودة

یلیة قد یستطیع المنتجون وما یمكن استخلاصھ أیضا أنھ وفي ظل المعاییر التفض

الدخول التفضیلي لأسواق مختلفة وذلك في ظل معاییر منشأ معینة غیر أنھ وفي 
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نفس الوقت یجدون أن منتجاتھم غیر مؤھلة للدخول إلى الأسواق وذلك في ظل 

.معاییر منشأ أخرى

فمثلا قد نجد أن إحدى الشركات في إحدى الدول النامیة قد یكون منتجھا مؤھلا 

سوق الإتحاد الأوربي مثلا وذلك تحت النظام المعمم إلى خول التفضیلي للد

للأفضلیات غیر أنھ وفي نفس الوقت قد لا یفي ھذا المنتج بمتطلبات قواعد المنشأ 

.وذلك في ظل النظام المعمم للأفضلیات الذي تطبقھ الولایات المتحدة

امت أوربا بتغییر قواعد المنشأ غیر أما في حالة قواعد المنشأ غیر التفضیلیة، فقد ق

التفضیلیة لماكینات تصویر المستندات للتأكد من أن العملیات التي تتم في الولایات 

.نیة لا تمنح البضاعة منشأ الولایات المتحدةباایالمتحدة من طرف فرع شركة 

وھذا ما أدى إلى اخضاعھا لرسومیابانيوبالتالي تم اعتبار منشأ ھذه المنتجات 

.مكافحة الاغراق

قواعد المنشأ واستخدامھا:3المطلب 
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یتعین على المستوردین تقدیم مستند لتوضیح منشأ البضاعة الواردة، فتطلب 
لقرارات أو تشریعات بخصوص تحدید مواصفات االجمارك شھادة المنشأ تنفیذ

.للسلعة بحیث لا تتوفر ھذه الأخیرة إلا في منتجات دول معینة
ومما لا شك في الأھمیة الكبیرة لشھادة المنشأ في حالة ابرام اتفاقیات تفضیلیة بین 
الدول، بحیث تنص ھذه الأخیرة على تسھیلات أو مزایا یمكن أن تتمتع بھا دول 

.1التبادل التجاريمعینة في

راد من دول أخرى یھذه الحالة یتعین تقدیم شھادة المنشأ للجمارك لتجنب الاستففي
لا تتمتع بتسھیلات أو مزایا، وقد تتعلق الاتفاقیة أیضا باعفاء من الضریبة الجمركیة 

.أو تخفیض بنسبة معینة، وفي ھذه الحالة ترتبط المزایا التفضیلیة بالتعریفة

تعد قواعد المنشأ من الركائز الأساسیة في الأعمال الجمركیة، وتزداد كما
أھمیتھا بزیادة الاتفاقیات الاقتصادیة بین الدول أو الاتحادات الجمركیة، فالجھة ذات 
المھام والصلاحیات في ھذا المجال ھي الجمارك كونھا الجھة التنفیذیة لقواعد 

:المنشأ

ین من أركان العمل ید المنشأ بركنین أساسإن ارتباط أسس وقواعد تحدی
تصنیف السلع وتقییمھا، حیث أصبح التطبیق الفعلي لھذه القواعد من :الجمركي ھما

المھام الأساسیة في الاجراءات الجمركیة لأغراض ضبط تطبیق أحكام الاتفاقیات 
.الاقتصادیة

والمنشأ والقیمة، النوع :وعلیھ فان للسلع من الوجھة الجمركیة ثلاث میزات
.ولكل میزة ھدف معین

فنوع السلعة یعني تسمیة السلعة وفقا لجدول التعریفة الجمركیة بمعنى تصنیف السلع 
.وذلك وفقا للنظام المنسق

.الذي تم فیھ انتاج السلعةالدولةقطرمنشأ السلعة ویعني معرفة -
قییم البضائع للأغراض أما القیمة فھي المفھوم الجمركي لقیمة السلعة، وذلك بت-

الجمركیة، بھدف تطبیق التعریفة وتحصیل الضریبة الجمركیة المستحقة على 
.السلعة

لغایات تطبیق التعریفة الجمركیة:أولا
أسس تطبیق التعریفة الجمركیة.1
:المعاینة وفحص المستندات1-1

نوع السلعة، وھذا ما یسمح لكي یتم تطبیق التعریفة الجمركیة فلا بد من معرفة
.صل إلى البند الجمركي الذي یطبق على السلعةبالتو

بمعنى آخر أن نوع السلعة یستلزم تسمیتھا في جدول التعریفة الجمركیة ومن 
الوسائل المستخدمة في معرفة نوع السلعة، اقرار صاحب السلعة، المستندات أو 

.المعاینة

1
176ص، 2002، الطبعة الأولى، الواردات والصادرات والتعریفة الجمركیةمحمد مدحت عزمي، 
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أو شھادة الاجراءات، جمركیااإلى الجمارك، أو اقرارویتم منح بیان عن السلعة
.یتضمن معلومات عن نوع السلعة والكمیة، والقیمة

والمقصود بالمعاینة أنھا عملیة وصف السلعة وھذا بھدف معرفة النوع والمنشأ 
.والقیمة للأغراض الجمركیة

سلعة، فمثلا، أن لمعرفة نوع الةستعمل الجمارك طرق عدیدكما سبق وذكرنا ت
تقوم باجراء التحلیل المعملي أو الكیمیائي للتعرف على المكونات التي تدخل في 

.تركیب السلعة، أو للتأكد من مطابقة السلعة للمواصفات المطلوبة

كما أن للجمارك حق الاطلاع على قائمة الشحن العامة الشاملة لحمولة وسیلة 
جوي، فیجب تسجیل جمیع البضائع الواردة في قائمة النقل البحري أو وسیلة النقل ال

.الشحن
ة وصف السلعة باعتباره أحد المستندات یھدف سند الشحن إلى تسھیل عملیو

الاجراءات على  البضاعة ستكمالالجوھریة التي یتعین تقدیمھا إلى الجمارك لا
".بولیصة الشحن"الواردة، وقد یطلق علیھ اسم 

)الراسل، المصدرون(على اسم الجھة التي أرسلت البضاعة یتضمن السند و
وعلى اسم )ردونالمرسل إلیھ، المستو(وعلى اسم الجھة التي تتلقى البضاعة 

.تاریخ الشحنووسیلة النقل وكذا
ویفید سند الشحن في معرفة ما إذا كانت السلع المستوردة موجھة للاستھلاك أو 

أخرى، بحیث أن السلع العابرة لا تخضع للضرائب ، أو متجھة إلى دولةلللاستعما
.الجمركیة على الواردات، أي أنھا غیر خاضعة لتطبیق التعریفة الجمركیة

ویسمى كشف البضاعة، الھدف منھ حصر "بالجرد التفضیلي"ولدینا ما یعرف 
طرود البضاعة الواردة عددا ووزنا، ثم توصف العبوات الخارجیة والداخلیة 

ات في كل عبوة ولفة، ویتم اثبات جمیع العلامات دفافات، ویتم تحدید عدد الوحوالل
والأرقام لكل صنف، وعلیھ یتم وصف السلع التي توجد داخل الطرود وفقا للتعریفة 

سریة ضا بكشف السلع من خلوھا في مخابىءیلي أیویسمح الجرد التفصلجمركیة، ا
.للتھریب

مارك، وھي تسمى بقوائم التعبئة، عبارة عن ولدینا وسیلة أخرى تقدم إلى الج
مستندات مكتوبة تحتوي على بیانات تفضیلیة عن أصناف وكمیات البضائع 

فقائمة التعبئة توضح ، 1المشحونة مع إیضاح العلامات التجاریة ورقم كل صنف
معبأة في صنادیق خشبیة أو معبأة مثلا أن تكون الأصناف /و الغلافنوع العبوة أ

.كرتوناتفي 

1
.149ص نفس المرجع السابق،محمد مدحت عزمي، 
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:تصنیف السلع استنادا إلى جدول تعریفة الواردات وتعریفة الصادرات:1-2

:یقصد بجدول تعریفة الواردات بأنھ

عبارة عن جدول یشمل تصنیف السلع المتداولة على مستوى التجارة الدولیة 
ویتم .السلعیة، وعلیھ فھو یعتبر محور التعریفة وعصب الأنشطة في الجمارك

.بمعنى تحدید بنود التعریفة الجمركیة التي تطبق على السلع"الأصنافتبنید "

یستند التصنیف الجمركي للسلع على نظام یتم بموجبھ تصنیف السلع التي یتم و
تبادلھا إلى بنود، ولكل بند كود خاص بھ، ویتم تحدید بنود التعریفة في جدول 

.یتضمن التعریفة الوطنیة لكل دولة

)97(لع یتم وفقا للنظام المنسق، حیث تصنف السلع  إلى حوالي تصنیف السكما أن
فصل، وھذه الفصول ھي بدورھا مقسمة إلى تصنیفات لھا أكواد رباعیة العدد 

".مكونة من أربعة أرقام"

عد المنشأ لتحدید الرسوم اتكمن أھمیة تصنیف السلع في أنھا تستخدم مع قوبالتالي و
أیضا في تحدید التفضیلات والحصص وأسقف الجمركیة والرسوم الأخرى، تفید

.المعاملة الجمركیة

وفي بعض الأحیان فإن كلا من التصنیف الجمركي والمنشأ غیر التفضیلي 
في حالات إجراءات :یستعان بھما في معالجة بعض الظواھر، فعلى سبیل المثال

جنبیة، فیمكن ، فإذا كان السوق المحلي تسوده فقط المنتجات الأ"مكافحة الاغراق"
ومن خلال تصنیف السلع، وتحدید منشأ السلع یتم التحكم في كمیة السلع المستوردة 

.وھذا من خلال فرض قیود على السلع الأجنبیة، وزیادة الانتاج المحلي

ن من أھمیة المنشأ التفضیلي الوقوف على البند الجمركي الصحیح للسلعة الذي كما أ
ت التصنیع أو التشغیل المكسبة للمنشأ وھذا من خلال سیتم على أساسھ تحدید عملیا

، وحتى یتم أیضا تفادي "التصنیف الجمركي المنسق "الاعتماد على نظام 
.الصعوبات والعقبات التي قد تواجھ المصدر

یبقى الھدف الأساسي من ھذه القواعد ھو تشغیل عملیات التصنیع كما سبق بالتالي و
في الضریبة على الواردات وذلك في حالة استیراد وذكرنا، وذلك بمنح تخفیضات 

ي المنتجات النھائیة كاملة الصنع، أجزاء أجنبیة بغرض تجمیعھا أو تصنیعھا ف
أنھ كلما زادت نسبة الأجزاء المصنعة محلیا كلما زادت نسبة التخفیض في بمعنى 

.ضریبة الواردات على المنتجات النھائیة وفقا للتعریفة الجمركیة

ة التصنیع المحلي على أساس نسبة مساھمة خط التجمیع مضافا ساب نسبیتم حو
كاملة المكونة للمنتجات إلیھا نسبة الأجزاء المصنعة محلیا إلى مجموع الأجزاء ال

أن تكون ھناك فاتورة متعلقة بالأجزاء المستوردة معتمدة فمن الضروريالنھائیة، 
في السوق المحلي كثیر من یث یوجد مھا، بحھیئة العامة للتصنیع ومختومة بختمن ال

المصنوعات التي تم تصنیعھا في ظل التخفیضات المقررة بالتعریفة الجمركیة من 
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أجل تشجیع الصناعات التجمیعیة، وتبسط الجمارك رقابتھا على ھذه الصناعات من 
.أجل التأكد من استخدام الأجزاء المستوردة في الغرض المقصود

:التقییم الجمركي-1-3

یقصد بالتقییم الجمركي ،ذلك الإجراء الذي یرمي إلى تحدید القیمة الجمركیة للسلع 
المستوردة و تزداد أھمیة التقییم الجمركي في حالة كون نظام التعریفة الجمركیة 
المطبق ھو النظام القیمي ، حیث تصبح العلاقة بین القیمة و الحصیلة علاقة طردیة 

ئي عند التطبیق بین القیمة المبنیة بالمستندات ، بمعنى آخر أن ھناك فرق إجرا
المصاحبة للشحنة ، و بالأخص تلك الواردة بالفاتورة التجاریة ،و تلك التي تحتسب 

.عنھا الرسوم الجمركیة 

:الجمركيمییقطرق الت-2

تعتبر طرق التقییم الجمركي الآلیة التي یتم بھا تقسیم السلع في المنافذ 
دولة، أو بمعنى آخر البنود التي یتم إدخالھا عند احتساب القیمة الجمركیة في كل 

.الجمركیة للسلعة المطلوبة

:ومن بین الطرق المستعملة في عملیة التقییم نذكر 

:طریقة قیمة الصفقة *

بحیث یستند التقییم الجمركي إلى السعر الفعلي للسلعة المستوردة، كما ھو وارد 
للسلعة، بالإضافة إلى المصاریف المختلفة، كالنقل والتأمین في الفاتورة المرافقة 

تستدعي ى حین وصولھا إلى البلد المستورد، وغیرھا التي تنشأ عن انتقال السلعة إل
ھذه الطریقة تقدیم بیانات ووثائق من قبل المستورد تتضمن وصفا كاملا للبضاعة 

.وثمنھا المدفوع

:طریقة قیمة الصفقة للسلعة المماثلة *

تستخدم طریقة الصفقة لبضاعة مماثلة أو شبیھة تم تصدیرھا إلى البلد في 
نفس الوقت الذي صدرت فیھ البضاعة التي یجرى تقییمھا، ویجب أن تكون السلعة 

.التي یتم تقییمھا مماثلة للسلعة الشبیھة من حیث الجودة والشھرة

:طریقة القیمة المخصومة*

ثمن الوحدة التي تباع بھا السلع المستوردة یمكن أن یتم التقییم على أساس 
بأكبر كمیة في بلد الاستیراد بمعنى أنھ في حالة شراء تاجر مستقل لسلعة ما، فإنھ 
یحصل على حسومات من الشراء تتناسب مع كمیة أو قیمة تلك السلعة، وعند 

.حساب القیمة الجمركیة لسلعة مشابھة یتم ذلك على أساس تلك القیمة

:قیمة المحتسبةطریقة ال*



42

تقیم البضاعة على أساس تكالیف إنتاج السلعة، بالإضافة إلى ھامش الربح 
.ونفقات البیع في بلد التصدیر وغیرھا من نفقات الشحن والتأمین اللازمة

سوى القول وكخلاصة لكل ما ذكرناه حول عملیة التقییم الجمركي فلا یسعنا 
الخاصة بھا بالشكل الذي یحد كثیرا من حركة ن قواعد المنشأ أن قیام كل دولة بتقنی

المنتجات في الأسواق العالمیة واللجوء إلى إجراءات التقییم عندما لا تلبي تلك 
القواعد طموحھا ومصالحھا، یجعل من الشكوك فیھ أن یكون لقواعد المنشأ أھمیة 

نحو كبیرة من منظور تحریر التجارة الدولیة خاصة في ظل الاتجاھات المتزایدة 
عات الحمائیة التي تنتجھا مختلف الدول لتحقیق أفضل آلیة ممكنة لحمایة االنز

.الصناعات الوطنیة وتحقیق المصالح الاقتصادیة للدولة 

كما أن تقییم .لقواعد المنشأ ھدف یتمثل في اسھامھا في تصنیف السلعنإفالتاليبو
وعلیھ فإن تحدید الخصائص السلعة لا یتم إلا بمعیة التصنیف الجمركي، والمنشأ، 

الجوھریة للسلعة من تصنیف وتقییم السلعة، وتحدید منشأ السلعة یعتبر من دائرة 
.اختصاص ھیئة الجمارك

استخدام قواعد المنشأ في احصائیات التجارة الخارجیة:ثانیا

یحتاج استخدام بلد المنشأ لأغراض احصاءات الواردات وإعادة التصدیر إلى أن 
السلطات الجمركیة أو الاحصائیة منشأ السلع في كل رسالة على أساس تحدد 

غیر أنھ إذا كان التعریف یستبعد أجزاء .تعریف الاقلیم الاحصائي للبد الشریك
معینة من الاقلیم ااقتصادي ، على سبیل المثال منطقة حرة صناعیة واقعة في بلد 

تجارة، ففي ھذه الحالة من یستخدم التعریف الصارم الوارد في النظام الخاص لل
.الأفضل أن یحدد البلد الشریك على أساس الاقلیم الاقتصادي

د الشریك یوصى باستخدام بلد المقصد المسجل في الجمارك باعتباره البل
، وھذا شرط أن تكون القواعد الجمركیة تتطلب من لأغراض احصاءات الصادرات

كما ي تسلم إلیھا البضاعة في النھایة، تعلى علمھ، البلد البناء المصدر أن یحدد 
یمكن اعتبار بلد المقصد ھو بلد آخر مقصد معروف إذا لم توجد معلومات وقت 

.التصدیر بشأن انتقال البضاعة فیما وراء ذلك

صاء مع الجمارك في وضع ارشادات واضحة تعاون جھات الاحتویوصى بأن 
.ه الارشادات إلى المصدرینوابلاغ ھذ.بشأن الابلاغ عن ھذه المعلومات

ومع ذلك یجب أن یكون في أذھان الجھة الاحصائیة أن الجمارك لا تقوم بتثبیت 
.منھجي من صحة المعلومات المتعلقة بوجھة البضاعة في معظم الحالات

تفید قواعد المنشأ أیضا في استخدام المصادر غیر الجمركیة، ففي حالة عدم 
وجود سجلات جمركیة أو إذا رأت جھة الاحصاء أن السجلات الجمركیة لا یوثق 
بھا فیوصى باستخدام مصادر غیر جمركیة، فعلى سبیل المثال عادة ما یذكر بلد 
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في مستندات الشحن أو الوثائق المقصد في شروط التسلیم الواردة في عقد البیع أو 
.التجاریة الأخرى

ؤسسات صاء إلى الدراسات الاستقصائیة للموقد تلجأ في بعض الأحیان جھة الاح
ن تفید المعلومات في بعض الأحیامصارف التجاریة والسلطات النقدیة، فوتقاریر ال

.فات التي تشحن فیھا السلعغلاالواردة على ال

فأثناء تسلیم السلع وبلد المقصد الأخیر في كثیر من الحالات،وقد یتغیر المنشأ
تدخل علیھا تجھیزات أو تغییرات لد لآخر قد تمر السلع ببلد ثالث المصدرة من ب

لد الثالث لة یجب تسجیل بلد التصدیر ذلك البتضفي علیھا منشأ جدیدا، ففي ھذه الحا
لأخیر من استخدامھ في احصاءات باعتباره بلد المقصد الأخیر، وبالتالي یمكن ھذا ا

.الصادرات

كما أن ھناك ما یعرف باستخدام بیانات البلد الشریك، التي تفید ھي الأخرى في 
اردات للبلد استخدامھا في الاحصاءات، ففي بعض الحالات تساعد بیانات الو

.صد النھائي للسلعالشریك في تحدید المق

صاءات البلد الشریك في أغراض التدقیق فیمكن لجھة الاحصاء أن تستفید من اح
ویمكن اجراء ھذه التعدیلات على .وربما لعمل تعدیل على البیانات بعد اصدارھا

إذا )الصادرات السنویة حسب البلدان الشریكةياجمال(الأقل على المستویات العامة 
ائي ما كانت ھناك شواھد على أن بلد العبور قد سجلت باعتبارھا بلد المقصد النھ

).مثلا ھونغ كونغ الاقلیم الاداري التابع للصین أو ھولندا(

ذه الأسالیب بشكل منھجي ومتواصل من شأنھ أن یحسن كثیرا من نوعیة ھفاستخدام 
الاحصاءات إلا أنھ یجب الانتباه إلى عدم تكرار التسجیل وإلى إجراء التعدیل اللازم 

.الشریكفي حالة المبالغة في القیمة المسجلة في البلد 

، وتمكین عال في تجمیع البیانات الاحصائیةبقى لقواعد المنشأ الدور الفوأخیرا ی
الجھات الاحصائیة من الحصول على معلومات دقیقة وواضحة، وكل ھذا یخدم 

.بدوره الاقتصاد الوطني من خلال احصائھ لصادرات وواردات الوطن

شھادة المنشأ:3المبحث 

التي تمنح للسلع "المنتجات من المزایا والإعفاءات المتبادلة حتى تستفید 
، على شكل تخفیضات في الضرائب والرسوم والأعباء "والبضائع ذات المنشأ

ضمن أي شكل من أشكال التكتلات الاقتصادیة أو اتفاقیات التجارة (والقیود الأخرى
قة بالبضاعة، بیاناً ، یجب أن تتضمن وثائق المصدرین المتعل)التفضیلیة بین الدول

ھذا البیان ھو یصادق على أن البضاعة تحقق متطلبات وشروط المنشأ الوطني،
وبالتالي فإن تقدیم شھادة المنشأ یعد شرطاً أساسیاً وضروریاً ،"شھادة المنشأ"

لتأھیل السلعة لمعاملة تفضیلیة، وسیتم التطرق إلى كل من تعریف شھادة المنشأ 
:وھذا على النحو التاليونماذج شھادة المنشأ



44

شھادة المنشأ مفھوم:1المطلب 
تعریف شھادة المنشأ:أولا

ھي شھادة تصدر عن الغرفة التجاریة في بلد المصدر تبین مكان صنع أو إنتاج 
لذا فھي ).القیمة المضافة(البضاعة المراد تصدیرھا، ونسبة المدخلات المحلیة 

تعتبر وثیقة ضروریة للتعرف على جنسیة البضاعة بغیة تقدیر نسب الرسوم التي 
ویستفاد منھا في التحكم في .ستمنح لھاستستوفى علیھا أو المعاملات التفضیلیة التي 

.منع تسرب السلع المقاطعة اقتصادیا أو الممنوعة

بیانات شھادة المنشأ:ثانیا

:وتتضمن شھادة المنشأ المعلومات التالیة
اسم المصدر، عنوان المصدر، اسم المنتج، عنوان المنتج، اسم المستورد، عنوان -

كما .ستیراد، تاریخ الشحن، ووسیلة النقلالمستورد، مركز التصدیر، مركز الا
تظھر شھادة المنشأ نوع السلع المصدرة، وعدد الطرود، وكمیتھا، والعلامات 

.التجاریة، والوزن الصافي والقائم، وقیمة السلع

المحلیة من كلفة الإنتاج الكلیة رقم وتاریخ الفاتورة التجاریة، ونسبة المدخلات -
فاتورة تجاریة قائمة تعبئة حیث یتم تعبئة نموذج الشھادة بواسطة ویتطلب ذالك تقدیم 

موظف الغرفة المختص بعد تدقیق الفاتورة وقائمة التعبئة والتأكد من صحة 
1.المعلومات الواردة فیھا، حیث تصدر الشھادة، وتختم وتوقع من قبل الغرفة

نماذج شھادة المنشأ:2المطلب 
ثبات المنشأ الوطني للمنتجات، حسب طبیعة تلك تختلف النماذج المستخدمة لإ

أو الدول الأطراف في اتفاقیة (المنتجات وجھة تصدیرھا، وقد تصدر الدولة نفسھا
أكثر من نموذج لشھادة المنشأ، یختص كل منھا بإثبات نوع واحد، أو أنواع )تجاریة

من السلع، و )إلخ..وفقاً لمعیار ما، قد یكون الاستخدام أو الحساسیة أو(متشابھة
یخضع كل منھا لمعاییر ومعاملات تفضیلیة مختلفة عن الأخرى، تبعاً لأھمیتھا 

.وحساسیتھا بالنسبة للدولة المستوردة أو المصدرة
، نعتقد أنھا الأھم من بین ثلاثة نماذج لشھادة المنشأنستعرض في ھذه الفقرة 

:ھيالنماذج المستخدمة على مستوى العالم، وھذه النماذج

)نافتا(شھادة المنشأ المستخدمة وفق اتفاقیة التجارة الحرة لدول أمریكا الشمالیة.1
)North American Free Trade Agreements( وتأتي أھمیتھا ،

.كونھا الأكثر شمولیة وتفصیلاً والأكثر موافقةً للقواعد المختلفة
قواعد متمایزة وشھادة المنشأ الأوروبیة، أیضاً، تعد من النماذج التي تخضع ل.2

وتعالج تفاصیل مختلفة، ولھا أھمیة خاصة نظراً للعلاقات التجاریة المتمیزة التي 

، الطبعة الأولى، دار الصفاء والتوزیع، عمان، ، إدارة التخلیص الجمركيخالد علیان علیمان، علي أحمد المشاقبة1
.67، ص 2009

النماذج موضحة في قائمة الملاحق.
 ،27، رسالة ماجستیر، جامعة دمشق، كلیة تجارة، ص قواعد المنشأ وأثرھا على التجارة الدولیة والسوریةعلي العدبة.
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تربط أوروبا مع الدول العربیة،  وبالتالي تأثر التجارة العربیة ـ إلى حد ما ـ 
.بالقواعد التي تستند إلیھا تلك الشھادة 

أ السلع العربیة المتبادلة، وأخیراً شھادة المنشأ العربیة المستخدمة في إثبات منش.3
.والتي تنبع أھمیتھا كونھا تعد عاملاً مساعداً للتجارة البینیة العربیة

"نافتا"شھادة منشأ:أولاً
للبضاعة المستوردة وفق "تعریفیة"من أجل الحصول على معاملة تفضیلیة 

رافقة للبضاعة ، یجب تقدیم وثیقة م"نافتا"اتفاقیة التجارة الحرة لدول أمریكا الشمالیة 
، أو أنھا تحقق قواعد المنشأ العامة أو "النافتا"في إحدى دول "ذات منشأ"تثبت أنھا 

، تملأ بیاناتھا بدقة ووضوح "شھادة المنشأ"ھذه الوثیقة ھي ".نافتا"الخاصة لاتفاقیة 
من قبل المصدّر، وتقدم للمستورد الذي یجب أن تكون بحوزتھ في وقت تقدیم بیان 

ومن الممكن أیضاً أن تملأ من قبل منتج البضاعة، .ة البضاعة المستوردةأو فاتور
.لاستخدامھا من قبل المصدّر وتقدیمھا للمستورد

تستخدم فقط فیما بین دول "نافتا"یشار ھنا أن شھادة المنشأ وفق اتفاقیة 
المدونة في (، لإثبات منشأ البضاعة في تلك الدول، وإن تضمین البضاعة "نافتا"
إلى أي من البلدین الآخرین، منتجات "نافتا"المستوردة من أحد دول )ھادة المنشأش

غیر ذات منشأ ، یعد عملاً غیر قانونیا، یعرض القائم بھ إلى العقوبات والغرامات، 
لأن الشھادة تؤھل البضاعة لتعریفة تفضیلیة مخفضة وقد تكون معدومة عندما یتم 

، ولا تستخدم تلك الشھادة للبضاعة "نافتا"قواعد منشأ وفق "نافتا"تبادلھا بین بلدان 
.القادمة من خارج بلدان نافتا

، لا یكون ھناك داعٍ  "نافتا"عندما لا تحقق السلعة أو البضاعة قواعد منشأ 
.لإعداد شھادة المنشأ، وتخضع المنتجات عندئذ، لمبدأ الدولة الأولى بالرعایة

:بیانات الشھادة -1
الشھادة مسبقاً، ویتضمن بیانات یتم إتمامھا عند استخدامھا، یذكر یعد نموذج

سواء (في صدر الشھادة اسم الدولة أو الدول التي تصدرھا، والجھة التي تصدرھا
، وعنوان تلك )كانت مؤسسة وطنیة أو منظمة دولیة تتبع للدول التي تستخدمھا

یتم أي تعدیل علیھا، وظیفتھا المؤسسة أو المنظمة، وشعارھا، وھذه البیانات ثابتة لا
یضاف إلى ذلك .فقط تعریف بالدولة أو الاتفاقیة الدولیة الصادرة عنھا الشھادة

من قبل "كتابةً بخط الید"البیانات الأخرى المثبتة في متن الشھادة ،المطلوب إتمامھا
:وھذه البیانات ھيالمصدر أو المنتج،

.مل للمصدّر، وعنوانھالكا)الرسمي(الاسم القانوني:1الحقل 
، أو شحنات عدیدة یملأ ھذا الحقل إذا كانت الشھادة تشمل أكثر من شحنة:2الحقل

، بمعنى أن البضاعة التي تشملھا الشھادة، یتم *لنفس البضاعة أو لبضائع متماثلة
نقلھا أو شحنھا على دفعات عدیدة، وفي ھذه الحالة، یجب تحدید الفترة الزمنیة التي 

البضاعة المتماثلة، بأنھا البضائع المتشابھة في كل خصائصھا، بما في ذلك الخصائص "نافتا"تعرف اتفاقیة *
الفیزیائیة، ونوعیة السلعة وسمعتھا التجاریة، بغض النظر عن الاختلافات الصغیرة في المظھر التي لا تؤثر في 

".نافتا"تحدید منشأ البضاعة وفقاً لقواعد منشأ 



46

لالھا الشھادة ساریة المفعول، أي الفترة الزمنیة اللازمة لنقل الشحنة كاملة، تعتبر خ
، حیث یوضحان بدایة الفترة )toو from(وھذا ما یتم إثباتھ في الحقلین 

.ونھایتھا، وتستمر البضاعة خلالھا في الحصول على معاملة تفضیلیة وفق الاتفاقیة

وإذا كان ھناك أكثر :امل للمنتج، وعنوانھالك)الرسمي(الاسم القانوني:3الحقل
من منتج للبضاعة التي تشملھا الشھادة، یتم تسجیل أسماء المنتجین الآخرین بقائمة 
ملحقة، تتضمن كل المعلومات المطلوبة عن ھؤلاء المنتجین، بما فیھا الرقم 

ة وإذا كان المنتج ھو المصدر نفسھ، یتم إثبات عبار.الضریبي الخاص بكل منھم
)same(نفسھ في متن الشھادة، وإذا كان غیر معروفاً تثبت عبارة)unknown(

.غیر معروف أیضاً في ھذا الحقل

وإذا كان المستورد .وعنوانھ،الكامل للمستورد)الرسمي(الاسم القانوني:4الحقل
غیر معروف، وإذا كانوا أكثر من )unknown(تدون عبارة معروفاً،غیر 

.عدیدون)various(عبارة مستورد، تدون 
الرقم الضریبي )1،3،4(یدون في كل من الحقول الثلاثة السابقة:ملاحظة

الخاص بكل من المصدّر والمنتج والمستورد على التوالي، وھذا الرقم یصدر لكل 
مواطن أو تاجر من قبل ھیئات وطنیة في كل من الدول الثلاث ،أمریكا، كندا، 

والمكسیك؛
و رقم اجتماعي سري یمنح من قبل السلطات الأمریكیة لكل ففي أمریكا ھ

.مواطن أمریكي
.وفي كندا یحدد من قبل وزارة المالیة الكندیة ویعرف باسم الرقم الضریبي

federal(وفي المكسیك ھو رقم سجل دافع الضرائب الفدرالي
taxpayers registry number “ RFV”.(

كما ھو )اسمھا وخصائصھا(صف الكامل للبضاعةیثبت في ھذا الحقل الو:5الحقل
وارد في الفاتورة التجاریة المرافقة لھا، وبشكل مطابق لوصفھا في النظام 

إذا كانت الشھادة تشمل شحنة وحیدة یتم إثبات رقم الفاتورة ).H.S(المنسق
ة آخر یتعلق بالصفقة التجاریة، مثل رقم طلبی)رسمي(التجاریة المرافقة، أو أي رقم 

.البضاعة

الدولي، لكل )H..S(، حسب النظام المنسقیثبت رقم التصنیف الجمركي:6الحقل
، وإذا كانت البضاعة )أرقام6مؤلف من (5سلعة من السلع المثبتة في الحقل 

من الاتفاقیة، یجب إثبات رقم النظام 401خاضعة لقاعدة منشأ خاصة وفق الملحق 
یدل الرقمین الأخیرین على الرمز التعریفي الخاص المنسق ذي ثمانیة أرقام، حیث 

.للبلد المستورد
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الواجب التطبیق لكل رمز المعیار التفضیليیختص ھذا الحقل بإظھار :7الحقل 
.5سلعة من السلع الواردة في الحقل

وفقاً لستة معاییر تفضیلیة متمایزة، تبعاً -وفق اتفاقیة نافتا–یتم العمل :ملاحظة
لمختلفة لاعتبارات المنشأ الوطني أو الإقلیمي للسلعة، أو خضوعھا لقواعد للحالات ا

وحتى تستفید السلعة أثناء استیرادھا من معاملة تفضیلیة یجب أن .منشأ خاصة
، )Fإلى A(التفضیلیة التالیة المصنفة منتحقق شروط معیار أو أكثر من المعاییر 

:المستخدموتختلف المعاملة التفضیلیة تبعاً للمعیار
یستخدم ھذا المعیار للسلع المتحصلة بالكامل في بلد :Aالمعیار التفضیلي .1

،أي السلع التي لا تحتوي أیة مواد أو أجزاء من "نافتا"أو أكثر من بلدان 
، والسلع المتحصلة بالكامل ھي غالباً ما تشمل الصناعات "نافتا"خارج بلدان 

لبري والحیوانات التي ولدت وتم الاستخراجیة ومنتجات الصید البحري وا
".نافتا"تربیتھا في أحد بلدان 

"نافتا"یستخدم للسلع المنتجة في بلد أو أكثر من بلدان B:المعیار التفضیلي.2
التي تتطلب "نافتا"من اتفاقیة 401وتخضع لقاعدة منشأ محددة في الملحق 

استخدام معیار المنشأ الذي یتضمن تحقیق شرط التغیر في التصنیف 
الجمركي، أو المعیار الذي یتضمن تحقیق شرط محتوى قیمة محلي كافٍ، أو 

.كلاھما
یستخدم ھذا المعیار عندما تنتج السلعة في أحد :Cالمعیار التفضیلي.3

ذات منشأ واد المستخدمة في إنتاج السلعة، بشرط أن تصنف الم"نافتا"بلدان
.من الاتفاقیة401وفق متطلبات الملحق 

ولكن "نافتا"یستخدم عندما تنتج السلعة في أحد بلدان:Dالمعیار التفضیلي.4
تتضمن مواداً غیر مصنفة كذات منشأ، أي لم یتم تغییر في تصنیفھا 

لا یطبق ھذا المعیار .الجمركي ولكنھا تحقق شرط محتوى قیمة محلي كافٍ
H(من النظام المنسق63إلى61على مواد الفصول من  . S.(

تص ھذا المعیار بمعالجة السلع الخاصة العالیة یخ:Eالمعیار التفضیلي .5
،غیر ذات المنشأ في بلدان 308,1التقنیة وأجزائھا، المحددة في الملحق 

عند استیرادھا "نافتا"، حیث تعد ھذه المنتجات ذات منشأ وفق اتفاقیة "نافتا"
، عندما یكون معدل التعریفة المستخدم وفق "نافتا"أو تصدیرھا ضمن بلدان 

، مطابق للمعدل المطبق في الملحق )للسلعة(الدولة الأولى بالرعایةمبدأ
".نافتا"في كل بلدان 308,1

أما المعیار الأخیر فھو یعالج السلع والمنتجات الزراعیة :Fالمعیار التفضیلي.6
التي تتبع لقواعد خاصة وممیزة نظراً لحساسیتھا، حیث تعالج ھذه السلع 

جداول وملاحق في الاتفاقیة ، حسب نوع بتعقید شدید ویتم إدراجھا في
السلعة وأھمیتھا وضرورتھا وحساسیتھا، وتوزع ضمن ھذه الملاحق إلى 
أقسام وأبواب ،تختلف المعاملة التفضیلیة لكل منھا تبعاً لھذه الأقسام التي 
تصنف ضمنھا، وتخضع أیضاً لقیود كمیة معقدة، ولاعتبارات المنشأ 

.الوطني
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مقابل كل سلعة من السلع الواردة )نعم أو لا(ھذا الحقل عبارة یثبت في:8الحقل
.، توضح فیما إذا كان المصدّر ھو المنتج للسلعة أم لا5في الحقل

عندما تكون السلعة خاضعة لشروط ومتطلبات معیار محتوى القیمة :9الحقل
)NC(المحلي، یجب الإشارة إلى طریقة حساب ھذا المحتوى، حیث یشار بعبارة

إذا كان غیر )NO(إذا كان المعیار محسوباً وفقاً لطریقة القیمة الصافیة، وبعبارة 
.ذلك

یثبت في ھذا الحقل بلد المنشأ الذي تحمل السلعة ھویتھ أو علامتھ، من :10الحقل 
، أو البلد الذي حدث فیھ الإنتاج، وفي حال أن السلعة قد تم إنتاجھا في "نافتا"بلدان 

، كأن تكون مجمعة في أحد البلدان ، والأجزاء "نافتا"من بلدان أكثر من بلد
، عندئذ على )أو البلدین الآخرین(من بلد )المدخلات(المستخدمة في إنتاجھا 

.المصدرین أن یشیروا إلى قواعد العلامات الممیزة لتحدید بلد المنشأ
من قبل المنتج إذا یملأ ھذا الحقل ویوقّع ویؤّرخ من قبل المصدّر، أو :11الحقل 

.كان ھو الذي ملأ البیانات السابقة
وھناك حقلاً یتضمن إقراراً من المصدّر بصحة الشھادة ، ویحملھ المسؤولیة 

:القانونیة المترتبة عن عدم صحة البیانات الواردة فیھا، یأخذ الشكل التالي
:أنا أقرّ أن(

ني أتعھد بتقدیم أي بیانات المعلومات الواردة في ھذه الوثیقة صحیحة ودقیقة، وإ
كما .تطلبونھا، وأن لا أقدم معلومات خاطئة أو أغفل أي بیانات تتعلق بھذه الوثیقة

أنني أتعھد بالإبلاغ كتابةً عن التغیرات الحاصلة التي تؤثر في دقة وقانونیة 
وأنّ البضاعة ذات منشأ .الشھادة ، لكل الأشخاص أو المؤسسات المعنیة بھا

، وأن ھذه الشھادة تتألف "نافتا"لبات منشأ البضاعة حسب اتفاقیةوتوافق متط
.1)"متضمنة كل الملحقات والوثائق الأخرى المرافقة"صفحة..…من 

:شھادة المنشأ الأوروبیة :ثانیاً
یستخدم في بلدان الاتحاد الأوروبي أكثر من نموذج لشھادة المنشأ، إما حسب 

إطار دول الاتحاد نفسھا، أو حسب نظام المعاییر التفضیلیة المستخدمة في
من قبل دول الاتحاد مع الدول التي ترتبط معھا )GSP(الأفضلیات المعممة

باتفاقیات تجاریة تفضیلیة، التي تستخدم في سیاق تبادلھا التجاري مع الدول 
الأخرى، بغض النظر عن ارتباط تلك الدول باتفاقیات تجاریة تفضیلیة معھا أم عدم 

:ھاارتباط
الشھادة العادیة:
 الشھادة العادیة المستخدمة للمنتجات النسیجیة المصدرة إلى دول

E(الاتحاد U.(
 النموذج)A( حسب نظام الأفضلیات العام)GSP.( ویندرج في

).EUR.1(إطار ھذا النموذج شھادة المنشأ 

1
.20ص مرجع سبق ذكره،العدبة، علي 
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  النموذج)D( حسب نظام الأفضلیات المشتركة الذي تطبقھ دول
.د بشكل مشتركالاتحا

  النموذج)TDB3( حسب نظام أفضلیات الكومنولث)( CPC.
لأي تعریفة لا یؤھل ).TDB6(وھذا النموذج وحتى النموذج

تفضیلیة ، حیث یخضع البعض منھا لنظام الحصص الذي یستوجب 
(وجود إجازات تصدیر ، بینما یحتاج البعض الآخر إلى تأشیرة دخول 

VISA.(سمیة المختصة في بعض الدولمن الجھات الر.
 نموذج النظام العالمي للأفضلیات التجاریة)G STP.(

وتصدر الشھادة وفق جداول تفضیلیة ، تسمح للمنتجات بالحصول على 
تعریفات جمركیة مخفضة أو إعفاءات أخرى، عندما تصدر إلى بلد یطبق تلك 

.بیانات شھادة منشأ نافتاأما بیانات الشھادة فلا تختلف كثیراً عن .الجداول

شكل و مضمون شھادة المنشأ العربیة :ثالثاً
تضمنت نصوص كل الاتفاقیات التجاریة العربیة، الثنائیة والجماعیة، وجوب 
تقدیم شھادة منشأ مرافقة للبضاعة، صادرة عن جھة حكومیة مختصة، تثبت أن 

لاتفاقیة، وقد تضمن السلعة ذات منشأ في أحد الدول العربیة الأطراف في تلك ا
الملحق الثالث نموذج شھادة المنشأ العربیة الموحدة، التي یجب اعتمادھا في 

.)1والتي تأخذ الشكل في الملحق رقم (المعاملات التجاریة العربیة البینیة، 
یجب أن تحقق الشھادة ، أما من حیث مضمونھا والشروط التي یجب مراعاتھا

:الشروط التالیة
موذج موحّداً وأن یحمل شعار الجامعة العربیة بالإضافة لشعار أن یكون الن

.الدولة المصّدرة
 أن تتضمن شھادة المنشأ معلومات كافیة ووافیة عن السلعة، من حیث نوعھا

.ووزنھا وعدد الطرود والعلامات التجاریة والفارقة للسلعة وقیمتھا
صّدر، عندما لا یكون أن یذكر في متن الشھادة اسم الشركة المنتجة، واسم الم

.ھو المنتج، واسم المستورد
أن یذكر في الشھادة رقم وتاریخ صنع السلعة التي تغطیھا.
تسلیم المصنع دون إضافة الرسوم والضرائب (أن تحدد القیمة النھائیة للسلعة

).والأرباح
أن لا یكون في الشھادة فراغات یمكن ملؤھا أو التلاعب بھا.
 واضحةأن تكون الأختام.
 أن یتم تحدید الجھات الرسمیة التي تصدر الشھادة وتلك التي تصادق علیھا في

كل دولة، وأن یتم إبلاغ الأمانة العامة للجامعة العربیة بأسماء تلك الجھات، 
.لیجري تعمیمھا على الدول الأعضاء في الاتفاقیة

نتاج المحلیة بما أن تتضمن في بیاناتھا نسبة  المحتوى الوطني للقیمة أو كلفة الإ
على الأقل %40في ذلك المواد ذات المنشأ العربي، وأن لا تقل تلك النسبة عن 

.من كلفة الإنتاج الكلیة للسلعة
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:خاتمة الفصل الأول

یعتبر إثبات المنشأ الوطني من متطلبات تحدید معاملة تفضیلیة بواسطة البنود 
التعریفیة، بحیث یبقى الھدف الأساسي لقواعد المنشأ ھو تحدید التعریفة الجمركیة 

.التي تفرضھا الدولة على السلع التي تستوردھا من باقي دول العلم

ة العقبات الجمركیة وغیر زیادة التوجھ نحو تحریر التجارة وإزالفرغم
الجمركیة، فإنھ یبقى لشھادة المنشأ عدة وظائف تقوم بھا غیر المزایا التفضیلیة أو 
التعریفیة التي تمنح للسلعة التي تغطیھا حیث نجد أن أھم ھذه الوظائف ھو تحدید 
ھویة السلعة منشؤھا أي إثبات مصدرھا مع ما یمثل ذلك من ضرورة وأھمیة لدى 

لتقدیر جودتھا وكذا درجة الاطمئنان والثقة بھا وھذا بناء على بیانات المستھلك 
ومعلومات تتضمنھا الشھادة، حیث تبقى ھذه الوظائف ھي جوھر العملیة الاقتصادیة 

.والتجاریة

وبالتالي تبقى لقواعد المنشأ أھمیة كبیرة من منظور تحریر التجارة الدولیة 
ة نحو النزاعات الحمائیة التي تنتھجھا مختلف خاصة في ظل الإتجاھات المتزاید

الدول لتحقیق أفضل آلیة ممكنة لحمایة الصناعات الوطنیة وتحقیق المصالح 
الاقتصادیة للدولة، ویبقى الھدف الأساسي لقواعد المنشأ ھو فتح المجال أمام 

ما الأسواق الدولیة لمنتجات الدول، وإمكانیة التكیف مع ھذه الأسواق لتحقیق أعظم
.یمكن من نتائج إیجابیة
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:مقدمة الفصل الثاني

إن التحدي الرئیسي الذي یواجھ الدول في سیاق مفاوضاتھا التجاریة ھو إقامة 
قواعد ممارسة واضحة وسھلة التطبیق وموحدة، فقد تغافل نظام الجات لمرحلة ما 
قبل جولة أورغواي عن تبني قواعد منسقة على المستوى الدولي لمنشأ السلع، وھذا 

باط في وجودھا بظھور التكتلات الاقتصادیة راجع لكون قواعد المنشأ وثیقة الارت
وترتیباتھا للتجارة الاقلیمیة التي تسمح بمعاملة تفضیلیة لنفاذ السلع في أسواقھا 

، "النافتا"البینیة، مثلما طبقت في بلدان المجموعة الاقتصادیة الاوربیة، وبین دول 
ديء عالمیة ھذا من جھة، ومن جھة أخرى، فإن لصعوبة الإتفاق على قواعد ومبا

التطبیق للمنشأ قبل دراسة تأثیرات القیود الحمائیة على التجارة الدولیة في إطار 
.الإتفاقیة العامة للتعریفات والتجارة ومن خلال جولات تفاوضیة

تظھر أھمیة الاختلافات في الممارسات الفعلیة فیما یتعلق بمنح مزایا تفضیلیة 
یات اقلیمیة معینة، إلى اختلاف القواعد التي تطبقھا للسلع ذات المنشأ في إطار إتفاق

مناطق تجارة حرة، اتحادات (الأطراف فیما بینھا وھذا بحسب نوع الإتفاقیات 
عن تلك التي تطبقھا مع الأطراف الأخرى أو باقي دول العالم، أو استخدام )جمركیة

خاصة سواء كانت تلك القواعد بطریقة تمییزیة اتجاه الدول المختلفة وفقا لأغراض 
).سیاسیة أو حمائیة(

وبالتالي فإن توحید المعاملات الخارجیة لكل دولة في إطار المبادلات التجاریة، 
وتوحید القواعد بین الدول، سوف یؤدي إلى انسیاب السلع بإتجاه الدول أو الأقالیم 

بضائع التي تفرض تعریفات منخفضة، بحیث لن یكون ھناك أیة مشكلة في دخول ال
.الأجنبیة إلى الأقالیم، وھذا راجع لاعتبارات القدرة التنافسیة والنفاذ إلى الأسواق

وسوف نتطرق في ھذا الفصل إلى قواعد المنشأ كما وردت في نصوص  
.إتفاقیات بعض التكتلات الاقتصادیة في إطار إتفاقیات متعددة الأطراف

تفاقیات الدولیةقواعد المنشأ في إطار الإ:المبحث الأول

إن آلیة نشوء التجارة العالمیة وضروراتھا وحاجاتھا تقود إلى تعقید محتم 
وشدید في مجال الممارسات التجاریة الفعلیة، فالمنتجات نادراً ما تنتج بالكامل في 
بلد واحد، بل غالباً ما تنتج أجزاء ومحتویات السلعة الواحدة في أماكن مختلفة 

مختلفة من المشاركة، حیث تعالج كل حالة في ھذه المستویات معالجة وبمستویات 
.مختلفة ، تبعاً لنوع الاتفاقیات التي ترتبط بھا الدول فیما بینھا

قواعد المنشأ في إطار الإتفاقیات متعددة الأطراف:1المطلب 

القواعد الأوربیة للمنشأ:اولا
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، في ثلاثین دولة أوروبیة، تركة للمنشأتطبق القواعد الأوربیة أو القواعد المش
حیث یضم نظام قواعد المنشأ المشتركة الجدید كل الدول الثلاثین ویطلق على ذلك 
التراكم الأوربي ویقصد بذلك الدولة العضو في النظام الذي تحققت داخلھ أعلى نسبة 

.مدخلات في تصنیع المنتج

یمكنھ استخدام أي مدخلات في صورة وتعني ھذه الترتیبات الجدیدة أن الصانع
مواد خام أو مكونات تكون ذات منشأ إحدى ھذه الدول الثلاثین في تصنیع المنتجات 
النھائیة دون وجود أي مخاطر على منتجھ بسبب عدم الحصول على وضع التجارة 

.الحرة إذا كانت سوف تتمتع المنتجات النھائیة بمزایا التجارة الحرة

اعد المنشأ، فإن بلد المنشأ سوف یكون ھو بلد الانتاج، طالما كانت ووفقا لقو
، فسوف )مثل العملیات المنفذة لأبعد من العملیات غیر الكافیة(الأعمال غیر كافیة 

إحدى (یكون منشأ السلعة ھو الدولة الداخلة في النظام الأوربي التراكمي للمنشأ
مة تراكمیة من المدخلات، أما إذا لم ، التي تحققت داخلھا أعلى قی)الدول الثلاثین

وبما أننا بصدد التحدث عن قواعد .تجر أي عملیات فسوف یحتفظ المنتج بمنشئھ
المنشأ الأوربیة، فلابد من توضیح العناصر المرتبطة بالقواعد الأوربیة للمنشأ بشكل 

:مفصل

:فلدینا ما یعرف بالتراكم الأورومتوسطي
عن نظام التراكم القطري بین الإتحاد الأوربي وعدد وھو یستخدم كمصطلح للتعبیر 

من الدول الأورومتوسطیة، ففي إطار قواعد منشأ التراكم الأورومتوسطي یطبق ما 
یعرف بالتراكم الكلي فقط بین أعضاء المنطقة الاقتصادیة الأوربیة، كما یمكن 

.لجزائرتطبیقھ أیضا بناءا على بروتوكولات موقعة مع كل من تونس والمغرب وا
تتكون المنطقة الاقتصادیة الأوربیة من الإتحاد الأوربي، وایسلاندا، ولیستنشتین 

وعلیھ فإن الإتحاد .والنرویج، ولأغراض المنشأ تعتبر المنطقة بأسرھا اقلیم واحد
الأوروبي یطبق التراكم مع الدول التي تطبق إتفاق تجارة حرة تسمح بھذا التراكم 

یورومتوسطیة وبما أن قواعد منشأ التراكم   وتحتوي على قواعد منشأ
الأورومتوسطي تطبق التراكم الكلي فلابد من معرفة ھذا المصطلح وماھي 

.خصائصھ

:التراكم الكلي-1-1

یقصد بالتراكم الكلي أن یتم أخذ كافة العملیات التي تتم داخل الاقلیم في الاعتبار 
عند حساب منشأ السلعة النھائي، كما لا یتطلب الأمر أن تكون السلعة مكتسبة منشأ 
إحدى دول الإتحاد الأوربي قبل تصدیرھا لعضو آخر، في حین یتم اشتراط أن 

التشغیل والتصنیع الضروریة على المنتج لاكسابھ یكون قد تم إجراء كافة عملیات
.المنشأ

 ،243-242، ص 2001، مطبعة الاسراء، الدار المصریة اللبنانیة، القاھرة، الجمارك بین النظریة والتطبیقعمر سالمان.
 ،182، ص 2006مكتبة الحریة للنشر والتوزیع، اقتصادیات الجمارك، النظریة الممارسة،محمود حامد عبد الرزاق.
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إن البروتوكولات المبرمة بین الإتحاد الأوربي وكل من المغرب، وتونس، 
والجزائر، تسمح بتراكم عملیات التشغیل أو التصنیع، وعلى خلاف ما یحدث في 

یتطلب أن تجري المنطقة الاقتصادیة الأوربیة، فإن التراكم الكلي بین تلك الدول 
على المنتج كافة عملیات التصنیع أو التشغیل الضروریة لاكتساب المنشأ لیس في 
الاقلیم الجمركي لدولة واحدة وإنما في الاقلیم الجمركي لمجموعة الدول بشكل عام 

.وخصوصا الإتحاد الأوربي وتونس والمغرب والجزائر

بین أعضاء المنطقة وفي مایلي سوف نقوم بعرض مثال حول التراكم الكلي
:الاقتصادیة الأوربیة

إذا قامت البرتغال على سبیل المثال باستیراد غزول قطن ھندیة المنشأ بنسبة 
وتم تحویل تلك الغزول إلى نسیج قطني فإن ھذا النسیج، لن یكسب المنشأ 100%

لیاف البرتغالي لأن قاعدة المنشأ المطبقة تتطلب أن تبدأ عملیة التحویل من الأ
.حتى تكسب السلعة صفة المنشأ)بالفیبر(

أما إذا تم تصدیر النسیج غیر مكتسب المنشأ من البرتغال إلى النرویج حیث تم 
تصنیعھ إلى ملابس جاھزة، ففي ھذه الحالة فإن الملابس الجاھزة تكسب المنشأ 

البرتغال التفضیلي النرویجي، وذلك نظرا لأن العملیات التي تمت على المنتج في 
یتم احتسابھا بجانب العملیات التي تمت في النرویج وبذلك یكون قد تمت عملیتین 

من غزول إلى نسیج، :العملیة الأولى(تحویلیتین جوھریتین وفقا لقواعد المنشأ 
في المنطقة وھذا ما یجعل المنتج النھائي )من نسیج إلى ملابس:والعملیة الثانیة

مت فیھا آخر عملیة تحویل، وعلى ھذا الأساس یمكن یكسب منشأ المنطقة التي ت
.تصدیره

.وفي مثال آخر نوضح أیضا التراكم الكلي مع كل من تونس والمغرب والجزائر

فإذا قامت تونس على سبیل المثال باستیراد غزل صیني وحولتھ إلى نسیج في 
البدء من الألیاف ھذه الحالة یكسب النسیج المنشأ الصیني، لأن قواعد المنشأ تتطلب

، فإذا تم تصدیر القماش غیر الناشيء من تونس إلى المغرب حیث یتم ھناك )الفیبر(
تصنیعھ إلى ملابس جاھزة مغربیة، ففي ھذه الحالة ستتمتع الملابس بالمنشأ 
التفضیلي لأنھ تمت عملیة تجمیع كافة عملیات التصنیع أو التشغیل التي أجریت في 

.ي أجریت في تونس لانتاج ھذه الملابسالمغرب إلى جانب الت

وعلى ھذا الأساس فإن المنتج النھائي یكسب المنشأ المغربي وعلیھ یمكن 
تصدیره إلى الإتحاد الأوربي وعلى الرغم من ھذا ولأن التراكم الكلي غیر مطبق 
بین الإتحاد الأوربي تونس، المغرب والجزائر من جھة والدول الأورومتوسطیة 

الأطراف من جھة ثانیة، فإن المنتج لا یمكن إعادة تصدیره ومنحھ الأخرى 
.التفضیلات الخاصة بالمنطقة

وبما أننا ذكرنا سابقا أن التراكم الأورومتوسطي یستخدم كمصطلح للتعبیر عن 
:التراكم القطري، فلابد من توضیح ھذا المفھوم
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ولتین، فھو على خلاف یطبق التراكم القطري بین أكثر من د:التراكم القطري-1-2
.الذي یطبق بین دولتین فقطالتراكم الثنائي

(فإذا كانت مثلا الدول التالیة :A(و)B(و)C( توجد بینھا إتفاقیات تنص على
تطبیق قواعد منشأ واحدة فیما یتعلق بعملیات التشغیل أو التصنیع اللازمة لاكساب 

Bالقطري في تجارتھا مع الدولتینیمكنھا أن تطبق التراكم)A(المنشأ، فإن الدولة 
.بشرط أن یسمح الإتفاق بتطبیق ھذا التراكمCو

لانتاج منتج )C(و)B(فعلى سبیل المثال یمكن استخدام مواد ناشئة في البلدین 
)B(وأي من الدولتین )A(، یتم الاستیراد بین الدولة )A(مستوفى المنشأ في الدولة 

الثنائیة، غیر أنھ ونظرا لتطبیق الدول الثلاث لقواعد وفقا لأحكام الإتفاقیة )C(و
منشأ واحدة یجوز الرجوع إلى منشأ المكونات جمیعھا لاكساب السلعة النھائیة صفة 

:ویتم توضیح كل ھذا من خلال الشكل التاليالمنشأ

، وعلیھ یتوجب )ممثلة بالرمز(الدول الثلاث یوضح الشكل وجود إتفاقات تربط 
على كل دولة أن تطبق قواعد منشأ موحدة مع كل من الدولتین الأخرتین، كما أنھ لا 
یمكن لأي دولة أن تطبق تراكم المنشأ إلا مع دول یربطھا بھم برتوكول للمنشأ 

التراكم ینص على التراكم وعلى قواعد موحدة للمنشأ، وحتى یتم استفادة الدولة من
.القطري فلابد أن تتم عملیات تشغیل أو تصنیع على منتجات مكتسبة المنشأ

، )B(منتجا مكتسبا للمنشأ وھذا باستخدام مواد ناشئة في دولة )A(إذا أنتجت دولة 
التي قامت )C(إلى دولة "مكتسب المنشأ"بتصدیر ھذا المنتج )A(ثم قامت الدولة 

، )D(لعة أخرى مستخدمة مواد ناشئة في بلد رابع بدورھا بتضمین المنتج في س
وكانت الدول الأربعة لھا اتفاقیات مع بعضھا البعض تسمح بالتراكم وتنص على 
قواعد منشأ واحدة، فإنھ ونظرا لأن كافة المواد والمكونات المستخدمة كانت مكتسبة 

.المنشأ فإن المنتج النھائي أیضا یعتبر مكتسب للمنشأ

د المنشأ في إطار الكومیسا قواع:ثانیا

:تعرف الكومیسا-1

تعتبر مجموعة الكومیسا واحدة  من أنجح التكتلات الاقلیمیة في القارة 
لتحل محل ما كان یعرف  بمنطقة 1994وقد تأسست ھذه الجماعة عام ,الافریقیة 

ویقصد بھ أن المنتج في أي من البلدین یمكنھ استخدام مواد ومكونات ناشئة في البلد الأخرى كما لو كانت ناشئة في :التراكم الثنائي
بلده، وكذلك فإن عملیات التشغیل التي تم إجراؤھا في أحد البلدین یمكن أن تتراكم مع العملیات التي تجري في البلد الآخر لاكتساب 

.بادلة بینھما منشأ أي منھماالسلعة المت

Country A Country B

Country C
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عام  والتي قامت PTNاتفاقیات  التفضیل التجاري  لشرق  وجنوب إفریقیا 
وذلك بھدف الاستفادة من الحجم  الكبیر ,في إطار منظمة الوحدة الافریقیة1971

وتحقیق المصالح  المتبادلة ,للأسواق عن طریق تنمیة التجارة  والموارد الطبیعیة
.للدول الاعضاء

و الذي :وتتضمن مجموعة الكومیسا ما یعرف بمفھوم التكامل ذو التوجھ السوقي 
ء الفرصة للقطاع الخاص حتى یساھم بصورة مباشرة في النشاط یقصد بھ إعطا

و ھذا من خلال زیادة و تنوع العملیات الاقتصادیة كأن یتم مثلا إنتاج .الاقتصادي 
سلعا تكون قادرة على منافسة السلع الأجنبیة ، كما یجب أن یتم أیضا التركیز على 

.الصناعات التحویلیة و التي تحقق أعلى قیمة مضافة 
:أھداف  الكومیسا–2

:تتمثل أھدافھا  فیما یلي

دفع التنمیة والنمو في الدول الأعضاء من خلال تشجیع التنمیة المتوازنة  -
.للإنتاج  ولھیاكل السوق 

تشجیع التنمیة المشتركة في مجالات الانشطة الاقتصادیة وإعتماد سیاسات -
وبرامج إقتصادیة كلیة لرفع المستوى المعیشي  لمواطني الدول  الاعضاء  

.و لتوطید  العلاقات  بین  الدول  الأعضاء  
التعاون في انشاء  بیئة  مشجعة  للإستثمارالأجنبي والمحلي المشترك   بین -

ا في ذلك التشجیع للأبحاث وتنمیة العلوم  والتكنولوجیا من  أجل الدول بم
.التنمیة  

التعاون  في تدعیم السلع  والامن والاستقرار فیما  بین الدول الاعضاء  -
لتطویر الاقتصاد  في المنطقة 

التعاون في تقویة  العلاقات  بین  السوق المشتركة  و بقیة  العالم  و تبني  -
.على  الصعید  الدولي مواقف  موحدة  

المساھمة في إنشاء وتطویر وتحقیق أھداف المجتمع الاقتصادي والافریقي و -
تحقیق  لتلك الاھداف تتعھد الدول الاطراف بالتعاون فیما بینھا في المجالات 

:التالیة  
التحریر  الاقتصادي  و التعاون الجمركي -
النقل والاتصالات -
دي التمویل  و التعاون  النق-
الزراعة  -
الاقتصاد  والتنمیة  الاجتماعیة -

 ،340،  ص 2008دار الوفاء، الاسكندریة، الطبعة الأولى،الإتفاقیات الدولیة، زینب جابر سالم.
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:قواعد  المنشأ  في إطار مجموعة الكومیسا  –03

تشیر نصوص إتفاقیة الكومیسا على أن السلع الصناعیة مجال التبادل التجاري 
والتي تتمتع بالاعفاء من الرسوم الجمركیة المقررة، ینبغي أن تكون ذات منشأ 
وطني، وحتى تكتسب سلعة ما صفة المنشأ الوطني فقد جرى العمل داخل الكومیسا 

تعتبر %45تي بھا نسبة قیمة مضافة تبلغ وفقا للإتفاقیة على اعتبار أن السلعة ال
بمعنى أن قواعد المنشأ في إطار مجموعة الكومیسا تخضع ذات منشأ وطني، 

لمعیار القیمة المضافة من اجل تحدید صفة المنشأ لسلعة معینة ، و التي تحدد قیمتھا 
%.45بنسبة 

 تعتمد فقط على غیر أنھ و في إطار قواعد المنشأ للسلع الصناعیة ، نجد أنھا لا
معیار القیمة المضافة ، بحیث تحاول الشركات الصناعیة المنتجة تخفیض القیمة 

.المضافة و ھذا من خلال تخفیض التكالیف حتى تحقق أكثر كفاءة في الإنتاج 

كما نجد أن قواعد المنشأ المتفق علیھا في إطار التكتلات الاقتصادیة عبارة عن 
الاستفادة بشكل كبیر من الامتیازات الممنوحة من خلال أداة تسمح للأعضاء ب

الصادرات التي تحمل صفة المنشأ الوطني الخاص بالدول الأعضاء ، كما نجد 
أیضا أن ھذه القواعد تنص على وجود حد أدنى من عملیات التصنیع و التشغیل 

.للسلع المصدرة حتى تكتسب المنشأ الوطني 

أ في إطار مجموعة الكومیسا ، فنجد أن بروتوكول أما عن شروط اكتساب المنش
04قواعد المنشأ للسلع المتبادلة بین أعضاء الكومیسا و الموجود في الملحق رقم 

في معاھدة إنشاء الجماعة ینص على أن السلع تكتسب صفة المنشأ الوطني إذا 
:تحققت الشروط التالیة 

.ضو إذا تم إنتاج السلعة بالكامل في الدولة الع-1

من قیمة %60إذا بلغت قیمة المدخلات من منشأ غیر وطني ما یزید عن -2
.السلعة حتى تكتسب المنشأ الوطني 

.من قیمة السلعة %45كما یجب ألا تقل القیمة المضافة في الدولة العضو عن 

لبعض %25تحدد القیمة المضافة للسلع الخاصة بالدول الأعضاء بنسبة -3
ھا أھمیة خاصة في دفع عملیة التنمیة الاقتصادیة في الدول المنتجات التي ل

.الأعضاء و التي حددھا المجلس الوزاري للكومیسا 

وما سوف نتطرق إلیھ في الأخیر ، تبیان أھمیة السلع التي یقرھا المجلس الوزاري 
للكومیسا في إطار قواعد المنشأ ، و مدى تأثیرھا على التنمیة الاقتصادیة للدول 

 ،الطبعة الأولى، مجموعة النیل العربیة، مدینة نصر القاھرة، السوق الافریقیة المشتركة والإتحاد الافریقي،عبد المطلب عبد الحمید
.55-54،  ص 2004
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ضاء ،فمن خلال  مراجعة قوائم السلع التي یقرھا المجلس الوزاري ، والتي الأع
:تكتسب على أساسھ صفة المنشأ الوطني ، یمكن أن نستخلص ما یلي 

تعتبر السلع التي تشملھا القوائم في غالب الأحیان ، سلع ھندیة و آلات ومعدات، -1
إنما یتم استیرادھا من طرف بحیث لا تنتج ھذه السلع في الدول الأعضاء للكومیسا و

بعض الدول الأعضاء ، ثم یعاد تصدیرھا ، بحیث تشتمل ھذه السلع على حوالي 
.بندا جمركیا 75

إن السلع التي یوافق علیھا المجلس الوزاري ، في كثیر من الأحیان قد تؤدي -2
حیث إلى تدعیم عملیة التنمیة الاقتصادیة في كافة الدول الأعضاء في الكومیسا ، 

نجد أن المجلس لا تتوفر لدیھ أي معلومات عن إنتاج ھذه السلع ، و بالتالي یقوم 
بالموافقة علیھا دون أن تكون لدیھ دراسة سابقة عن ھذه السلع ، فھو في غالب 

.الأحیان یقوم بالموافقة إلى جمیع القوائم الخاصة بالسلع التي یتم تقدیمھا إلیھ 

الكومیسا، أنھ لیس من الضروري رفع نسبة ما نلاحظھ في إطار مجموعة-3
كشرط لاكتساب السلعة صفة المنشأ الوطني ، التي تعد %25القیمة المضافة عن 

فقط من حق المجلس الوزاري للكومیسا ، الذي یقرر نسبة الزیادة أو التخفیض، 
كحد أدنى ، و ھذا %45غیر أن ھناك اتجاه لتخفیض نسبة القیمة المضافة إلى 

.تشجیع الاستثمارات في الدول الأعضاءبغرض 

غیر أنھ قد ینجر عن عملیة التخفیض ھذه عدة أضرار للدول الأعضاء ، بحیث قد 
تفقد الدول الأعضاء الحصیلة الجمركیة، بمعنى فقدان الحقوق الجمركیة المفروضة 
على السلع المستوردة من دول لیست أعضاء في الكومیسا ، أي انتقال المزایا إلى 

و في .طرف ثالث ، و ھذا ما یؤدي إلى تعارض مع أھداف التكتل الاقتصادي 
نفس الوقت قد تتعرض السلع الوطنیة المماثلة  لمنافسة شدیدة ، تنعكس سلبیا علیھا 

.و على الاستثمارات 

:اتفاقیة كیوتو لتبسیط الإجراءات الجمركیة :ثالثا 

تو ، تحت إشراف مجلس التعاون بكیو1973لقد تم عقد ھذه الاتفاقیة سنة 
الجمركي، حیث بمقتضى ھذه الاتفاقیة ، تتعھد كافة الدول الأطراف المتعاقدة 
بتشجیع ، تبسیط و تنسیق الإجراءات الجمركیة ، وبالتالي یمكن للأطراف المتعاقدة 

فضلا عن تلك التي توفرھا .أن تتبادل فیما بینھا كافة التسھیلات والتیسیرات 
.ة الاتفاقی

مادة، تدور معظمھا حول تحدید 19نجد أن ھذه الاتفاقیة تحتوي على حوالي 
و ھذا بھدف تبسیط الإجراءات الجمركیة .الإطار العام لعمل الأطراف المتعاقدة 

1.إلى حد معقول في إطار ما ورد في الملاحق التي تم قبولھا وقت توقیع الاتفاقیة

.217ص مرجع سبق ذكره،زینب جابر سالم، 1
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وفي ما یلي سوف نتطرق لأھم الإجراءات المرتبطة بالسلع و التي تعد من مھام 
:السلطات الجمركیة ، التي تعمل على تسھیل وتبسیط ھذه الإجراءات ، ونذكر منھا 

:التخزین المؤقت للبضائع –أ 

یتم تخزین البضائع تحت الرقابة الجمركیة ، وھذا في انتظار تقدیم الإقرار 
الجمركي بحیث تتم ھذه العملیة في مباني و ساحات مغلقة تحدد من طرف ھیئة 

.الجمارك 

وتخول في ھذا المجال جمیع السلطات إلى السلطات الجمركیة المكلفة بالبضائع 
.تیاجات التجارة و الصناعة المؤقتة ، و ھذا حتى تلبي جمیع اح

كما نجد أن التخزین المؤقت یسمح بھ لجمیع أنواع السلع ، بغض النظر عن الكمیة 
و بلد المنشأ و كذا بلد الوصول ، في حین أن السلع الخطیرة یتم تخزینھا مؤقتا في 

و بالتالي یمكن للمخازن أن تُدار سواء بواسطة .مخازن مخصصة فقط لھذا النوع 
.ات الجمركیة أو أي سلطات أخرى قانونیة السلط

:مدة التخزین  المؤقت -ب

یتم  تحدید  المدة  بمعرفة  التعریفات  المحلیة  لكل دولة  و یجب  أن  تكون  
.المدة  كافیة  لكي یتمكن المستورد من إنجاز الاجراءات الجمركیة على البضائع 

عملیات الضروریة اللازمة لحفظھا وعدم ویسمح في المخزن المؤقت بجمیع  ال
,تغییر حالتھا وتیسیر الافراج عنھا  من المخزن  وعملیات  النقل التي تتم  لا حقا 

.ویجب مراعاة أن تكون المدة  كافیة  لتطبیق الإجراءات  على البضائع 

:الرقابة  على المخازن  المؤقتة -ج

الأمر إستعمال سجلات خاصة لتسھیل  للرقابة على المخازن المؤقتة یتطلب 
.حسابات البضائع داخل المخازن 

ویتعین أن یكون للمخزن  ,و تكون المخازن تحت إشراف دائم أو منقطع 
.مفتاحین إحداھما مع الجمارك  والآخر مع الشخص المختص 
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:البضائع التالفة أو المتروكة -د

فإنھ یسمح لھ ,إذا أصاب البضائع تلف غیر محدد قبل الافراج المؤقت 
بالإفراج كما لو كانت قد استوردت تالفة ولا تخضع لرسوم الواردات والضرائب 

.بشرط موافقة  السلطات  الجمركیة 

أما البضائع  الباقیة  بعد  التحطیم  فإنھا تخضع لرسوم الواردات و الضرائب  
و إذا  تقدم  الشخص  المختص  .ما تم  الحصول  علیھا  للإستخدام  المنزلي إذا  

و المسؤول  عن البضاعة  بطلب إلى الجمارك یطلب فیھ ترك البضائع  بالمخزن  
بصفة  كلیة أو جزئیة لصالح الجمارك  یمكن موافقة الجمارك علیھا للتخلص منھا  

.أو إعدامھا تحت الرقابة الجمركیة

:فراج عن البضائع  من المخزن المؤقت الإ-و

في حالة ما إذا أصاب البضائع تلف قبل الإفراج المؤقت، فیسمح لھا بالإفراج 
و .كما لو كانت قد استوردت تالفة، بحیث لا تخضع لرسوم الواردات و الضرائب 
یتم ھذا بشرط موافقة السلطات الجمركیة في حین أن السلع المتبقیة بعد التلف، ف

إخضاعھا لرسوم الواردات و الضرائب إذا ما تم الحصول علیھا لتستخدم في 
.المنزل

و في حالة طلب الشخص المسؤول عن السلعة من الجمارك بترك البضائع بصفة 
كلیة أو جزئیة، و بالتالي یمكن للجمارك أن تقوم بالتخلص منھا و ھذا تحت الرقابة 

.الجمركیة 

:الدروباك -3-1

:تعریفھ -3-1-1

یقصد بالدروباك رد الضرائب والرسوم السابق تحصیلھا على المدخلات المستوردة 
المستخدمة في تصنیع المنتج النھائي المصدر إلى بلد شریك في )غیر الناشئة(

وتحتوي العدید من الإتفاقیات على أحكام بعدم رد الضرائب .إتفاقیة تفضیلیة
والھدف من ذلك ھو تحقیق المساواة بین والرسوم المستوردة من طرف ثالث،

العناصر الاقتصادیة من منتجین ومصدرین في الدول المتعاقدة وعدم منح أحدھم 
میزة تنافسیة على حساب الآخر، إلى جانب تحقیق المساواة بین المنتجات المحلیة 

.والمنتجات المستوردة من الدول المشاركة في ترتیبات تجارة تفضیلیة 

:الشروط اللازمة لتطبیق نظام الدروباك -3-1-2
یجب معاینة البضائع سواء من طرف المصدر أو من طرف مسؤولي الجمارك، 
ویجب أن تتوفر مستندات تثبت إمكانیة تطبیق ھذا النظام ، بحیث تتضمن ھذه 

:المستندات مجموعة من البیانات نذكر منھا 
.باكالجھة أو الھیئة التي تطلب تطبیق نظام الدرو-

 ،48،  ص 2008الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة،قواعد المنشأ،عاطف ولیم أندراوس.
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.یجب وصف السلعة طبقا للتفریقة الجمركیة و تحدید الكمیة و طبیعة ھذه السلعة-
.یجب شرح العملیات التصنیعیة التي ستتم على السلع-
یجب توضیح مقدار الرسوم و الضرائب الجمركیة المستحقة على السلع -

.المستوردة
ھا محلیا ، بمعنى لن یتم لا بد من توضیح إذا كانت السلع التي سوف یتم استھلاك-

.إعادة تصدیرھا 
.یجب استعادة الرسوم وھذا بمجرد توفر الشروط اللازمة لتطیق نظام الدروباك-

:أو الاعفاء منھا)الدروباك(حظر رد الرسوم الجمركیة -3-1-3

بأیة أشكالھا أو )الدروباك(لایسمح في الدولة الطرف برد الرسوم الجمركیة -أ
ھا للمواد التي لیس لھا صفة المنشأ المستخدمة في تصنیع منتجات لھا الاعفاء من

.صفة منشأ الدولة الطرف

یطبق الحظر على أیة ترتیبات للاستیراد أو الاعفاء، أو عدم سداد جزئي أو -ب
كلي للرسوم الجمركیة أو أیة رسوم أخرى لھا أثر مماثل مطبقة في الدولة الطرف 

التصنیع، أي عندما یكون مطبق  ھذا الاسترداد أو على المواد المستخدمة في 
الاعفاء أو عدم السداد فعلیا وقت تصدیر المنتجات التي استخدمت فیھا تلك المواد، 

.وبالتالي لا یتم ذلك في حالة بقاء تلك المنتجات للاستھلاك المحلي

یجب أن یكون مصدر المنتجات مستعدا لأن یقدم في أي وقت بناء على طلب -ج
لسلطات الجمركیة كافة المستندات اللازمة التي تثبت أنھ لم یتم الحصول على رد ا

المتعلقة بالمواد التي لیس لھا صفة المنشأ التي استخدمت في )دروباك(الرسوم 
انتاج السلع المعنیة، وأن جمیع الرسوم الجمركیة أو الرسوم ذات الأثر المماثل التي 

.سدادھا بالفعلتسري على مثل ھذه المواد قد تم 

لا یطبق الحظر على المنتجات التي لھا منشأ الدولة الطرف والتي تم الحصول -د
.علیھا دون تطبیق التراكم مع أي من الدول الأخرى

یمكن للدولة الطرف بتطبیق حظر الدروباك باستثناء المنتجات الواردة في -ھـ
الدروباك أو الاعفاء من الرسوم من النظام المنسق، ترتیبات 24إلى 1الفصول من 

الجمركیة أو الرسوم ذات الأثر المماثل التي تطبق على المواد التي لیس لھا صفة 
المنشأ المستخدمة في صناعة المنتجات التي لھا صفة المنشأ وذلك طبقا للشروط 

:التالیة

إلى 25كرسم جمركي على المنتجات الواردة بالفصول من %5فرض نسبة -1
من النظام المنسق، أو نسبة أقل إذا ما كنت النسبة أقل مطبقة في 97إلى 64و49

.الدولة الطرف
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إلى 50كرسم جمركي على المنتجات الواردة بالفصول من %10فرض نسبة -2
من النظام المنسق أو نسبة أقل إذا ما كانت النسبة الأقل مطبقة في الدولة 63

.الطرف

:لة الأخطاءالدروباك في حا-3-1-4

یتم الحصول على الدروباك في حالة إثبات المنشأ بطریقة خاطئة في الحالات 
:1الآتیة 

إثبات المنشأ بطریقة خاطئة یرجع إلى الھیئات التابعة إلى دولة المصدر، أو قد 
وتكون .یرجع إلى المستندات الكتابیة الخاصة بالھیئات التابعة لدولة المستورد

لتسدید في إطار القانون المحلي للدولة بحیث تنص على المدة المسموح إجراءات ا
.بھا التي لا یمكن تجاوزھا

إن كل ھذا یعني وجود ملخص توضیحي خاص بالدروباك عند وصول البضائع 
لدول المجموعة الاوربیة إلى الدول النامیة التي ربما تكون عرضة لفرض رسوم 

النسبة لبضائع دول المجموعة التي تصل إلى دولة بالمثل ب.جمركیة بنسبة محددة
من دول المجموعة تكون أیضا عرضة لفرض رسوم جمركیة قبل رسوم توصیل 

.ھذه البضائع لا بد من تسدیدھا عن طریق المستورد أو الھیئة التابع لھا.البضائع

الدروباك یرجع إلى التنازل أو استرجاع الرسوم المفروضة على المواد 
.ستخدمة في تصنیع المنتجات التي یتم تسدیدھاالم

:الاعفاء من الدروباك في التجارة الثنائیة والقطریة-3-1-5

إن الاعفاء من الرسوم یكون ملائما لتطبیق اجراءات المنشأ على المنتجات التي 
یتم الحصول علیھا وھذا من خلال تراكمھا مع منتجات لھا منشأ الدولة، فمثلا إذا تم 

، في إطار إتفاقیات بین المجموعة الأوربیة وبلغاریا EUR1إثبات المنشأ بشھادة 
.فإن الاعفاء من رسوم الدروباك یكون ملائما في مثل ھذه الحالة

:مثال للاعفاء من رسوم الدروباك في التجارة الثنائیة-1

ألمنیوم منشأه الإمارات العربیة المتحدة مستورد إلى داخل مصر البند الجمركي 
.نشأ المنتج النھائي مصر یتم تصدیر المنتج إلى دول الجماعةمصنع، م)7616(

منذ اكتساب المنتج صفة المنشأ المصري من خلال عملیات التشغیل وتراكمھا 
مع مواد منشأھا دولة من دول الجماعة، تضمن ھیئة الجمارك المصریة رسوم 

ي تصنیع منتجات الدروباك للمنتجات التي لیس لھا صفة المنشأ للمواد المستخدمة ف
.لھا صفة المنشأ عند تصدیرھا للجماعة

1
.49ص مرجع سبق ذكره،عاطف ولیم أندراوس،
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في ھذا المثال، المنتجات التي منشأھا مصر یمكن تصدیرھا فقط إلى دول 
المجموعة الأوربیة  بشھادة الحركة أو بفاتورة مصرح بھا، كما سوف یتم توضیحھ 

.لاحقا

:مثال للاعفاء من رسوم الدروباك في التجارة القطریة-2

:ینا المعلومات التالیةلد

یتم تصنیع وتصدیر المنتج مكتسب المنشأ في الأردن، وھذا باستخدام برتقال 
، وأیضا سكر منشأه )0805(مستورد من دولة كوستاریكا البند الجمركي لھ 

من السعر قبل %30بنسبة )1701(المجموعة الأوروبیة البند الجمركي لھ 
.التشغیل

فة منشأ الأردن من خلال عملیات التشغیل وتراكمھا مع منذ اكتساب المنتج ص
مواد منشأھا من دول المجموعة الأوربیة في ھذه الحالة ، المواد التي لیس لھا صفة 
المنشأ لن تحصل على الدروباك أو الاعفاء من الرسوم بكافة أنواعھا ھذا في حالة 

تسدیدھا على البرتقال إذا تمت شھادة المنشأ خارج الأردن والرسوم الجمركیة یتم 
الذي منشأه كوستاریكا في ھذا المثال المنتجات التي منشأھا الأردن یمكن تصدیرھا 
لمصر فقط بشھادة الحركة یورمید أو فاتورة یورومید حتى لو كان المنتج تم إعادة 

.تصدیره بتراكم قطري من مصر إلى أي دولة أخرى

ریقیاقواعد المنشأ بالنسبة لدول شمال اف:رابعا

:خصائص قواعد المنشأ بالنسبة إلى دول شمال إفریقیا.1

تستمد قواعد المنشأ أھمیتھا بوجھ خاص من كونھا تتیح وضع سیاسة تجاریة 
خارجیة، ذلك أن بلدان شمال إفریقیا تسعى إلى الاندماج في نظام تجاري معولم 
أكثر، فالاتفاقیات التجاریة الإقلیمیة التي أبرمتھا مع مختلف الشركاء تعتبر بمثابة 

امج ملموسة تتوخى تشجیع التجارة، فمن ھذا قنوات تتیح ترجمة لھذا الالتزام إلى بر
المنطلق تم تشجیعھا إلى تحدید قواعد المنشأ الخاصة بھا والتي تأثرت بقواعد المنشأ 

ذلك أن الدول تمیل إلى الانخراط في صنف قواعد .الخاصة بالاتحاد الأوروبي
ذا الأخیر في المنشأ الخاصة بالاتفاق التجاري الإقلیمي نظرا إلى أھمیة التبادل مع ھ

.تحقیق مصالح الدول

وللحصول على الامتیازات التي یتمخض عنھا اكتساب منشأ تفضیلي، في 
إطار إقلیمي یمر بمرحلة انتقالیة، كما ھو الشأن في بلدان شمال إفریقیا، فإنھ 
یتطلب على ھذه الدول أن تقوم بتشجیع اتفاقیات الشراكة المبرمة مع الاتحاد 

لیة التراكم الموالیة لھا، إضافة إلى تعزیز العلاقات التجاریة بین الأوروبي وكذا آ
.البلدان المشاركة
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وعلیھ وفي ھذا الإطار فإنھ ینبغي لھذه البلدان أن تغتنم الفرص المتاحة أمامھا 
لجذب المزید من التدفقات التجاریة والاستثماریة الأجنبیة بحیث یحتل موضوع 

المشاركة الأوروبیة المتوسطیة مما یستدعي رؤیة قواعد المنشأ أھمیة كبیرة في 
عربیة متكاملة لدعم المصالح العربیة وتنمیة التجارة، وتعمیق التكامل الصناعي 
باستخدام قواعد المنشأ الموحدة مع الجانب الأوروبي، وتحقیق التوازن في 

.1المبادلات بین الدولة ودول الاتحاد الأوروبي

أ باتجاه التصدیر بشكل یستوعب صادرات الدول ویجري تطبیق قواعد المنش
وتوفیر قدر من الحمایة للمنتج الوطني،  ویستخدم الاتحاد الأوروبي أنواعا متعددة 

، في الاتفاقیات الموقعة مع بعض الدول "كما سبق وذكرنا"من تراكم المنشأ 
.اكم الكميالعربیة منھا التراكم الثنائي والتراكم القطري والتراكم الإقلیمي والتر

وفي حال وجود قواعد المنشأ غیر متطابقة بین الدول العربیة المتوسطیة 
سیحول ذلك دون إمكانیة تطبیق مبدأ تراكم المنشأ فیما بینھا ویقتضي التمییز بین 
التراكم القطري والتراكم الكلي الذي یؤدي إلى تعمیق التكامل الصناعي و 

في تطبیقھ ویؤدي التراكم القطري وكذلك الارتباط فیما بین الدول التي تشترك 
الإقلیمي إلى مجرد استخدام مكونات من دولة أخرى حیث یؤدي إلى تخصص 
بعض الدول في إنتاج  بعض المدخلات وتخصیص البعض الآخر في الإنتاج 
النھائي ذو القیمة المضافة العالیة، مما قد یقلل من استفادة الدول من إمكانیة 

.الاتحاد الأوروبي ومن التكامل الصناعي بین الدول العربیةالتصدیر إلى أسواق
وعلیھ ومن ھذا المنطق تظھر أھمیة الانخراط في الاتفاقیات التجاریة 
الإقلیمیة وذلك لكونھا تتیح الاستفادة من وفرات الإنتاج المھمة التي تتیحھا 

.الأسواق المندمجة
كون بلدان المنطقة دون غیر أن المشكل المطروح بھذا الصدد یرجع إلى 

الإقلیمیة منخرطة في اتفاقیات تجاریة إقلیمیة أخرى لا تعتمد بالضرورة المبادئ 
.نفسھا المعتمدة في الاتحاد الأوروبي

وما یمكن الإشارة إلیھ أن التعدد في الاتفاقیات التجاریة الإقلیمیة غیر 
رز تكالیف باھضة المنسجمة یؤدي إلى تداخل بین قواعد المنشأ من شأنھ أن یف

في المعاملات فمن بین المشاكل والإشكالیات التي یطرحھا ھذا التداخل بین 
:قواعد المنشأ

تطبیق قواعد منشأ مختلفة بالنسبة للمنتج الواحد فعلى سبیل المثال تخضع -

المنسوجات والألبسة التي تعد ضمن المنتجات الحساسة بالنسبة لبلدان المنطقة 

معالجة مختلفة وفق ما إذا كان الأمر یتم في إطار السوق دون الإقلیمیة، ل

الأمریكیة حیث قواعد المنشأ أكثر لیبرالیة، أم في الإطار الأوروبي حیث یتعین 

.إخضاع المنتج إلى عملیة تحویل وفق المعاییر الأوروبیة

1
108، دمشق،  ص2003، الطبعة الثانیة الشراكة الأوروبیة المتوسطیةھاني حبیب،
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ھناك قطاع آخر تنطوي فیھ قواعد المنشأ على رھانات ویتعلق الأمر -

.حیة ومشتقاتھا التي مصدرھا الصناعة الغذائیةبالمنتجات الفلا

ففي ھذا القطاع الذي یتسم بالخصوصیة والحساسیة تكتسي قواعد المنشأ أھمیة 

بالغة فیما یتعلق بالاتفاقیات التفضیلیة بحیث یتعین أن یكون منشأ المنتجات قابلا 

بل أیضا من للتحدید بوضوح لیس فقط من أجل ضمان تطبیق التفضیلات التجاریة

أجل احترام قواعد الصحة النباتیة وبالتالي تصبح  قواعد المنشأ أكثر أھمیة حیث 

فعلى سبیل المثال، تنص .یتعلق الأمر بصادرات المواد ذات الأصل الحیواني

معاھدة الاتحاد الأوروبي على مستوى عال من حمایة الصحة البشریة أي صحة 

حاد الأوروبي من دخول الأمراض الحیوانیة المستھلكین وأیضا حمایة تراب الات

التي (H5N1)والمدمرة حیث یشكل كل من داء جنون البقر وأنفلونزا الطیور 

.ظھرت مؤخرا مسوغا كافیا لمراقبة منشأ ھذه المنتجات

ما یمكن أن نضیفھ في إطار تتبع المنشأ ، أن مقاولات دول الاتحاد الأوروبي 
.تقیم فیما بینھا شراكة ، تسعى لإحداث أجھزة لتتبع المنشأودول شمال إفریقیا التي 

فعلى سبیل المثال، نجد تونس قد ترسخت لدیھا ثقافة جیدة لحمایة المستھلك ، 
غیر أن تتبع المنشأ  یكاد یكون غائبا ، فمن أجل التحسیس بأھمیة تتبع المنشأ ، قد 

حلقة دراسیة حول موضوع (Tunicode)نظمت الشركة التونسیة للترمیز
"الترمیز والتجارة الإلكترونیة من أجل اندماج أفضل في دوائر التوزیع الدولیة "

فقد جاءت ھذه التظاھرة كمناسبة لعرض خلاصات أولى تجارب تتبع المنشأ في 
شعبة زیت الزیتون ، تحت رعایة وزارة الصناعة ، والمقاولات الصغرى 

1والمتوسطة و الطاقة

بالتالي یعتبر تتبع المنشأ إحدى ركائز سلامة المستھلكین وبوجھ أخص السلامة و
الغذائیة فھو مطلوب بالنسبة للمنتجات التي تستفید من علامة رسمیة للجودة أو 

.المنشأ كما أنھ یتیح توفیر معلومة موثوق بھا للمستھلك بشأن ممیزات المنتج
ن الرسوم المفروضة على عدد من من جھة أخرى، وخلافا للمنتجات المصنعة فإ

المنتجات الفلاحیة الآتیة من البلدان النامیة تبقى مرتفعة في البلدان المتقدمة فبالنسبة 
لھذه المنتجات التي یحظى باھتمام كبیر من جانب بلدان شمال إفریقیا یمثل اللجوء 

. یستھان بھالتفضیلي إلى الأسواق الفلاحیة بالبلدان المتقدمة امتیازا اقتصادیا لا
.اندماج بلدان شمال إفریقیا في نظام التراكم الأورو متوسطي.2

إن على المستوى متعدد الأطراف، تعتبر متابعة تنسیق قواعد المنشأ غیر 
.التفضیلیة، شرطا لا غنى عنھ في تیسیر التجارة

1
التجارة في شمال إفریقیا ، قواعد المنشأ مكتبة شمال إفریقیا ، الاجتماع الحادي و العشرون للجنة الخبراء الحكومیة  

:، متاح على الموقع الإلكتروني 2005الدولیة ، طنجة ، المغرب ، 
www.uneca-an-org/arabe/un/ۤ / regleorigine 2006.pdf.
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فأوروبا على وعي بضرورة وضع قواعد منشأ أكثر بساطة وملائمة للتنمیة، 
أن بلدان شمال إفریقیا باتت من جھتھا واعیة أكثر بالرھان الذي تمثلھ ھذه كما 

.القواعد ولو في سیاق مستقبلي متوائم

وأساسا على ذلك فمن الحكمة أن تعمل بلدان شمال إفریقیا على عقلنة قواعد 
المنشأ الخاصة بھا سواء على المستوى ثنائي الأطراف، أو على مستوى الاتفاقیات 

.جاریة الإقلیمیةالت

وعلیھ فان اندماج بلدان شمال إفریقیا في نظام التراكم الأورو متوسطي یتیح 
لاقتصادیاتھا فرصة مھمة لكي تصبح تنافسیة في سبیل تلبیة متطلبات الأسواق 

.الأوروبیة الدولیة

، فنظام قواعد المنشأ التفضیلیة یعتبر نظام قواعد المنشأ التراكمي الأورو متوسطي
وعلیھ فإن سعي بلدان شمال إفریقیا إلى الاندماج في النظام التراكم الأورو 
متوسطي، یسمح لھا بتطبیق نفس المبادئ المعتمدة من طرف الاتحاد الأوروبي في 

.تحدید المنشأ

ولمزید من التوضیح فیما یخص المنشأ وكیفیة إثباتھ سوف نقوم بعرض أھم 

:المتطلبات لإثبات المنشأ

تستفید المنتجات التي لھا صفة منشأ الاتحاد الأوروبي عند إسترادھا من دولة 
ما، والمنتجات التي لھا صفة المنشأ لھذه الدولة عند تصدیرھا إلى الاتحاد الأوروبي 

:وذلك عند تقدیم أحد دلالات إثبات المنشأ التالیة

EUR1شھادة الحركة-أ

EURشھادة الحركة-ب – MED

.إعلان الفاتورة-ج

:شھادة الحركة-1

mouvementیوجد نوعان من شھادة الحركة  certificate یمكن بھما
EUR-MEDأو شھادة الحركة EUR1شھادة الحركة :إثبات المنشأ وھما

.1وتعد ھذه الشھادات المستند الأساسي لإثبات المنشأ

ركیة في عن طریق السلطات الجمEUR-MEDتصدر شھادة الحركة -1-1

إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو إذا أمكن اعتبار المنتجات المعنیة لھا صفة منشأ 

الاتحاد الأوروبي أو أي دولة والتي یمكن تطبیق التراكم علیھا، بشرط أن تستوفي 

:المتطلبات ما یلي

أن یكون التراكم قد تم تطبیقھ على المواد الناشئة-

1
.102صنفس المرجع السابق،عاطف ولیم أندروس،
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دخلات في نطاق التراكم لتصنیع یمكن استخدام المنتجات كمواد أو م-

.المنتجات وھذا بغرض التصدیر

إلى "دولة المقصد"یمكن إعادة تصدیر المنتجات من الدولة المستوردة أي -

.إحدى الدول

إحدى EUR-MEDیجب أن تتضمن شھادة الحركة الأورو متوسطیة 
:العبارات الآتیة باللغة الإنجلیزیة

لحصول علیھا من خلال تطبیق تراكم المواد الناشئة إذا كانت صفة المنشأ قد تم ا-أ

"في واحدة أو أكثر من الدول یكتب الآتي ویذكر اسم "..........التراكم مطبق مع:

.الدولة أو الدول

إذا تم اكتساب صفة المنشأ بدون تطبیق تراكم المواد الناشئة في واحدة أو أكثر -ب

"من الدول یكتب "التراكم غیر مطبق:

السلطات الجمركیة أو السلطات الحكومیة المختصة المصدرة لشھادة تتخذ
متوسطة كافة الخطوات اللازمة للتحقق من منشأ المنتجات ولھذا الحركة الأورو

یحق لھا طلب أي دلیل والقیام بأي تفتیش لحسابات المصدر أو آیة مراجعة تعتبر 
ف المنتجات قد استوفیت كما تقوم بالتأكد من أن المساحة المخصصة لوص.ملائمة

.بطریقة تؤدي إلى استبعاد كافة إمكانیات التزویر

eurكیف یمكن ملئ شھادات الحركة -1-2 eurأو1- – med:

المعلومات المتعلقة بالبضائع ینبغي أن تشمل على تعریف المنتجات المعنیة -

.بحیث یمكن تحدیدھا دون صعوبة

یجب أن تملأ بطریقة یستحیل معھا تقدیم المساحة المتخصصة لوصف السلع -

تعدیلات أو إضافات لاحقة كما یجب ألا تترك فراغات بین البنود ویجب 

.رسم خط أفقي تحت البند الأخیر بمعنى أن تكون الفراغات ملغاة تماما

إسم البلد مجموعة البلدان أو الإقلیم الذي تعتبر منشأه المنتجات یجب أن -

أو "الجماعة الأوربیة"ھو الإتحاد الأوربي فعبارة یذكر وإذا كان الإقلیم

"EC" الجماعة الأوربیة:"یلیھا إسم الدولة العضو فعلى سبیل المثال"

فنلدا، الدول العضو، قد لا تكون بالضرورة البلد التي أصدرت شھادة /

فمثلا البلد المسمى قد تكون فرنسا، في حین أنھ قد تم إصدار (الحركة 

).مانیاالشھادة في أل

-

:EUR-MEDوشھادة EUR-1حالات إصدار شھادة  -1-3
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یعتبر إصدار شھادات المنشأ ھو أحد أھم عناصر تراكم المنشأ الیورو 
متوسطي، بحیث أنھ یربط كل من التباین الجغرافي والتراكم، الكلي وحظر 

.الدروباك (رد الرسوم  (

:eur-1تصدر شھادة الحركة -1-3-1
:فاء تجارة البلدان الیورو متوسطیة أي في حالة استی

.منتج ینشأ من أي من بلدان المنطقة -

).الدروباك (استیفاء مبدأ حظر رد الرسوم -

.إذا لم یتم تطبیق التراكم الكلي -

أیضا عندما لا یتم الوفاء بشروط التجارة القطریة EUR-1تصدر شھادة الحركة 
:الاورو متوسطیة، فعلى سبیل المثال

منتج ینشأ في أي بلد من بلدان المنطقة، وقد تم تطبیق التراكم الكلي ، أو قد -

.تم منح الدروباك

، فان المنتجات المعنیة تظل في سوق الدولة EUR-1فعندما یتم صدور شھادة 
المستوردة ولا یمكن ان یعاد تصدیرھا تحت تفضیلات تجاریة إلى بلدان أخرى من 

.المنطقة

:EUR-MEDالحركة تصدر شھادة-1-3-2

:متوسطيفي حالة استیفاء شروط المنشأ القطري الیورو

.منتج ینشأ من أي من بلدان المنطقة -

)الدر وباك (استیفاء مبدأ حظر رد الرسوم -

.EUR-1بمعنى نفس الشروط إصدار شھادة الحركة 

عند توافر شروط المنشأ القطري وأن EUR-Medوقد تصدر شھادة الحركة 
ویرجع ذلك إلى أن شبكة اتفاقات .تراكم مع أي دولة من الدول المتوسطیةیتم ال

التجارة الحرة مع شركاء المتوسطیین لیست كاملة حتى الآن لذا فانھ من 
الضروري أن یتم متابعة أھلیة الدول المشاركة في اكتساب المنشأ للسلع المعنیة 

.

ن للمنتجات المعنیة أن ، یمكEUR-MEDفعندما یتم إصدار شھادة الحركة 
یعاد تصدیرھا تحت تفضیلات تجاریة من البلد المستورد إلى بلد آخر من 

(متوسطیة والتي لھا حق الاستفادة من التراكم الاورو متوسطیة المنطقة الاورو
.التراكم القطري  (
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-EURو شھادة الحركة EUR-1وھنا یتضح لنا الفرق بین شھادة الحركة 
MEDمتمثل في أن المنتجات في حالة إصدار شھادة الحركة و الEUR-1 لا

-EURیمكن تصدیرھا في حین أن المنتجات في حالة إصدار شھادة الحركة 
MEDیمكن ان یعاد تصدیرھا.

:بیان الفاتورة-2

یمثل بیان الفاتورة السند الثاني لإثبات منشأ، وقد یكون بواسطة مصدر معتمد أو 

یكون بصدد تصدیر شحنة تتكون من عبوة أو أكثر تحتوي على بواسطة مصدر

:منتجات ناشئة، وسوف نقوم بعرض الحالات التي یتم فیھا إصدار بیان الفاتورة

إذا تم اعتبار المنتجات المعنیة منتجات ناشئة في الاتحاد الأوروبي أو في -

كم بواسطة إحدى الدول التي یتم تطبیق قواعد التراكم معھا دون تطبیق الترا

.مواد ناشئة في إحدى الدول

إذا تم اعتبار المنتجات المعنیة منتجات ناشئة في إحدى الدول التي یطبق -

معھا التراكم و بشرط استیفاء أي متطلبات أخرى وإصدار شھادة الیورو 

.متوسطیة أو بیان فاتورة من بلد المنشأ

المتخرجة من قبل أسس القیمة لإصدار وقبول بیان الفاتورة -2-1
:المصدر

یجب تقدیم شھادة إثبات المنشأ حتى تتمتع الشحنة بمعاملة تفضیلیة وإذ كان 
من الممكن أن یتقدم المصدر بدلیل المنشأ بخلاف شھادة الحركة في بعض 

.الظروف
فبدلا من إصدار شھادة الحركة لكل شحنة یمكن إصدار بیان فاتورة وذلك إما 

.لأي شحنة أو بواسطة أي مصدرمصدر معتمد :عن طریق
أما فیما یتعلق بتحدید قیمة الشحنات بغرض إصدار بیان الفاتورة، لا بد من 

."سعر المنتج تسلیم باب المصنع"الإشارة إلى 
إن الغرض من ھذا ھو تبسیط الإجراءات للمنتجین الذین یقومون بتصدیر 

دون إلزامھم بتقدیم شھادة منتجاتھم بشكل منتظم إلى بلدان الشراكة داخل المنطقة
فقبل أن یسمح للمصدر بإصدار بیان .الحركة إلى السلطات الجمركیة لكل شحنة

فاتورة علیھ أن یستوفي بعض القواعد والشروط التي تضعھا السلطات الجمركیة في 
.بلاده

فیما یتعلق بتحدید ما إذا كانت الشحنة تستفید من الامتیازات التي تتلقاھا 
یورو سیتم تحدیده بالرجوع إلى العملة التي تم 6000نات التي تقدر قیمتھا الشح

أما في حالة إصدار الفاتورة بعملة غیر الیورو یمكن اعتبار .إصدار الفاتورة بھا
سعر صرف تلك العملة بمثابة نقطة مرجعیة لتحدید ما إذا كانت الشحنة مؤھلة 

.للحصول على امتیاز أم لا
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)نافتا(المنشأ وفق اتفاقیة التجارة الحرة لدول أمریكا الشمالیة قواعد :خامسا
)north American free trade agreements(

كانون ثاني 1حیز التطبیق في "النافتا"دخلت اتفاقیة التجارة الحرة لدول
بین الولایات المتحدة الأمریكیة وكندا والمكسیك على أساس قواعد تفضیلیة 1994

ة البلدان المذكورة فیما بینھا، تؤدي إلى إزالة العوائق والعقبات التي تحد تغطي تجار
محكومة بمبادئ عامة تتضمن المعاملة .من حركة البضائع والخدمات عبر الحدود

بالإضافة إلى القواعد .الخ…الوطنیة، ومعاملة الدولة الأولى بالرعایة والشفافیة 
.ع، وتؤھل تبعاً لذلك لمنافع تعریفیة التي تتعلق بتحدید المنشأ الوطني للسل

):نافتا(قواعد إثبات المنشأ وفق 
إن أھم ما یمیز قواعد المنشأ في اتفاقیة التجارة الحرة لدول أمریكا الشمالیة 

، ھو أنھا لیست عامة، أي أنھا لا تطبق على كل السلع التي یتم تداولھا بین )نافتا(
بارات الأطراف ومصالحھا، ولیست موحدة دول الاتفاقیة، بل تخضع كل سلعة لاعت

أي أنھا لا تطبق بین الدول الثلاث بشكل موحد، بل ھناك بعض السلع المتبادلة بین 
كندا والمكسیك تخضع لقواعد مختلفة عن تلك التي تطبق بین الولایات المتحدة 

ة والمكسیك عندما تتعاملان بنفس السلعة، ولیس الاختلاف فقط في القواعد الرئیسی
بل قد یتعدى الأمر إلى الإجراءات التجاریة الأخرى وما ھو مسموح بھ وما ھو 
الممنوع، وھذا یعكس إلى حد كبیر التمایز الشدید بین الدول الثلاث من حیث القوة 

.التفاوضیة والقدرة على فرض الشروط الوطنیة 

قواعد المنشأ في إطار إتفاقیة الجات الدولیة:2المطلب 

):WTO(المنشأ في اتفاقیات منظمة التجارة العالمیة قواعد.اولا
منظمة "في إطار "قواعد المنشأ"كان العمل الأھم فیما یتعلق بتنسیق وتوحید 

world(التجارة العالمیة  trade organization) (WTO"( ھو ما انبثق عن ،
في الأورغواي، حیث كانت المرة "بونتا دل إست "آخر جولة للمفاوضات في 

الأولى التي تطرح فیھا قضایا المنشأ الوطني في إطار شمولي ملزم لجمیع 
، التي عقد علیھا إجماع "قواعد المنشأ"الأطراف، ضمن اتفاقیة خاصة، ھي اتفاقیة 

نشأ غیر تفضیلیة، حیث اتفقت على أن تكون تلك الدول الأعضاء، لتنسیق قواعد م
القواعد ذات تطبیق عام وفقاً لمبدأ الدولة الأولى بالرعایة ولضمان أن لا تخلق ھذه 

تغطي ھذه الاتفاقیة .معوقات غیر ضروریة أمام التجارة-بحد ذاتھا–القواعد 
ا في ذلك القواعد القواعد التي تعتمدھا الدول لتحدید منشأ السلع الواردة إلیھا، بم

المتعلقة بالتبویب والتصنیف الجمركي وتحدید نسب المنشأ في الصناعات 
إلى إیجاد قواعد منشأ متوافقة ومنسجمة -على المدى الطویل-التجمیعیة، و تھدف 

مع بعضھا بین كل الدول الأعضاء في المنظمة، باستثناء بعض أنواع التجارة 
)حرة أو الاتحادات الجمركیة أو غیر ذلكمثل مناطق التجارة ال(التفضیلیة  التي ..

للمنتجات التي یتم تبادلھا وفق اتفاقیة تحریر )مختلفة(تسمح باستخدام قواعد منشأ 
وباعتبار أن ھذه الاتفاقیات نفسھا، ھي حالة .التجارة الخاصة بالمنطقة أو الاتحاد

، وبالتالي ینتھي العمل بھا استثنائیة ومؤقتة، بمعنى أنھ یسمح بھا لفترة زمنیة محددة
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أي أن الھدف النھائي للاتفاقیة ھو .وبالترتیبات المرافقة لھا بعد انقضاء تلك الفترة
التي كانت سائدة، وخلق مجموعة موحدة "قواعد المنشأ التفضیلیة"الانتھاء كلیاً من 

، تطبق في ظروف تجاریة غیر تفضیلیة من قبل كل أعضاء "قواعد المنشأ"من 
.نظمة وفي كل الظروف والحالاتالم

تتضمن نصوص الاتفاقیة الطلب من الدول الأعضاء في المنظمة، الالتزام 
بقواعد المنشأ غیر التفضیلیة التي تنص علیھا مواد الاتفاقیة، كما تطلب من 
الأعضاء أیضاً، إبلاغ المنظمة بقواعد المنشأ والقرارات القضائیة والإداریة 

متضمنة الاتفاقیات (المتعلقة بقواعد المنشأ)الساریة المفعول(والتطبیقات العامة 
یوماً من تاریخ سریان مفعول الاتفاقیة، كما 90، خلال فترة )التفضیلیة المطبقة

تطلب من الأعضاء عند إصدار قواعد جدیدة أو تعدیل القواعد القدیمة، الإبلاغ عن 
من بدء نفاذھا، بحیث یمكن لباقي یوماً على الأقل 60تلك القواعد أو التعدیلات قبل 

الأطراف المھتمة بالوقوف على القصد من تعدیل القاعدة أو استخدام قاعدة جدیدة 
.والاستعداد للتعامل مع ھذه القواعد

):WTO(أھداف قواعد المنشأ في إطار منظمة التجارة العالمیة.ثانیا
لجزئیة التي انطلقت الاتفاقیة من ضرورة تحقیق مجموعة من الأھداف ا

تؤدي في حال إنجازھا إلى الھدف الأشمل الذي تسعى المنظمة لتحقیقھ، وھذه 
:الأھداف ھي

Most-Favored(تحدید فیما إذا كان مبدأ الدولة الأولى بالرعایة.1
Nation( سوف یطبق اعتمادا على منشأ السلع في أحد الدول الأطراف أم ،

التي "الجات"لا؛ مع أن الأصل أن منشأ السلعة  لیس من القضایا المھمة في 
تقضي مبادئھا  بعدم التمییز بین مصدري السلعة الواحدة، إلا أن انتشار 

باقي التكتلات الاقتصادیة التي تمنح أعضاءھا مزایا خاصة غیر متاحة ل
الدول، من جھة، ومن جھة أخرى، قیام بعض الترتیبات التجاریة الأخرى 
التي تمنح معاملة تفضیلیة لبعض البلدان، وخاصة المتخلفة والنامیة، بھدف 

أو بدون المطالبة بالمعاملة -غیر المتبادلة–منح ھذه البلدان بعض المزایا 
الدولیة، أكسبت ھذا بالمثل، التي تكسبھا بعض المنافع في سیاق تجارتھا

.التحدید أھمیتھ
-بحد ذاتھا-التحقق من أن الإجراءات  المتعلقة بتحدید المنشأ لن تخلق.2

، أو تفسد )استیراداً أو تصدیراً(معوقات غیر ضروریة أمام التجارة الدولیة
.حقوق الأعضاء في المنظمة

ة حرة أو اتحادات مناطق تجار(التأكد أن اتفاقیات التجارة الإقلیمیة التفضیلیة.3
التي تجیزھا المنظمة، تساعد في تحقیق أھداف رفع )جمركیة أو غیر ذلك

.الحواجز الجدیدة بین أعضاء الاتفاقیات الإقلیمیة وبین أعضاء المنظمة
التحقق من أن الضرائب وأنظمة التجارة الأخرى المفروضة في اتفاقیات .4

داً من الضرائب العامة وأنظمة التجارة الإقلیمیة التفضیلیة، لیست أكثر تقیی
.التجارة المطبقة في الدول الأطراف في ھذه الاتفاقیات
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تضطلع بھ لجنة خاصة في إطار )برنامج توافقي(وقد تمخض عن ھذه الاتفاقیة 
on"(لجنة قواعد المنشأ"المنظمة، ھي rules of origin( committee ،

رعایة منظمة الجمارك العالمیة تعمل تحت)WCO)(أو فنیة(یساعدھا لجنة تقنیة 
)World Customs Organization(الجمركي سابقاًمجلس التعاونأو
)Customs Cooperation Council( مھمتھا ،)أي لجنة قواعد المنشأ(

بین الدول الأعضاء، على أن تنتھي من عملھا خلال "قواعد المنشأ"توحید وتنسیق 
وقد تم إنجاز قسم كبیر .1995كانون ثاني1ثلاث سنوات من ولادة المنظمة في

من ھذا البرنامج خلال الفترة المحددة، إلا أن الصعوبات الكثیرة التي اعترضتھ، 
، ومن ثم وافق المجلس العمومي خلال 2000أدت إلى تمدید العمل بھ خلال العام

جلسة خاصة على تحدید موعد نھائي جدید حتى موعد انعقاد الجلسة الرابعة 
أما مھمة اللجنة الأخرى، فھي القیام .2001مجلس الوزاري أو حتى نھایة عاملل

بأعمال التنسیق والتوافق والتعامل مع القضایا التي تھتم بالمشاكل التقنیة التي تتعلق 
كل عام وعضویتھا مفتوحة لكل -على الأقل-بقواعد المنشأ، تجتمع ھذه اللجنة مرة

WTO(1(أعضاء المنظمة

قواعد المنشأ العربیة:2المبحث 

لم تخل اتفاقیة تجاریة عربیة، سواءٌ كانت ثنائیة أو جماعیة أو على أي 
مستوى إقلیمي، في نصوصھا أو ملاحقھا، من الإشارة إلى بعض القواعد التي تحكم 
تطبیق ھذه الاتفاقیات من حیث المزایا أو الأفضلیات العامة الممنوحة للسلع العربیة 

ن الدول العربیة، والعنصر الأساسي في بنود أو مواد ھذه الاتفاقیات، أثناء تبادلھا بی
ھو أن النصوص التي تسمح بالتمییز أو التفضیل تنصب على المنتجات التي یكون 

.منشؤھا أحد الدول الأطراف في تلك الاتفاقیات

قواعد المنشأ في إطار جامعة الدول العربیة:1المطلب 
ض تطبیق إتفاقیة تیسیر وتنمیة التبادل التجاري بین قواعد المنشأ لأغرا:أولا

الدول العربیة 
في 1981دیسمبر 27ھي إتفاقیة بین الدول العربیة تم التوقیع علیھا في 

دولة عربیة، حیث انضمت لھا جمیع الدول العربیة ما عدا 21تونس، وبحضور 
.الجزائر، المغرب، موریتانیا

:الأھداف-1-1

ف الإتفاقیة تحریر التبادل التجاري بین الدول العربیة من الرسوم والقیود تستھد
تحاول الاتفاقیة تحریر كلي لبعض السلع و حیث 2المختلفة التي تفرض علیھا

المنتجات العربیة المتبادلة بین الدول الأعضاء من الرسوم و مختلف القیود 
المنتجات المتبادلة الأخرى ، المفروضة على المنتجات غیر القطریة، أما السلع و

.فتحاول التخفیض تدریجیا للرسوم و القیود المفروضة علیھا 

1
.4، ص مرجع سبق ذكرهعلي العبدیة، 

2
.167، ص2005الطبعة الأولى، بیروت، ، منطقة التجارة الحرة العربیة،محمد محمود الامام
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.وفي نفس الوقت تحاول تدریجیا توفیر الحمایة لمختلف السلع والمنتجات العربیة 
وھذا بغیة مواجھة المنافسة للسلع الأجنبیة المثیلة أو البدیلة ، ویقوم المجلس 

.اییر التي تقوم بتحدید السلع و المنتجات العربیة المتبادلة الاقتصادي بإقرار المع
الربط المنسق بین عملیتي إنتاج السلع العربیة كما تھدف الاتفاقیة إلى محاولة

وتبادلھا من خلال توفیر كافة الوسائل و السبل التي تسھل عملیة الإنتاج و التبادل، 
و على ھذا الأساس یتم .عملیة الإنتاج خاصة تقدیم التسھیلات التمویلیة اللازمة ل

تمویل التبادل التجاري بین الدول العربیة وتتم تسویة كافة المدفوعات الناشئة عن 
.ھذا التبادل 

تقدم الاتفاقیة أیضا عدة تسھیلات ،خاصة المتعلقة منھا بالخدمات المرتبطة 
ر التجارة بین الدول بالتجارة المتبادلة ، والأخذ بمبدأ التبادل المباشر في إطا

وتراعي الاتفاقیة الظروف الإنمائیة في كافة الدول الأعضاء، خاصة .الأطراف 
و بالتالي تقوم بالتوزیع العادل فیما یخص المنافع و الأعباء .الدول الأقل نموا 

.المترتبة على تطبیق الاتفاقیة 
:المعاییر -1-2

عربیة ، فلا بد من توفرھا على معاییر و أسس حتى یتم انتقاء السلع و المنتجات ال
معینة ، وھذا في إطار اتفاقیة تسییر و تنمیة التبادل التجاري ، بمعنى أنھ یتم اختیار 

.السلع التي تحتل مكانا إستراتیجیا في نمط الاستھلاك المشبع لحاجات السكان 
جات بنسبة عالیة وبالتالي تحظى بطلب كبیرو مستمر، كما یجب أن تساھم قیمة المنت

یجب أیضا أن تكتسب السلعة أھمیة تصدیریة .في الناتج المحلي الإجمالي للدولة 
عالیة ،و أن تساھم السلعة في تنمیة إحدى الدول الأعضاء ،و مواجھة كافة 

و یجب أیضا أن یؤدي نمو .الإجراءات التمییزیة أو التقییدیة في الأسواق الأجنبیة 
.ى تدعیم التكامل الاقتصادي، و تحقیق الأمن القومي التبادل في السلعة إل

:الأحكام الموضوعیة-1-3
نجد أن ھناك مجموعة من السلع العربیة التي یتم إعفاءھا من الرسوم الجمركیة                   

و أیضا من القیود غیر الجمركیة المفروضة على .و الضرائب ذات الأثر المماثل 
لزراعیة و الحیوانیة سواء كانت في شكلھا الأولي أو تمت علیھا استیراد السلع ا

كما تعفى أیضا المواد الخام المعدنیة و غیر المعدنیة سواء .تغییرات أي تم تحویلھا 
تعفى أیضا السلع نصف المصنعة إذا تم .في شكلھا الأولي أو بعد تصنیعھا 

ء السلع التي تنتجھا استخدامھا في إنتاج سلع صناعیة ، وبالتالي یتم إعفا
والسلع .المشروعات العربیة المشتركة المنشأ في إطار جامعة الدول العربیة

.المصنعة و المتفق علیھا في إطار القوائم المعتمدة من طرف المجلس الاقتصادي 
تقوم الأطراف المعنیة بالتفاوض من أجل التخفیض التدریجي للرسوم الجمركیة                   

الضرائب ذات الأثر المماثل على السلع العربیة المستوردة و ذلك وفقا لنسب و 
.وأسالیب یوافق علیھا المجلس 
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ویكون التخفیض النسبي متدرجا، لمدة معینة حتى تلغى جمیع الرسوم الجمركیة  
1.والضرائب ذات الأثر المماثل المفروض على التبادل التجاري 

وبالتالي ، حتى یتم اعتبار السلع عربیة ، فقد اشترط أن تتوفر فیھا قواعد المنشأ 
التي یقرھا المجلس ، وفقا لمعیار القیمة المضافة المطبق على السلع التي یتم 

من القیمة %40بحیث یجب ألاّ تقل ھذه القیمة في الدولة الطرف عن نسبة .إنتاجھا
كحد أدنى بالنسبة %20، و قد تخفض ھذه النسبة إلى النھائیة للسلعة عند إنتاجھا 

بحیث یقوم المجلس بوضع جدول زمني یوضح .للصناعات التجمیعیة العربیة 
، و یمكن للدولة الطرف في الاتفاقیة أن تطالب 2الزیادة في كلتا النسبتین تدریجیا 

للبلد بتخفیض ھذه النسبة ، خاصة إذا كانت السلعة تحتل أھمیة خاصة بالنسبة
.الطرف المنتج ، أو إذا كانت السلعة ذات طبیعة إستراتیجیة ھامة 

:الإشراف على تنفیذ الاتفاقیة -1-4
و ھذا من خلال وضع و إصدار .یتولى المجلس الإشراف على تنفیذ الاتفاقیة 

القوائم الجماعیة للسلع المعفاة من الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل والقیود 
كما یقوم بنفس العملیة بالنسبة للسلع التي تتمتع بالتخفیض ، والسلع غیر .ركیة الجم

.العربیة أي الأجنبیة المنافسة للسلع العربیة 
یقوم المجلس أیضا بتحدید القواعد و الأوضاع التي یتم من خلالھا التخفیض 

دول الأطراف التدریجي للرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل، إضافة إلى تحدیده لل
.الأقل نموا لأغراض ھذه الاتفاقیة

:البرنامج التنفیذي-1-5

یضطلع المجلس الاقتصادي على تقریر اللجنة الوزاریة السادسة المكلفة 
بدراسة البرنامج التنفیذي لإقامة منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى، وھذا من 

ھمتھا بصیاغة برنامج تنفیذي لتفعیل خلال ما بذلتھ من جھود من أجل انجاز م
إتفاقیة تیسیر وتنمیة التبادل التجاري بین الدول العربیة وصولا إلى إقامة منطقة 
تجارة حرة عربیة كبرى تتماشى مع أوضاع واحتیاجات الدول العربیة جمیعھا، كما 

ل تتماشى وأحكام منظمة التجارة العالمیة، وتحافظ على المصالح الاقتصادیة للدو
العربیة وتنمي العلاقات الاقتصادیة والتجاریة بین الدول العربیة وبعضھا البعض 
وتنمیة علاقاتھا الاقتصادیة والتجاریة مع العالم الخارجي وتكون خطوة عملیة أولى 

.نحو بناء تكتل اقتصادي عربي تكون لھ مكانتھ على الساحة الاقتصادیة العالمیة

:للبرنامج التنفیذيالأركان الرئیسیة -1-5-1

.من اتفاقیة تسییر و تنمیة التبادل التجاري بین الدول العربیة 07المادة رقم 1
.من اتفاقیة تسییر و تنمیة التبادل التجاري بین الدول العربیة 09المادة رقم 2
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یعتبر ھذا البرنامج إطار لتفعیل إتفاقیة تیسیر وتنمیة التبادل التجاري بین الدول 
احتساب ، بحیث ینص على1العربیة لإقامة منطقة تجارة حرة عربیة كبرى

التخفیضات الجمركیة طبقا لھذا البرنامج على أساس الضرائب والرسوم الجمركیة 
، إضافة إلى الغاء القیود غیر 1/1/1998عضو بتاریخ المطبقة في كل دولة

.الجمركیة على حركة التجارة بین الدول العربیة

تعامل السلع العربیة موضوع التبادل بمقتضى البرنامج التنفیذي معاملة السلع -
الوطنیة في الدول الأطراف فیما یتعلق بقواعد المنشأ والمواصفات والمقاییس 

.الصحیة والأمنیة والرسوم والضرائب المحلیةواشتراطات الوقایة

.تبادل المعلومات والبیانات الخاصة بالتبادل التجاري بما یكفل حسن تنفیذ الإتفاقیة-

أقر البرنامج مبدأ الرجوع إلى الأحكام والقواعد الدولیة فیما یتعلق بالأسس الفنیة -
الخلل في موازین المدفوعات المتعلقة بإجراءات الوقایة والدعم والاغراق ومعالجة 

.المترتبة على تطبیق البرنامج

منع معاملة تفضیلیة للدول العربیة الأقل نموا على أن تتقدم ھذه الدول بطلب -
یتضمن طبیعة المعاملة التفضیلیة المطلوبة والفترة الزمنیة مع موافقة المجلس 

الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي، ویتم تحدید ھذه الدول وفقا لتصنیف
).ویضاف إلیھا دولة فلسطین(

التي لا تتمتع فیھا بعض السلع )الروزنامة الزراعیة(تحدید مواسم الانتاج -
الزراعیة في مواسم انتاجھا بالاعفاء من الرسوم، وینتھي العمل بھا في موعد أقصاه 

وترفعھا إلى تاریخ الانتھاء من تنفیذ البرنامج، وتحدید كل دولة قائمة بھذه السلع
.المجلس للاطلاع علیھا

یشترط لمعاملة السلع العربیة طبقا للبرنامج أن تتوافر فیھا قواعد المنشأ التي -
، وخلال المرحلة الانتقالیة التي )لجنة قواعد المنشأ(یقرھا المجلس بناء على اقتراح 

على أسس تفضیلیة، یتم فیھا الانتھاء من اعداد قواعد المنشأ التفضیلیة للسلع العربیة 
.فإنھ یتم العمل بقواعد المنشأ العامة التي أقرھا المجلس الاقتصادي والاجتماعي

الرسوم الجمركیة ذات الأثر المماثل التي تخضع للاعفاء ھي المطبقة في -
، وإذا تم تخفیضھا بعد ھذا التاریخ في أي دولة تحل ھذه الرسوم 1/1/1998

.ة الأخرى المذكورة سلفاالمنخفضة محل الرسوم الأساسی

لا تسري أحكام البرنامج على المنتجات والمواد والمحضور استیرادھا أو تداولھا -
.أو استخدامھا لأسباب ما، وتقدم الدول الأطراف بیانات بھذه المنتجات وتعدیلاتھا

:اصدار شھادة المنشأ للسلع العربیة والتصدیق علیھا:ثانیا

1
.262صنفس المرجع السابق،
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ماء الجھات العربیة المخولة باصدار شھادات المنشأ حیث یتضمن البیان أس
للسلع العربیة، وكذلك التصدیق على ھذه الشھادات، ویلاحظ أن المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي قد بحث في أربع دورات متتالیة موضوع التصدیق على شھادات 

في المنشأ والفواتیر والوثائق المصاحبة من قبل السفارات والقنصلیات العربیة
وقد اتخذ قرارا بشأن إلغاء التصدیق على شھادات .الدول العربیة مصدر البضاعة

المنشأ من قبل السفارات والقنصلیات العامة، وذلك باعتبار أن التصدیق على ھذه 
الشھادات والفواتیر المصاحبة یمثل أحد القیود غیر الجمركیة التي تعرقل مسار 

ما أن ھذه الرسوم في بعض الأحیان تشكل إضافة التبادل التجاري العربي البیني، ك
كبیرة إلى قیمة السلعة تقارب الرسم الجمركي، خاصة إذا تم تطبیقھا كنسبة مئویة 

.من قیمة البضاعة

:معیار المنشأ-2-1

:تعد ذات منشأ وطني السلع أو المنتجات التالیة

.المنتجات التي یتم الحصول علیھا كلیة من أي طرف عربي-

بالنسبة للسلع المصنعة لدى أي من الأطراف العربیة، والتي یدخل في انتاجھا -
40مدخلات من منشأ طرف أخر یجب ألا تقل نسبة القیمة المضافة لھذه السلع عن 

.1وفقا لأسس احتساب القیمة%

:النقل المباشر-2-2

المنتجات ذات المنشأ تطبیقا للقواعد العامة لمنشأ السلع العربیة، یجب أن یتم نقل
العربي في البرنامج إلى البلد المستورد دون أن تمر بإقلیم غیر عربي، ولكن یمكن 
نقل تلك السلع ترانزیت عبر أقالیم الأطراف العربیة بما في ذلك إمكانیة شحنھا، أو 
تخزینھا مؤقتا في تلك الأقالیم، طالما أن عملیة المرور تقتضیھا أسباب جغرافیة وأن 

ل ھذه السلع تحت الرقابة الجمركیة لبلد المرور، ولم تجر علیھا أي عملیات تظ
.بخلاف التفریغ، وإعادة الشحن، أو أي عملیات أخرى تھدف إلى المحافظة علیھا

:المراقبة اللاحقة لشھادة المنشأ-2-3

على السلطات المختصة في البلدان العربیة الأطراف في البرنامج أن تتعاون 
فیما بینھا من أجل مراجعة شھادات المنشأ أصلا ومضمونا، ویمكن للسلطات 

، أن تطلب من نظیرتھا في البلد الآخرالقیام بمراجعة 2المختصة في أحد الأطراف
توضح في ھذا الطلب العناصر التي لاحقة أو أولیة لبیانات شھادة المنشأ، شرط أن

معیار تغییر البند الجمركي، على أن یتضمن بشكل واضح البنود الأساسیة والبنود :مع النظر إلى المعاییر التالیة1
.الفرعیة، معیار عملیات التصنیع، على أن تذكر بقیة العملیات التي تحدد منشأ السلع المعنیة

2
.169ص نفس المرجع السابق،محمد محمود الإمام، 



76

یسمح بدخول البضائع المعنیة إلى :تستدعي الإیضاحات الإضافیة وفي ھذه الحالة
.)مثل سداد رسوم قابلة للرد(البلد المستورد، مع تقییم الضمانات  الكافیة 

والدول العربیة التي تعتبر بمثابة أطراف في البرنامج التنفیذي المذكور، ویسري 
:سبة لھا قواعد المنشأ للاستفادة من تطبیق النظام التفضیلي ھيبالن

الأردن-1

الامارات-2

البحرین-3

تونس-4

السعودیة-5

سوریة-6

العراق-7

سلطنة عمان-8

قطر-9

الكویت-10

لبنان-11

لیبیا-12

مصر-13

المغرب-14

:كما أن ھذه الدول المذكورة قد قامت بالآتي

.المنافذ الجمركیة بسریان المعاملة التفضیلیةابلاغ -1

.ابلاغ ھیكل التعریفة الجمركیة-2

.تطبیق قواعد المنشأ العامة-3

 المنشأ العربیة، یحول النزاع إلى لجنة تسویة المنازعاتوفي حالة وجود خلاف أو نزاع بشأن صیغة قواعد.
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قواعد المنشأ في اطار الاتفاقیات العربیة الثنائیة أو الإقلیمیة:2المطلب 

:الاتفاقیة الاقتصادیة الموحدة بین دول مجلس التعاون الخلیجي:أولا

دة الأولى من ھذه الاتفاقیة للدول الأعضاء في مجلس التعاون تجیز الما
الخلیجي، استیراد المنتجات الزراعیة والحیوانیة والصناعیة ومنتجات الثروات 
الطبیعیة ذات المنشأ الوطني في أحد الدول الأطراف الأخرى، وتعامل معاملة 

أما شروط اكتساب المنتجات الوطنیة على أن تعفى من الرسوم ذات الأثر المماثل،
المنتجات صفة المنشأ الوطني، فقد تضمنت الاتفاقیة بروتوكولاً خاصاً بقواعد 

تتضمن أحكاماً عامة وتعریفاً لبعض التعابیر )مادة28(المنشأ، یحتوي على
تصنیع، مادة، منتج، قیمة جمركیة، (والمصطلحات المستخدمة في قضایا المنشأ مثل

،و للمنتجات ذات المنشأ الوطني، )وغیرھا..ود،سعر المصنع، الفصول والبن
والمنتجات التي جرى علیھا عملیات تصنیعیة تكسبھا صفة المنشأ الوطني، ولقضایا 
التراكم الإقلیمي للمنشأ، وشروط النقل المباشر، واسترداد الرسوم أو الإعفاء منھا، 

ھا والإعفاءات بالإضافة إلى شھادة المنشأ والإجراءات الخاصة بإصدارھا وصلاحیت
وقد حددت شروط اكتساب السلعة صفة المنشأ الوطني، أن لا تقل القیمة .منھا

ویضاف .من قیمتھا النھائیة%40المضافة الناشئة عن إنتاجھا في ھذه الدول عن 
شرط آخر یتعلق بملكیة المنشأة الصناعیة المنتجة للسلعة، بحیث لا تقل نسبة ملكیة 

.منھا%51ن مواطني الدول الأعضاء ع
أما عن كیفیة إثبات المنشأ، فقد اشترطت الاتفاقیة أن ترفق السلع التي تتمتع 

.بالإعفاء بشھادة منشأ مصدقة من الجھة الحكومیة المختصة في الدولة

:اتفاقیة أغادیر:ثانیا
ھي اتفاقیة لإقامة منطقة للتبادل التجاري الحر بین  بعض الدول العربیة 

تم التوقیع علیھا بالرباط في )مصر تونس المغربالأردن(المتوسطیة 
بما ینسجم وشروط ومتطلبات اتفاقیة منطقة التجارة الحرة العربیة 25/2/2004

ومن جانب آخر لتفعیل ما تضمنتھ اتفاقیات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي .الكبرى
صدیر إلى الاتحاد من أھلیة الدول الشریكة بتلك الاتفاقیات للتكامل القطري للمنشأ للت

الأوروبي، شریطة وجود اتفاقیات تجارة حرة بین ھذه الدول تعتمد نفس أسس 
قواعد المنشأ التي تحكم علاقات ھذه البلدان مع الاتحاد الأوروبي، وتطبق الاتفاقیة 

.قواعد المنشأ  المطبقة في بروتوكول قواعد المنشأ الأورومتوسطیة

:الحرة بین لبنان والعراقاتفاقیة منطقة التجارة :ثالثا
تسمح الاتفاقیة بإلغاء جمیع الرسوم والضرائب والرسوم الأخرى ذات الأثر 
المماثل على السلع ذات المنشأ اللبناني العراقي المتبادلة بین البلدین، ومعاملة تلك 
السلع معاملة السلع الوطنیة فیما یخص الضرائب الداخلیة المفروضة على المنتجات 

المماثلة لھا، على أن یتم نقلھا مباشرة بین البلدین، أو عبر المناطق والدول المحلیة
المجاورة بطریق الترانزیت شرط أن تبقى تحت رقابة السلطات الجمركیة في بلد 

في )H.S(العبور، ویتبع الطرفان جداول التعریفة الجمركیة وفق النظام المنسق 



78

ار أن قواعد المنشأ العربیة المعتمدة ھي مع اعتب.تصنیف السلع المتبادلة بینھما
.جزءاً لا یتجزأ من ھذه الاتفاقیة

:اتفاقیة منطقة التجارة الحرة بین مصر والإمارات العربیة المتحدة :رابعا
تضمنت الاتفاقیة ملحقاً خاصاً على شكل بروتوكول، یتعلق بقواعد المنشأ، وقد 

ات و التعابیر المستخدمة في حدد ھذا البروتوكول في فصلھ الأول، التعریف
موضوعات المنشأ الوطني، وقد تضمنت نصوص الاتفاقیة، الأخذ بالاعتبار قضایا 
التراكم الثنائي للمنشأ، حیث اعتبرت أن المنتجات ذات المنشأ المصري طبقاً 

، وحتى )والعكس صحیح(لمقتضیات ھذا البروتوكول، منتجات ذات منشأ إماراتي 
ملیة تصنیع أو تحویل كافیین، إلا بما یفوق العملیات التي لا وإن لم تخضع إلى ع

تؤدي إلى إكساب صفة المنشأ الوطني، مثل العملیات اللازمة لحفظ المواد في 
:وقد كان أھم ما تضمنتھ  تلك الاتفاقیة النصوص التالیة.حالتھا الطبیعیة

نصت على أن النظام المستخدم في تصنیف المنتجات ھو النظام .1
).H.S(نسقالم

كما حددت معیار القیمة المضافة كأساس لتحدید المنشأ الوطني، مع الأخذ .2
بالاعتبار معیار التصنیف الجمركي ومعیار العملیات التصنیعیة، واشترطت 
لاعتبار السلعة ذات منشأ وطني أن لا تقل القیمة المضافة المحلیة عن نسبة 

ة تحدید منشأ الطاقة من القیمة النھائیة للسلعة، مع عدم ضرور40%
.الكھربائیة والوقود المستخدم في إنتاج السلعة

من الاتفاقیة، الجھة التي تقوم بإصدار شھادة المنشأ، 11حددت المادة .3
والجھة التي تقوم بتصدیقھا في كلا الدولتین، حیث تصدر شھادة منشأ للسلع 

علیھا من قبل الإماراتیة من قبل الغرف التجاریة والصناعیة ویتم التصدیق 
السلطات المختصة الإماراتیة، أما للسلع المصریة فتصدر شھادة المنشأ من 
قبل الھیئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتصدق من نفس 
الجھة، وقد سمحت الاتفاقیة ببعض الأخطاء الشكلیة في الشھادة، مثل 

شكوك حول صحة الأخطاء الطباعیة، إذا كانت تلك الأخطاء لا تؤدي إلى
البیانات المقدمة المتضمنة في ھذه الوثیقة، وأن یكون ھناك مساعدة متبادلة 

.في التحقق من صحة شھادات المنشأ والمعلومات الواردة بھا
من الاتفاقیة، أسلوب المراقبة لأدلة إثبات المنشأ، باتباع 19حددت المادة .4

المستندات المقدمة أسلوب العینة عند وجود أسباب واضحة للشك في صحة
.للسلطات الجمركیة والمتعلقة بالبضاعة

من الاتفاقیة، ضرورة التشاور فیما بین الدولتین مستقبلاً 21حددت المادة .5
لمواءمة قواعد المنشأ، مع ما سوف یتم الاتفاق علیھ بین كل منھما وأي من 

منھما التجمعات الاقتصادیة والإقلیمیة الأخرى بما لا یخل بالتزامات أي
.تجاھھا

من الاتفاقیة، الجھة المختصة بتسویة الخلافات والنزاعات 23حددت المادة .6
الناشئة في سیاق تطبیق ھذه الاتفاقیة، باللجنة التجاریة المشتركة الدائمة، 
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التي تقوم بدراسة المشكلة وتقترح الإجراءات اللازمة لحلھا، ویعود لھذه 
1.على شھادة المنشأ وملحقاتھااللجنة إمكانیة اقتراح أي تعدیلات

الاثار الایجابیة و السلبیة لقواعد المنشا:المبحث الثالث
إن اختلاف مستویات التطور الاقتصادي بین الدول، وسعي كل دولة لتحقیق 
أعظم ما یمكن من مصالح وطنیة في سیاق علاقاتھا الاقتصادیة، غالباً ما یؤدي إلى 

قدرةً على فرض شروطھا الوطنیة، أو تلك التي تتمتع لجوء الدول وخاصةً الأقل 
بقدرات اقتصادیة وغیر اقتصادیة فائقة تحمیھا من إجراءات، أو إمكانیة تلویح 
الدول الأخرى باستخدام تلك الإجراءات إلى الاحتفاظ بمتطلبات وشروط وتطبیقات 

.تخالف جھود تحریر وتیسیر التجارة

اعد المنشأالجانب الایجابي لقو:1المطلب 
التأثیر الإیجابي لقواعد المنشأ على الاقتصاد الوطني:اولا

إن لقواعد المنشأ عدة تأثیرات إیجابیة على الاقتصاد الوطني وأیضا على 
مستوى التجارة الخارجیة، فھي تعتبر من بین المحفزات، ولتوضیح دور قواعد 

:المنشأ وتأثیرھا فلابد من الدراسة التالیة
إن الإتفاق على قواعد المنشأ التفضیلیة للسلع على أسس تفضیلیة، سینعكس -1-1

بشكل إیجابي على اقتصادیات الدول الأعضاء في الإتفاقیة وستبنى علیھا العدید من 
.أوجھ التعاون الاقتصادي وھذا من خلال حافز رؤوس الأموال للاستثمار

اري والتعاون الاقتصادي بین كل فعلى سبیل المثال، نذكر إتفاقیة التوسع التج
یوغوسلافیا، مصر، والھند، حیث أن الھدف من ابرام ھذه الإتفاقیة :من الدول التالیة

التفضیلیة ھو التأكید على التعاون الاقتصادي الذي یتیح الاستخدام الكفء لموارد 
یضا ھو الدول الثلاث بما یحقق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، وكان الھدف منھا أ

أن تتمكن الدول الثلاثة من مواجھة التكتلات التجاریة الدولیة التي ظھرت في 
العالم، فقواعد المنشأ التي نصت علیھا الإتفاقیة الثلاثیة قد تضمنت الأسس التي تتیح 

.التأكد من منشأ السلعة

ة، فمن بین ھذه الأسس لدینا تكلفة الانتاج في المصنع، وھي التكلفة الاجمالی
.بحیث أنھا تتضمن تكلفة الغلافات الداخلیة، وتكلفة العبوة الخارجیة

كما أن الاستیراد الذي تقوم بھ دولة عضو في الإتفاقیة الثلاثیة من دولة أخرى 
:عضو في الإتفاقیة ذاتھا یتیح میزة التمتع بالتخفیض الجمركي مع مراعاة

یجب أن یكون  الانتاج أو الزراعة قد تم كلیا :السلع الزراعیة ومنتجات الأرض-أ
.في نطاق الدول الأعضاء التي تقوم بعملیة التصدیر

1
.28ص، مرجع سبق ذكره،علي العبدیة، 
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یجب أن یكون تصنیعھا قد تم بالكامل في النطاق الاقلیمي :السلع الصناعیة-ب
ا، وتكون للدولة العضو التي تقوم بالتصدیر، أو أن یكون قد تم تصنیعھا جزئی

.المرحلة النھائیة في ھذا النطاق الاقلیمي

ومن ھنا تتضح أھمیة قواعد المنشأ وتأثیرھا وھذا من خلال تدعیم التعاون 
.الاقتصادي بین الدول، من خلال تسھیل التجارة الخارجیة

إن قواعد المنشأ الجیدة ذات تكالیف الإمتثال المنخفضة تساھم في تشجیع -1-2
feedingات في الصناعات المحلیة المغذیةالاستثمار industries حیث تساھم ،

ھذه الصناعات في رفع قدرة المصدرین لتحقیق نسبة القیمة المضافة المحلیة التي 
.1تتطلبھا الاتفاقیات التجاریة التفضیلیة 

وتساعد الصناعات المغذیة أیضا على خلق وتنمیة روابط أمامیة وخلفیة بین 
المحلیة مما یخفض من تكلفة الامتثال التي تطلبھا قواعد المنشأ، ومع الصناعات

بقاء العوامل الأخرى على حالھا یؤدي ما تقدم إلى تخفیض أسعار الصادرات 
الوطنیة ومن ثم ارتفاع القدرة التنافسیة لھا في مواجھة صادرات الدول الأخرى في 

.أسواق الدول المشاركة في الإتفاقیات الدولیة

وبصفة عامة فإن تواجد صناعات مغذیة على نطاق واسع یمارس آثارا ایجابیة 
تؤدي إلى تخفیض تكالیف الانتاج، ورفع القدرات التنافسیة للشركات، وتشجیع 

.الاستثمار الأجنبي، وخلق مزید من فرص العمل وأخیرا تعزیز النمو الاقتصادي

ع التجارة الحرة للسلع والخدمات إن لقواعد المنشأ دور مھم في تسھیل وتشجی-1-3
بین الدول الأعضاء في الاتفاقیات التفضیلیة خصوصا المناطق الحرة للتجارة، 
الأمر الذي یتوقع معھ زیادة الصادرات مما یعزز من التوجھ التصنیعي في تلك 

.الدول ومن ثم یرفع معدلات النمو الاقتصادي لھا

العوائق التجاریة سیزید من التنافسیة ففي إطار التجارة الحرة، فإن تخفیض
إتجاه الواردات من الدول الأخرى، وكذا إتجاه الانتاج الوطني، ولمزید من التوضیح 

:سوف نتعرض إلى قواعد المنشأ للسلع العربیة، وذلك من أجل تدعیم ھذه الفكرة

القضایا إن اللجنة الاقتصادیة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، تبحث في 
المتعلقة باستكمال منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى خاصة الإطار المؤسساتي 
للاتحاد الجمركي العربي وأحكامھ العامة، حیث أنھ وفي إطار قواعد المنشأ 
التفضیلیة للسلع العربیة، سیسمح لھذه الأخیرة بالانسیاب الكامل في المنطقة دون 

.ابي على اقتصادیات الدولعوائق وھذا ما ینعكس بشكل إیج

ویعد قرار إقامة منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى ھو أكبر انجاز حققھ 
العرب، حیث تم الغاء الرسوم الجمركیة، إضافة إلى القانون الجمركي الموحد الذي 
أنجزه مجلس الوحدة الاقتصادیة العربیة، والذي یتم عرضھ على الدول العربیة 

1
.55، ص2008الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة،، ، قواعد المنشأ،عاطف ولیم أندراوس
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ستجدات التي طرأت على الساحة العالمیة حتى یتم تطبیقھ في مرحلة لمواكبة الم
.الاتحاد الجمركي العربي

وعلیھ وكخلاصة لما تم ذكره، فإن منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى خطوة 
مھمة لتنمیة التعاون العربي المشترك، وضروریة في عالم تسوده التكتلات 

ھذا الھدف لا یتحقق إلا إذا اتخذت الدول الأعضاء في الاقتصادیة الاقلیمیة، غیر أن 
.المنطقة كافة التزاماتھا

قواعد المنشأ أیضا تتیح تمیز المنتجات الأجنبیة عن المنتجات الوطنیة، وھذا -1-4
في سبیل تحدید السیاسة التجاریة التي سیتم تطبیقھا، فغالبا ما تستخدم قواعد المنشأ 

:ادیة كأن تستخدم في في معالجة عدة ظواھر اقتص

.رسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعویضیة-

.إجراءات الحمایة-

أنظمة وسم المنشأ أو القیود الكمیة التمییزیة-

كما أن قواعد المنشأ قد تكون مرنة وھذا بفضل تراكم المنشأ، حیث یعتبر 
لھا إمكانیة التحكم التراكم آلیة تتیح للدول المعنیة وضع مباديء مشتركة كما تتیح

1في إندماجھا في اقتصاد عالمي أكثر لیبیرالیة، وھذا من خلال الإتفاقیات التفضیلیة

وفي ظل ھذه الإتفاقیات فإن التراكم یسمح باستخدام المنتجات التي اكتسبت منشأ 
دولة عضو والمنتجات ذات منشأ دولة أخرى دون الاخلال بالمعاملة التفضیلیة التي 

.ا المنتج النھائيیتمتع بھ

ففي حالة التراكم، لیس من الضروري أن تكون عملیات التشغیل أو التصنیع 
، فلا "عملیات تصنیع أو تشغیل كافیة"التي تتم في كل بلد عضو على منتج ناشيء 

.بد أن تكون عملیة تشغیل أو تصنیع تفوق العملیات البسیطة

:فعلى سبیل المثال

في حالة ارسال سلعة متحصل علیھا بالكامل في الإتحاد الأوربي إلى مصر، 
وأجریت علیھا عملیات تشغیل تفوق العملیات البسیطة كما ھو منصوص علیھ في 
الإتفاق تكسب السلعة المنشأ المصري، ومن ثم إذا تم تصدیر ھذه السلعة مرة أخرى 

.ه الحالة سیكون مصريإلى الإتحاد الأوربي فإن منشأ السلعة في ھذ

وما یمكن الاشارة إلیھ أن المكونات أو المواد غیر الناشئة یجب أن تجرى علیھا 
عملیات كافیة حتى تكتسب المنشأ وتستفید من مزایا أحكام التراكم، فرغم ھذا یجب 
على الدول أن تأخذ في اعتبارھا أن التراكم غیر ثابت بحیث أنھ لا یطبق في كافة 

.قة التبادل الحردول منط

1
.111صنفس المرجع السابق،بن داودیة وھیبة، 
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:ونذكر على سبیل المثال

بین الإتحاد الأوربي وكل من الجزائر والمغرب diagonalالتراكم القطري
:وتونس، حیث أن ھذا الأخیر یخضع ھذه الدول الثلاث إلى شرط مزدوج وھو

الالتزام بقواعد الإتحاد الأوربي، وكذا الحرص على وضع قواعد مماثلة فیما بینھا 
.لك من أجل الاستفادة بشكل كامل من الامتیازات التي تخولھا ھذه الإتفاقیاتوذ

سلبیات قواعد المنشا واھم مخالفاتھا:2المطلب

:سلبیات قواعد المنشأ:أولا

إن تعقد وصرامة قواعد المنشأ في كثیر من الحالات قد یتعارض مع تحقیق 
تفضیلات الفنیة التي تتطلبھا بمثابة الأھداف السابقة، فتصبح نتیجة التعقیدات وال

.عائق أمام حریة التجارة

وعلى ھذا الأساس یمكن القول أن ھناك آثار سلبیة تترتب عن تطبیق قواعد منشأ 
:تفضیلیة صارمة ومعقدة في التفضیلات ومنھا

إن قواعد المنشأ الصارمة تؤدي إلى انحراف التجارة عن مسارھا المحدد -1-1
المنافع التفضیلیة الممنوحة للدول الأعضاء في الإتفاق التجاري ومن ثم تتراجع 

.التفضیلي

وبمعنى آخر، تعد قواعد المنشأ في بعض الحالات من المعوقات والقیود التي 
تفرض على حركة السلع في الأسواق الدولیة، وھذا بسبب ما تتضمنھ من أسس 

كزات التي تقوم علیھا عملیة ومعاییر مقننة في سیاق التفصیل الذي یحدد المرت
.التجارة السلعیة

إضافة إلى ھذا، فإن التصرفات التي تمارسھا الدول المختلفة في سبیل التحایل 
خارج سیاق )الإضافیة(على صرامة قواعد للمنشأ لتحقیق بعض المكاسب 

التفضیلات التي تمنحھا تلك القواعد، أو بسبب عدم قدرة الدولة على تحقیق تلك 
أو عدم وجود أي معیار دولي أو القواعد أو تحقیق مصلحة حقیقیة نتیجة تطبیقھا،

إمكانیة دولیة للحد من ھذه التصرفات، وذلك أن معظم ھذه المخالفات تقوم بھا 
.1الدول الفاعلة في النظام الاقتصادي العالمي

قد یؤثر الالتزام بقواعد المنشأ على القرارات الاستثماریة للشركات في دولة -1-2
ولیفة المدخلات المثلى لھذه الشركات تتضمن معینة وعلى تعاقداتھم، فإذا كانت ت

مدخلات مستوردة تستبعد من قبل قواعد منشأ لإتفاقیة تجاریة تفضیلیة تشارك في 
ھذه الدولة، حیث تصبح الشركة مطالبة بالحصول على ھذه المدخلات من مصادر 

سیرات لا تستبعد  من قواعد المنشأ التفضیلیة بتكلفة أعلى، تمتعھا بالاعفاءات والتی
.التفضیلیة

1
.8، صهمرجع سبق ذكرعلي العدبة، 
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وعلیھ فإن التراكم القطري یبقى جزئیا، ولا یشمل كافة دول المنطقة المتوسطیة 
كما قد  یكون لنظام التراكم الخاص بالمنشأ نسب یمكن أن یشتغل بھا كإشارة قویة 
تستھدف المستثمرین الأجانب المباشرین بمعنى آخر أن تراكم المنشأ ھو الآخر 

.الأموال من أجل الاستثمارمحفز لجلب رؤوس 

وفي كثیر من الحالات إذا تجاوز فرق المدخلات قیمة الاعفاءات المتوقعة، 
فسوف تفضل الشركة في ھذه الحالة خیار الحصول على المدخلات بتكلفة 
منخفضة، وأن تدفع ضرائب جمركیة وفقا لشرط الدولة الأولى بالرعایة طبقا للجات 

.عفاءات التفضیلیةوذلك دون التمتع بالا

ولاشك أن تأثیر  قواعد المنشأ على القرارات الاقتصادیة للمنتجین ینطوي على 
آثار سلبیة تتجلى في تخصیص الموارد الاقتصادیة نحو استخداماتھا المثلى، وقد 
یكون أیضا لقواعد المنشأ آثار سلبیة على كل من كمیات وأسعار الانتاج ومن ثم 

.1ظیفالتأثیر على التو

إن آلیة اتمام الصفقات التجاریة تجعل قواعد المنشأ من أھم العوامل التي تساھم 
في تسھیل أو إعاقة التجارة الدولیة، وھذا نظرا لما تتضمنھ من اجراءات وما تتطلبھ 
من وثائق وإثباتات لتأكید المنشأ الوطني للسلعة فحتى  تتأھل تلك السلعة للمعاملة 

تضمن الاجراءات التجاریة في المنافذ الجمركیة القیام بعملیات التفضیلیة، قد ت
التفتیش ومعاینة السلعة للتأكد من مطابقتھا لقواعد المنشأ، وھذه العملیة بدورھا 
تؤدي إلى تأخیر السلعة في المنافذ الجمركیة وتحمیلھا أعباء وتكالیف إضافیة قد 

غیھا في بعض الأحیان، وخاصة أن تعیق اتمام الصفقات التجاریة اللاحقة أو حتى تل
العملیات التجاریة تحتاج سھولة وسرعة اتمامھا، حیث یؤدي أي تأخیر إلى خسارة 
في حصیلة العملیة أو إلى ضیاع  فرص تجاریة حقیقیة وبالتالي إعاقة حركة السلع 

.في الأسواق الدولیة

دولة الواحدة والتي قد تخل قواعد المنشأ بین النسبة للشركات المتشابھة في ال-1-3
تعزى لاختلافات في الكفاءة الانتاجیة لھذه الشركات فتؤدي إلى زیادة فرص 
التصدیر للشركات الأقل كفاءة وفي مواجھة الشركات الأعلى كفاءة لیس لسبب إلا 
لقدرة الشركات منخفضة الكفاءة على تلبیة قواعد المنشأ التي تعطیھا أسبقیة في 

.للأسواق الخارجیةالدخول بشروط تفضیلیة 

ولتوضیح ھذه النقطة، نفرض أن ھناك أحد منتجي الملابس الجاھزة في دولة 
معینة ینتج بكفاءة ویعتمد على استیراد الأقمشة اللازمة لمنتجاتھ من تركیا مثلا غیر 
أن ثمة منتج أقل كفاءة تمكن من تصنیع نفس المنتج وذلك باستخدام أقمشة مستوردة 

لإتحاد الأوربي وقد تمكن من التصدیر إلى الإتحاد الأوربي مستفیدا من أحد دول ا
، GSPمن میزة الدخول التفضیلي لمنتج النھائي في ظل النظام المعمم للأفضلیات 

1
.56ص مرجع سبق ذكره، عاطف ولیم أندراوس،
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وبذلك أمكنھ التوسع في الانتاج مقارنة بنظیره الأكثر كفاءة والذي لم یتمكن من 
.ةالاستفادة بمیزة الدخول التفضیلي للسوق الأوربی

تزداد حدة المشاكل السابقة في القطاعات التي تبرز فیھا أھمیة الاقتصادیات -1-4
الضخمة، فقد یظھر منتج معین یقوم بالتورید لشركتین أحدھما شریك تفضیلي 
والآخر غیر تفضیلي ، أو قد یوجھ بقواعد منشأ مغایرة ومختلفة لدى شركتین 

خلات مختلفة إذا ما كان على ھذا المنتج مختلفتین إلى الانتاج باستخدام تولیفات مد
.أن یحصل على دخول تفضیلیة

حیث یؤدي كل ما تقدم إلى تقلیص المنافع المستحقة من خفض تكالیف الانتاج التي 
یمكن تحقیقھا فیما لو تم الانتاج الكلي باستخدام تولیفة موحدة من مستلزمات الانتاج 

.وباستخدام عملیة انتاج موحدة

قد یتغیر تحدید قواعد على أساس النسب المئویة للقیمة المضافة المحلیة عبر -1-5
الزمن، مما یترتب تكالیف إضافیة یتحملھا المنتجین إذا كان ھدفھم الانتفاع من 

فإذا لم تكن ھذه المنافع التفضیلیة أعلى من .المعاملة التفضیلیة التي تمنحھا لھم
احب لھا، سوف یكون من الأجدى للمنتجین أن تكالیف وقواعد المنشأ والخطر المص

.یستعملوا التعریفة الجمركیة وفقا لشرط الدولة الأولى بالرعایة على صادراتھم

قد یقوم بعض المنتجین بالتلاعب في الأسعار التحویلیة لمدخلاتھم المستوردة -1-6
المنشأ وذلك لتخفیض قیمة المحتوى المستورد في المنتجات ومن ثم تكسب منتجاتھم

.وتتمتع بدون وجھ حق بالمعاملة التفضیلیة التي ترتبھا الإتفاقیة

مخالفات قواعد المنشأ:ثانیا

تقوم الدول بمحاولة التلاعب والاحتیال على القوانین التجاریة الدولیة على 
نفسھا، أو في إطار )القواعد التجاریة(عدة مستویات، إما في إطار القوانین 

وموادھا، أو في إطار الممارسات التجاریة، وبالتالي یمكن نصوص الاتفاقیات 
1:التمییز بین الأنواع التالیة من المخالفات

:مخالفات ناتجة عن طبیعة القوانین التجاریة و ماھیتھا -2-1

تعتبر القواعد، الإجراءات، والتطبیقات المختلفة التي تحكم العلاقات التجاریة 
تحریر وانسیاب التجارة في الأسواق العالمیة، بحیث الدولیة من بین المعوقات أمام

نلاحظ أن ھناك علاقة مباشرة بین كل من القواعد و الإجراءات و كذا التعقیدات، 
ءات مفصلة بشكل واسع ، كلما دل على وجود تعقیدات فكلما كانت القواعد والإجرا

فبالرغم من أن القواعد .وصعوبات أكثر، وبالتالي وجود معوقات أمام حركة السلع 
والأحكام، تقوم بدور المنظم و المسیر للعلاقات التجاریة الدولیة ، ومحاولة ضمان 

تجارة الدولیة ، و ھذا في حقوق كافة الدول ، إلاّ أن ھناك معاییر سلبیة أو تقییدیة لل

1
.33صمرجع سبق ذكره،علي العبدیة، 
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ظل تعارض مصالح الدول و سعي كل منھا إلى تحقیق أعلى قدر ممكن من المنافع 
.على حساب الدول الأخرى 

وحتى ندعم ھذه الفكرة ، فلا بد أن نتطرق إلى بعض الأمثلة عن التعقیدات على 
تعددة مستوى العالم،  حیث یظھر لنا ذلك بوجھ خاص ، في إطار الاتفاقیات م

، و التي تتمیز باتساع حجم الاتفاقیات، "اتفاقیات الجات الدولیة "الأطراف، خاصة 
و تعدد القضایا المتعلقة بالتجارة الدولیة ، و دخولھا في تفاصیل معمقة، وبالتالي ھذا 

وأخذ متسع من .ما یؤدي بكثیر من الدول إلى عدم إدراك ھذه التفاصیل والتعقیدات
.تیعاب نصوص تلك الاتفاقیات ومحاولة فھم أحكامھا و قواعدھا الوقت من أجل اس

وفي ھذا الإطار تكون الدولة شدیدة الحذر في علاقاتھا التجاریة ، كما أنھا تشدد 
و بالتالي یمكن القول أن كل ھذه .حذرھا أثناء سن قوانینھا و إجراءاتھا التجاریة 

.التي قد تحد من حركة السلع العوامل تعد عائقا أمام التجارة الدولیة ، و
:مخلفات ناتجة عن ضعف في نصوص الاتفاقیات -2-2

لقد رأینا سابقا أنھ یتم تحدید المنشأ الوطني للسلعة ، وفقا لمعاییر مختلفة ، 
بحیث یمكن أن یرتبط استخدام ھذه المعاییر باعتبارات مختلفة ، سواء ما یتعلق 

ذ في الاعتبار أھمیتھا و حساسیتھا، و ھناك ما یتعلق بالسلعة بحد ذاتھا، حیث یأخ
.بالمصالح الاقتصادیة و التجاریة للدولة 

وبالتالي یمكن القول أنھ و في سیاق تطبیق قواعد المنشأ ، قد ینعكس كل ما تقدم 
فعلى سبیل المثال ، .ذكره إلى تعقیدات ،و ذلك راجع إلى استخدام أكثر من قاعدة 

ستخدام معیار القیمة المضافة ، فضلا عن الاستخدام الضروري لمعیار نجد أنھ یتم ا
أو أن یتم استخدام كل قاعدة .آخر إضافي مثل التغیر في التصنیف الجمركي للسلعة 

.لنوعیة مختلفة من المنتجات تبعا لأھمیتھا 
ففي حالة استخدام معیار واحد مثلا ، كأن یستخدم معیار القیمة المضافة ،حیث 

جد أن ھناك إشكال في طریقة احتساب التكالیف من دولة لأخرى ، حیث نجد أن ن
البعض قد یحتسب أجور الدعایة و الإعلان و مصاریف التسویق التي تكون من بین 
عناصر التكالیف ،و نجد البعض الآخر یحتسب جزءا معینا من التكالیف و لا یأخذ 

.في عین الاعتبار التكالیف الأخرى

:الفصل الثانيخاتمة 

على الرغم من تقنین قواعد المنشأ في إطار الاتفاقیات الصارمة، إلا أنھ یمكن 
تجاوز تلك القواعد ومخالفاتھا عندما تتعارض مع مصالح الدول، وفي كثیر من 
الأحیان قد تستخدم الدول القویة المخالفات الناجمة عن قواعد المنشأ كسلاح تھدد بھ 

ا التي تسعى جاھدة إلى تفادي الآثار السلبیة والخسائر، وھذا كلھ الدول الأقل نمو
.یؤدي إلى اضطرابات في العلاقات التجاریة الدولیة

إن التحدي الذي یجب مواجھتھ في سیاق العلاقات التجاریة الدولیة، یكمن في 
ضرورة خلق آلیات تجعل المكاسب من التجارة الدولیة متاحة لكل الدول خاصة 
الأقل نموا، ومساعدتھا على تطویر صناعاتھا الوطنیة ومحاولة النھوض 
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ع ھامة من خلال تعاملاتھا مع باقتصادیاتھا الوطنیة إلى الحد الذي تحقق فیھ مناف
.الخارج

وبالتالي تبقى قواعد المنشأ من بین المحفزات الأساسیة على تطویر اقتصادیات 
الدول وھذا في مجال التجارة الدولیة وكذا دوائر الأعمال الجمركیة، وھذا كلھ من 

.خلال تشریعات وطنیة وإتفاقیات تجاریة ودولیة
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:مقدمة الفصل الثالث

إن تقویة الاندماج الاقتصادي بین الدول یواكبھ عدد من الرھانات و التحدیات 

، من جملتھا التكالیف الاقتصادیة و الإداریة ، و زیادة العائدات المترتبة عن رفع 

.الحواجز أمام المبادلات التجاریة 

زیادة المبادلات التجاریة ھي مختلف و لعل من بین الأسباب التي تقف وراءعدم

الحواجز غیر الجمركیة، التي من ضمنھا قواعد المنشأ التي ینظر إلیھا على أنھا 

.وسیلة لنظام الحصص ، و عامل للتنوع التجاري 

فمن خلال دراستنا لقواعد المنشأ المطبقة في الجزائر ، نجد أنھ لا توجد 

غیر أن التعریفات التفضیلیة التي تبرمھا الجزائر مع قواعد عامة تحدد لنا المنشأ ،

.مجموعة من الدول تقدم لنا بعض القواعد المعتمدة في تحدید المنشأ 

بمعنى آخر أن الجزائر تعتمد بشكل عام على الملحق الخاص بالمنشأ حیث قدم 

.مجموعة من المعاییر التي یتم الاستناد إلیھا في تحدید المنشأ الوطني للسلعة 

وعلیھ سوف نقوم بتقسیم ھذا الفصل إلى ثلاثة مباحث ، حیث نتطرق في 

محلي و الدولي المنظم لقواعد المنشأ في المبحث الأول إلى الإطار القانوني ال

الجزائر ، أما المبحث الثاني ، نعرض فیھ أھم التدابیر الجمركیة الخاصة بقواعد 

المنشأ، وفي المبحث الثالث نتطرق إلى أثر قواعد المنشأ على اتجاھات التجارة 

.الخارجیة في الجزائر 



88

الإطار القانوني المحلي و الدولي المنظم لقواعد المنشأ في الجزائر:1المبحث 
إن تحدید قیمة السلعة ونوعھا التعریفي متعلق بإرتباط التجارة الخارجیة 

مما یجعلھا عرضة لطبیعة العلاقات التي تربط فیما بینھا والتي قد تكون .بالدولة
لى مصالح الجمارك معاینة الإقلیم علاقات تعاون او شراكة فلھذا الغرض یفترض ع

الجغرافي الذي إرتبطت بھ ھذه السلعة عند إنتاجھا وھذا مایعرف بتحدید منشأ 
والتي قد تكون معاملة وفق قواعد .السلعة الذي تتوقف علیھ طریقة معاملة سلعة ما 

خاصة مستمدة من وجھة نظر بلد الإستیراد إلى بلد المنشأ الذي قد یكون شریكا أو 
.رتبطا معھ بإتفاق تعاون تجاري كما ھو الحال بالنسبة للجزائر م

كما أن تحدید منشأ السلعة لا یمكن ان یؤدي دوره إلا بالتوازي مع تحدید نوع 
فإتفاقیات التعاون والشراكة بین الجزائر وعدد من الدول عادة ما .السلعة التعریفي

فحوصات الخاصة لا تشتمل  كل السلع  كما أن ال.تشتمل على قوائم محددة من السلع
بل البعض منھا كما أن التصریح بمنشأ ما یجب أن یتوافق مع السلعة المصرح بھا 
فمثلا لا یمكن نسب سلعة ما إلى بلد معروف عنھ أنھ غیر قادر على إنتاج تلك 

.السلعة 
جیان وبالتالي یمكن القول أن كلا من المنشأ و النوع التعریفي عنصران خار

من السلعة غیر أن لھما دور كبیر في تحدید الوعاء الضریبي الجمركي حیث أن 
حیث أن النوع .المنشأ یقوم بتحدید المیزات العامة للطریقة التي ستعامل بھا السلعة

.یحدد السلعة بحد ذاتھا وھكذا فإن العنصران متكاملان
قواعد المنشأ في الجزائر:1المطلب 

الإشارة إلى حساب كل العملیات التي تتم خلال الإستیراد و ان المنشأ یتطلب 
التصدیر، فالمنشأ على مستوى الإستیراد یعني تحدید النوع و القیمة لدى الجمارك 
ومستوى الإدراك للرسوم الجمركیة وكذا إمكانیة تطبیق تدابیر السیاسة التجاریة من 

ستوى التصدیر فالمنشأ یتم ، أما على م................)حصص، مكافحة الإغراق،(
.التي تطلب من قبل بلد المقصد*شھادات المنشأ*تحدیده من أجل إصدار 

وبالتالي فإن المنشأ تحدده التنظیمات الخاصة بالدولة أو الإتحاد الجمركي، رغم 
أن المنظمة العالمیة للتجارة  قد حددت مفاھیم جدیدة لقواعد المنشأ متضمنة في 

أورجواي وھي قواعد ستصبح محل تنسیق بین الدول الأعضاء إتفاقات جولة
.لتفادي الإختلافات التي قد تصبح عوائق تعریفیة أمام التجارة الدولیة 

تحدید منشأ السلعة في الجزائر:أولا
بإعتباره العنصر .إن المنشأ ھو وسیلة للتحكم في المبادلات التجاریة الخارجیة

من 14المادة –قات الدولیة، ویتم تعریف مفھوم المنشأ بموجبالأكثر تأثرا بالعلا
البلد الذي أستخرجت من باطن أرضھ ھذه (:قانون الجمارك الجزائریة على أنھ

فقد قدم ھذا التعریف قائمة حصریة للسلع التي تأخد 1)السلع أو جنیت او صنعت فیھ
:صفة المنشأ في البلد وھي

1
Manuel sur les regles de l’origine des marchandises dans le cadre de l’acccord

d’association algerie – UE, P1, www, douane.gov.dz.
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ذلك البلد مثل الثروات المعدنیة و الطاقویة إما مستخرجة من باطن ارض -
........).بترول، فحم(

إما صنعت في ذلك البلد وتشتمل ھذه المجموعة كل السلع التي كانت نتیجة -
عملیة تحویل او تركیب أو تصنیع تمت داخل ذلك البلد غیر أن ھذه المجموعة 

اعتھا وعادة ما یطرح حولھا إشكال في حالة إستعمال مواد أولیة أجنبیة في صن
.تنصب إختلافات قواعد تحدید المنشأ حول ھذه المجموعة

مثل الخضر و الفواكھ الاخشاب ، .إما نتجت عن خیرات البلاد-
.............الحیوانات

بمعنى .كما أن ھذه المادة في فقرتھا الثانیة تنص على شروط إكتساب المنشأ 
شأ والمشار إلیھا في قانون الجمارك في تحدید الإحتیاجات اللازمة لإكتساب المن

وھذا مانصت علیھ المادة .أحكامھ مرسوم مشترك بین وزارتي المالیة و التجارة
.قبل التعدیل14

ویعني من الجانب المالي حصول السلعة المتمتعة بالمنشأ المتعارف علیھ 
او الجزئي مھما بإعفاءات جمركیة قد تكون كلیة أو نسبیة فالإعفاء الجمركي الكلي

كانت اسبابھ یؤثر على حصیلة الجمارك وبالتالي على میزانیة الدولة ، حیث یكون 
أثره بقدر نسبة التخفیض ، ولھذا السبب قد راعت الدولة عند وضع التشریعات 
على ضوابط للمنشأ ووضعت لھا مجموعة من القواعد التي یجب مراعاتھا حتى لا 

.تستغل
السلطات الجمركیة مراقبة المستوردین و إلزامھم بإبراز ما وعلیھ یجب على 

من ھذه .یفید صحة المنشأ للسلع المستوردة من البلدان الأطراف المستفیدین
الافضلیات حتى لا یفسح المجال لإستفادة دول اخرى غیر معنیة بھذه الافضلیات 

وعلیھ یمكن التمییز والوسیلة المعترف بھا دولیا لمثل ھذا الإثبات ھي شھادة المنشأ
من قانون الجمارك الجزائریة بلد 15بین المنشأ و المصدر حیث تعرف المادة 

(المصدر على انھ البلد الذي ترسل منھ السلعة بصفة مباشرة إلى الإقلیم :
، إذن فالمصدر ھو الدولة الاخیرة التي بدأ منھا نقل السلعة مباشرة نحو )الجمركي

.ت تلك الدولة منشأ لتلك السلعة أم لابلد الإستیراد سواء كان
وتكمن أھمیة المصدر في مجال تطبیق إجراءات الرقابة الصحیة الحیوانیة 
والنباتیة، كما لھ أھمیة في حالة بعض الأنظمة الخاصة التي تشترط لقبول منشأ 

.سلعة ما أن تنتقل تلك السلعة من بلد المنشأ إلیھما

شأ في الجزائرقواعد تحدید المن:ثانیا
لا توجد قواعد عامة لتحدید المنشأ بالنسبة للجزائر ، غیر أن التعریفات 
التفضیلیة المبرمة مع عدد من الدول تقدم بعض القواعد أو بصفة عامة فإن الملحق 
الخاص بالمنشأ الذي ورد مع إتفاقیة كیوتو حول تنسیق الأنظمة الجمركیة قدم 

:أ للسلعة ، ومن بین ھذه المعاییر ما یلي معاییر لإعطاء صفة المنش
 السلع المنتجة كلیا في بلد معین تعتبر ذات منشأ فیھ ، ویتعلق الأمر بالمنتجات

.الطبیعیة والسلع المصنوعة باستعمال تلك المنتجات لوحدھا 
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 السلع الناتجة عن التحویل الجوھريLA TRANSFORMATION
SUBSTANTIELLE والذي یأخذ عدة أشكال منھا:

:قاعدة تحویل الوضعیة التعریفیة -1
ھذه القاعدة تنص على أن التحویل الجوھري یتم إذا كان التصنیف أو العملیة 
المنجزة على السلعة في ذلك البلد قد أدت إلى تغییر وضعیتھا في المدونة التعریفیة 

معنى ھل العملیة أنتجت سلعة أخرى والتي تعرف حالیا بتعریفة النظام المنسق ب
مختلفة تعریفیا أم لا ، على سبیل المثال إستعمال قضبان حدیدیة منتجة في بلد ما  
لصناعة قطع غیار في الجزائر ، لذا فإن إعطاء صفة المنشأ للسلعة الجدیدة یكون 
في حالة ما إذا أدت عملیة التحویل أو التصنیع إلى منتوج یصنف في وضعیة 

یة تختلف عن تلك الخاصة بكل المنتوجات الاخرى المستوردة والتي دخلت تعریف
.في إنتاج تلك السلعة 

:قاعدة التحویلات أو تصنیفات مھمة-2
وھو أن تكون من ضمن سلسلة عملیات التصنیع أو التحویل الذي تعرضت لھا 

الجدیدة فغالبا السلعة ، عملیة أو عملیات مھمة وبالتالي إعطاء صفة المنشأ للسلعة 
ما تحدد الإتفاقیات الثنائیة أو متعددة الأطراف ، قوائم ملحقة بالأعمال والتحویلات 
التي تعتبر مھمة ، وبالتالي إذا طبقت على سلعة غیر أصلیة یكون المنتوج سلعة 
اصلیة أي تكتسب صفة المنشأ للدولة أین تمت العملیة وعلیھ فإن العملیات البسیطة 

الإعتبار، مثل تقطیع القضبان الحدیدیة المستوردة لا یعطي صفة لا تأخذ بعین
.المنشأ لتلك القطع 

:قاعدة النسب القیمیة-3
ھنا وفي ھذه الحالة یتم التعرف على ما إذا تحقق حد أدنى من القیمة المضافة 
في بلد ما ، والقیمة المضافة ھي الفرق ما بین سعر المنتوج الجدید وسعر 

.ت المستوردة التي دخلت في إنتاج تلك السلعة المنتوجا
فمثلا التعریفات التفضیلیة التي أبرمتھا الجزائر مع الدول المغاربیة إذ یعتبر 

%40منتوجا جزائریا مثلا بالنسبة للمغرب كل منتوج یكون قد حقق على الأقل 
تحدید كقیمة مضافة في الجزائر ، ھنا نلاحظ بوضوح إستعمال عنصر القیمة ل

.منشأ السلعة 
إثبات المنشأ في الجزائر:ثالثا 

إن مراقبة المنشأ ترمي إلى التطبیق الصحیح للتعریفة وكذا السیاسة التجاریة 
الخاصة بالدولة ، وبالتالي فإن وسیلة إثبات المنشأ تكون بالوثائق المرفقة التي 
تكون ضروریة لإتمام عملیة الإستیراد خاصة في حالة التعریفات التفضیلیة ، كما 

مع أھمیة وحجم الإمتیازات المرتبطة بالمنشأ أن أھمیة إثبات المنشأ تتناسب 
.وتعتبر شھادة المنشأ الوثیقة العادیة للإثبات 

:أھمیة إثبات المنشأ-1
:تكمن أھمیة إثبات المنشأ بالنسبة للجزائر في 
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إن المنشأ ضروري في فرض الضریبة الجمركیة خاصة مع وجود تعریفات -
، فقد تخضع سلعة واحدة لعدة معدلات تفضیلیة أو تمییز في فرضھا تبعا للمنشأ 

.تبعا لكونھا منشأ من ھذه الدولة 
.تساعد في إعداد إحصائیات التجارة الخارجیة تبعا لمحددات جغرافیة -
تساعد في المراقبة الجیدة للتجارة الخارجیة مما یسمح بالتحكم في السیاسة -

.التجاریة 
، مثل السلع الإسرائیلیة أو التأكد من عدم دخول سلع محضورة نظرا لمنشئھا -

كسلع من بلدان تفشى فیھا وباء او ظھر فیھا عیب ما ، مثلا اللحوم البریطانیة 
.بعد انتشار مرض جنون البقر

إن معرفة بلد المنشأ یعد ضروریا في حالة ما إذا تطلب دخول السلع القادمة -
حدید منھ ، فحوصات خاصة بسبب ظروف ذلك البلد ، فعلى سبیل المثال ال

المستورد اوكرانیا منذ حادثة مفاعل تشرنوبیل یستلزم قبل دخولھ الاقلیم 
الوطني ، تقدیم شھادة فحص من مخابر معتمدة توضح انھ خال من الاشعاعات 

.النوویة 
كما أن السیارات القادمة من بعض الدول الاوربیة لا یسمح لھا بمغادرة مكتب -

دس المناجم ، للتأكد من أنھا غیر الجمارك الا بعد مراقبتھا من طرف مھن
.مسروقة 

:وثائق إثبات المنشأ-2
إن الوثائق المثبتة للمنشأ تعد إجباریة في إطار المبادلات التفضیلیة، فنظرا لعدم 
وجود قواعد عالمیة للمنشأ ، فإن إصدار وثیقة مطابقة لقواعد المنشا المطبقة في 

ف مصالح الجمارك لدولة الاستیراد، إذ لابد بلد التصدیر، لا یمكن قبولھا من طر
من وجود إتفاق بین الطرفین حول شروط معینة لقبول الوثائق المثبتة للمنشأ، فمن 

:بین الشروط الواجب توفرھا في وثائق اثبات المنشأ مایلي
أن تكون منجزة من طرف جھة یكون مخولا لھا الاختصاص لذلك من طرف -

.دولة التصدیر 
.....لمعلومات الضروریة للسلعة ،النوع ، الوزن، أن تتضمن ا-

وبالتالي فإن ھذه الوثائق تتمثل في شھادة المنشأ التي تصدر غالبا من الغرفة 
التجاریة، أوفي بعض الاحیان تتدخل إدارات الجمارك إما بإصدارھا او بتأشیرھا، 

.كما یمكن للممثلین الدبلوماسیین إصدارھا في بعض الاحیان 
من 92ج التي جاءت بھا المادة .ج.مكررمن ق15وبالنسبة للجزائر فإن المادة (

تنص على 1993المتضمن قانون المالیة لسنة 93/01المرسوم التشریعي رقم 
:1)أن

1
-2005ظل اقتصاد السوق حالة الجزائر، رسالة دكتراه، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، زاید مراد، دور الجمارك الجزائریة في

.328، ص 2006
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إدارة الجمارك لھا الإختصاص في إعداد أو تأشیر شھادة المنشأ الجزائریة 
على أن تحدد شروط وأشكال ذلك للسلع المصدرة بناءا على طلب المصدرین ، 

87بمقرر من المدیر العام للجمارك وھو ماحصل علیھ بموجبھ المقرر رقم 
:حیث یمیز ھذا المقرر بین عدة أنواع من الشھادات 20/04/1993المؤرخ في 

شھادات المنشأ المحددة عن طریق إتفاقات تجاریة وتعریفیة ثنائیة ، ومن ذلك -1
ن الجزائر والمغرب والتي تعدھا إدارة الجمارك بناءا على الشھادة المستعملة بی

التصریح المفصل للمصدر، وھي لیست إجباریة ، وأیضا المستعملة في 
المبادلات الجزائریة التونسیة بحیث تقوم الجمارك بتأشیرھا بعد أن یقدمھا 

.للمصدر 
:eur1(1شھادة التنقل أورو-2 تفیدة من ھي وثیقة إثباتیة لمنشأ السلع المس)

.إتفاقات الإتحاد الأوربي والدول المتوسطیة ، تقوم مصالح الجمارك بتأشیرھا
ھي شھادة تستعمل في باقي العلاقات التجاریة تسمى :شھادة المنشأ العادیة -3

.نموذج جونیف 
ھي مستعملة في العلاقات التفضیلیة في إطار النظام :Aشھادة منشأ نموذج -4

الذي یربط الإتحاد الأوربي ببعض الدول النامیة ، G.S.Pالمعمم للأفضلیات 
وتقوم مصلحة الجمارك بتأشیر ھذه الشھادة 

قواعد المنشأ المطبقة على المبادلات التجاریة بین الجزائر والاتحاد :2المطلب
)دراسة نمودج(الاوروبي

أبرمت الجزائر إتفاق شراكة مع الاتحاد الاوربي من أجل تكریس العلاقات 
التجاریة التفضیلیة، حیث أنھ بموجب الاتفاق لا یمكن أن تعامل السلع التفضیلیة 

، إلا إذا كان الطرفان متفقان من خلال الاحكام التعاقدیة ، )إعفاء أوتخفیض(سواء 
.ح للمنشأبحیث یرافق ھذا التعاقد برھان صال

فلھذا الغرض قد تم تحدید متطلبات قواعد المنشأ المنصوص علیھا في البروتوكول 
لاتفاقیة الشراكة بین الجزائر والاتحاد الاوروبي الموقع علیھا في 6رقم 

حیث یتعلق ھذا الاتفاق بتطبیق مفھوم المنشأ وأسالیب التعاون 22/04/2002
على التمییز بین المنتجات الاصلیة المتحصل الجمركي، یستند ھذا النظام بوجھ عام 

علیھا بالكامل ، والسلع التي یتم معالجتھا أو تصنیعھا ، وبالتالي تسري أحكام إتفاق 
.الشراكة على المنتجات التي یكون منشؤھا المجموعة والجزائر 

إتفاق الشراكة بین الجزائر والإتحاد الاوربي:أولا
یعتبر الإتحاد الأوروبي الشریك الرئیسي للجزائر وأول سوق لصادراتھا وموردھا 
الرئیسي، فمن أجل تنویع وتوسیع العلاقات التجاریة بین الجزائر والإتحاد 

.الأوروبي سیتم تحریر المبادلات التجاریة من أجل الوصول إلى الأسواق
دیسمبر 1روبي حیز التنفیذ في وقد دخل إتفاق الشراكة بین الجزائر والإتحاد الأو

2005.
بروتوكولات، وینص 7ملاحق و6مادة، تنقسم إلى 110یشمل ھذا الإتفاق على 

الإتفاق أیضا على الامتیازات التفضیلیة الجمركیة للصادرات من المنتجات 
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الجزائریة إلى الإتحاد الأوروبي والواردات الجزائریة الناشئة في الإتحاد الأوروبي 
.كانت ھذه المنتجات زراعیة أو صناعیةسواء 

كما یقصد بإتفاق الشراكة أن للجمارك السلطة في تنفیذ الأحكام المعنیة بھذا 
حیث أن الأحكام مرتبطة بحریة حركة السلع  بمعنى أن الإتفاق یقتضي .الإتفاق

.إزالة كافة العوائق والحواجز أمام التجارة بین الجزائر والإتحاد الأروبي
بما أن الجمارك ھي الھیئة التنفیذیة، فمن واجبھا أن تقوم بكافة الإجراءات المتعلقة و

:بما یلي
.التعریفات التفضیلیة -
.قواعد المنشأ-

:التعریفات التفضیلیة -1-1
:تتعلق التعریفات التفضیلیة بمایلي 

.المنتجات الصناعیة -
.المنتجات الزراعیة-
.المنتجات السمكیة-
.المنتجات الزراعیة معالجة-

وبما أن جوھر التعریفة التفضیلیة ھو إعفاء كلي أو جزئي للضریبة الجمركیة على 
مزایا ممنوحة في ھذا الإطار للمنتجات الناشئة في كل من نجد أن ھناكالسلع، ف

:الجزائر والإتحاد الأوربي
:المزایا الممنوحة للمنتجات الناشئة في الجزائر -1-1-1

97إلى غایة الفصل 25التي تندرج في إطار الفصل :المنتجات الصناعیة
.ویضم مجموع الإعفاءات من الرسوم الجمركیة 

وما یجب الإشارة إلیھ أن بعض المنتجات الزراعیة والصناعیة الناشئة في الجزائر 
والتي یتم تصدیرھا إلى الإتحاد الاوربي، لا تزال تخضع لإنخفاض في المعدل 

.المفروض علیھا
1:تشمل:المنتجات الزراعیة 

إلى التعریفات %100إلى40التخفیضات الجمركیة التي تتراوح نسبتھا من -
.الجمركیة والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل 

یتم إستبعاد الرسوم الجمركیة على الواردات أوتخفیضھا إعتمادا على طبیعة -
).أ(للنسب المحددة لكل منھم في العمود السلع، كما یتم الاعفاء وفقا 

أما بعض المنتجات فیتم الاعفاء فیھا من الرسوم الجمركیة في حدود الحصص 
، ما یجب الاشارة إلیھ في ھذا الاطار )ب(التعریفیة المحددة لكل منھم في العمود 

ھو أن الكمیات المستوردة الزائدة عن الحصص المصرح بھا  تخضع لدفع الرسوم
.في التعریفة الجمركیة الموحدة في مجملھا 

لة النظام المطبق على الواردات في الاتحاد الاوربي للمنتجات أو المتعلق بمس01في إطار البروتوكول رقم 1
www:الزراعیة الناشئة في الجزائر، متاح على موقع الغرفة الجزائریة للصناعة والتجارة .caci.dz/.
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:وھناك حالة خاصة حیث أنھ
في حالة النبیذ من العنب الطازج الناشئ في الجزائر الذي یحمل علامة من 

.1النبیذ، یجب أن یكون مصحوب بشھادة تشیر إلى المنشأ
لجمركیة بحیث تشمل ھذه الاخیرة مجموع الاعفاء من الرسوم ا:المنتجات السمكیة

2

3:تشمل:معالجة المنتجات الزراعیة

.01مجموع الاعفاء من الرسوم الجمركیة للمنتجات المدرجة في القائمة -1
الاعفاء من الرسوم الجمركیة في حدود حصة التعریفة الجمركیة على بعض -2

.02المنتجات المدرجة في القائمة 
عنصر زراعي للمنتجات المدرجة الاعفاء من الرسوم الجمركیة لاكثر أو أقل-3

03في القائمة 
:آخر تعدیل لإتفاق الشراكة بین الجزائر والإتحاد الاوربي -1-2

لقد تم آخر تعدیل لإتفاقیة الشراكة بین الجزائر والإتحاد الاوربي وھذا 
.27/06/2011بتاریخ

:المزایا الممنوحة للمنتجات التي یكون منشؤھا في المجموعة-1-2-1
:المنتجات الصناعیة 

مجموع الاعفاء من الرسوم والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل إبتداءا من 
، وھو تاریخ بدایة الإتفاقیة الخاصة بالشراكة بین الجزائر و 01/09/2005

، أما الرسوم الجمركیة الاساسیة 01/09/20054الإتحادالاوربي إبتداءا من 
.5)01/01/2002إبتداءا منوتطبیق معدلاتھا فیتم 

كما یتم إعفاء ھذه المنتجات أیضا من جمیع القیود الكمیة أوالاجراءات ذات 
.الاثر المماثل

إن التخفیض التدریجي من الرسوم الجمركیة والرسوم والضرائب ذات الأثر .أ
ن سنوات إنطلاقا م5المماثل على المنتجات غایة أن یتم الإستغناء عنھا كلیا بعد 

:السنة الثانیة من بدء نفاذ الإتفاق، وتتم الازالة وفقا للجدول التالي 

سنوات5التخفیض التدریجي للرسوم والضرائب لمدة ):2(الجدول رقم 
نسبة التخفیض من الرسوم الجمركیة 

الاساسیة
السنوات

على قاعدة التعریفات %20تخفیض  بعد عامین من بدء نفاذ الإتفاق

لة النظام المطبق على الواردات في الاتحاد أ، و المتعلق بمس01من البروتوكول رقم 02مرتبط بالملحق رقم 1
.بي للمنتجات الزراعیة الناشئة في الجزائر، متاح على نفس الموقع السابقالاور

والمتعلق بالنظام المطبق على الواردات في الإتحاد الأوروبي لمنتجات الصید 03یغطیھا البروتوكول رقم2
.الناشئة في الجزائر، متاح على نفس الموقع السابق

لمتعلق بالمبادلات التجاریة للمنتجات الزراعیة بین الجزائر و ا01الملحق 05المدرجة في البروتوكول رقم 3
.الاتحاد الاوربي، متاح على نفس الموقع السابق

4
Manuel sur les regles de l’origine des marchandises dans le cadre de l’acccord

d’association algerie – UE, P3, www, douane.gov.dz.

5
Ibid, P3.
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الجمركیة 
على قاعدة التعریفات%30تخفیض بعد ثلاث سنوات من بدء نفاذ الإتفاق 
على قاعدة التعریفات %40تخفیض بعد أربع سنوات من بدء نفاذ الإتفاق
على الرسوم الجمركیة %60تخفیض

الأساسیة 
بعد خمس سنوات من بدء نفاذ الإتفاق

على الرسوم الجمركیة %80تخفیض
الاساسیة 

ت من بدء نفاذ الإتفاقبعد ستة سنوا

تلغى كافة الرسوم المتبقیة  بعد سبع سنوات من بدء نفاذ الإتفاق 
Manuel sur les regles de l’origine des marchandises dans
le cadre de l’acccord d’association algerie – UE, P3, www,
douane.gov.dz.

یتم التخفیض التدریجي من الرسوم الجمركیة والرسوم والضرائب ذات الأثر .ب
سنوات إبتداءا من 10المماثل للمنتجات إلى غایة الإزالة التامة لتلك الرسوم بعد 

السنة الثانیة من بدء سریان الإتفاق، وسوف نقوم بتوضیح الإزالة وفقا للجدول 
:التالي

سنوات10جي للرسوم والضرائب لمدة التخفیض التدری):3(الجدول رقم 
نسبة التخفیض السنوات

من قاعدة %10تخفیض تدریجي 
التعریفات المطابقة

من السنة الثانیة حتى السنة العاشرة بعد 
بدء نفاذ الإتفاق

من قاعدة التعریفات %5یتم خصم 
المطبقة 

بعد إحدى عشر عاما على بدء نفاذ الإتفاق 

تلغى بقیة الرسوم بعد إثنى عشر سنة على بدء نفاذ الإتفاق 
Manuel sur les regles de l’origine des marchandises dans
le cadre de l’acccord d’association algerie – UE, P3, www,
douane.gov.dz.

:المنتجات الزراعیة 
إلى %20في إطار المنتجات الزراعیة یتم تخفیض التعریفة الجمركیة من نسبة 

للرسوم الجمركیة والرسوم ذات الاثر المماثل في حدود نفس التعریفات 100%
.021السابقة للمنتجات في البروتوكول رقم

:المنتجات السمكیة
رسوم الجمركیة للتعریفات وال%100إلى %25تتراوح نسبة التخفیضات من 

.2والرسوم ذات الاثر المماثل للمنتجات
:المنتجات الزراعیة المحولة

:في ھذا الإطار لابد من ذكر التنازلات التالیة 

1
.یتعلق بنظام الاستیراد للمنتجات الزراعیة التي تنشأ في الإتحاد الأوروبي2البروتوكول رقم 

المتعلق بالنظام المطبق على الواردات في الجزائر لمنتجات الصید الناشئة 04الواردة في البروتوكول رقم 2
.في الإتحاد الأوروبي
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:تنازلات فوریة-أ
للتعریفات الجمركیة %100إلى %20یتم فیھا التخفیض من نسبة 

، ومن المقرر أیضا وجود قیود على الحصص لبعض 1والرسوم والضرائب
.المنتجات

:تنازلات مؤجلة -ب
یتم إستعراض النطاق المسموح بھ لحریة حركة السلع وھذا إنطلاقا من السنة 

، ویتم إستبعاد المنتجات التالیة من التعریفة 2الخامسة من تاریخ بدایة نفاذ ھذا الإتفاق
:الجمركیة

.جات التي یكون منشؤھا المجموعة وغیر واردة في قوائم التخفیضالمنت-
.المنتجات التي لا تستوفي الشروط المطلوبة لتحدید المنشأ-
معاییر (قواعد تحدید المنشأ بمقتضى الاتفاق بین الجزائر والاتحاد الاوربي:ثانیا 

)تحدید المنشأ الوطني للسلعة
ائر و الاتحاد الاوربي تعتبر منتوجات منشؤھا لتطبیق الاتفاق بین الجز

:المجموعة التي تحقق الشروط التالیة 
3.المنتجات المتحصل علیھا بالكامل في المجموعة-

المنتجات المتحصل علیھا بالمجموعة و تحتوي على مواد لم یتم التحصل علیھا -
نیع كافیة كلیا شرط أن تكون ھذه المواد تمت علیھا عملیات تشغیل أو تص

.4بالمجموعة
لتطبیق الاتفاق بین الجزائر و الاتحاد الاوربي تعتبر منتوجات منشؤھا جزائري ادا 

:تحقق مایل 
.5المنتجات المتحصل علیھا بالكامل في الجزائر-
المنتجات المتحصل علیھا بالجزائر وتحتوي على مواد لم یتحصل علیھا كلیا -

.6تشغیلات أو تحویلات كافیة بالجزائرشرط أن تكون ھذه المواد محل 
)الجزائر والمجموعة الأوربیة(:المنتجات التي یتم الحصول علیھا بالكامل-2-1

على المنتجات التي یتم الحصول علیھا 6من البروتوكول رقم 6تنص المادة 
:بالكامل في الجزائر او المجموعة، وھذه المنتجات ھي كالتالي

الغاز (لمعدنیة المستخرجة من التربة او من البحار او المحیطات، مثل المنتجات ا-
فھذه المنتجات لا یتم علیھا أي تصنیع او ...)والنفط، الرمال ، الطین، وغیره،

.تجھیز
).الفواكھ والخضار(المنتجات النباتیة التي یتم حصادھا -

.02الملحق 05الاولى من البروتوكول رقمللمنتجات المندرجة في القائمةذات الاثرالمماثل1
02الملحق05من البروتوكول رقم 02المنتجات الواردة في القائمة رقم2
ویتعلق بمسألة تعریف المنتجات الناشئة وأسالیب التعاون الإداري، 6من البروتوكول رقم 6في مفھوم المادة 3

www:متاح على موقع الغرفة الجزائریة للصناعة والتجارة .caci.dz/.
.سابق الذكر6من البروتوكول رقم7في مفھوم المادة 4
.سابق الذكر6من البروتوكول رقم 6في مفھوم المادة 5
.سابق الذكر6من البروتوكول رقم 7في مفھوم المادة 6
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.ة الولادة والتربیةالحیوانات الحیة التي ولدت ونشأت ھناك والتي تشترط عملی-
المنتجات من الحیوانات الحیة الموجودة بالمزرعة، فھذه المنتجات من الحیوانات -

التي لم تولد بالضرورة في البلاد غیر انھا تعیش ھناك فعلى سبیل المثال، الحلیب 
...والبیض، الزبدة والجبن ، العسل، الصوف،

منتجات (ماك التي اجریت ھناك المنتجات المتحصل علیھا بالقنص أو صید الاس-
حیث .صید الاسماك التي اجریت في المنطقة الجمركیة بما في ذلك المیاه الاقلیمیة

).ان القاعدة الاقلیمیة تمنح المنتجات السمكیة صفة المنشا مھما كانت جنسیة السفینة
، كما كما تنشأ في الجزائر عائدات المیاه الاقلیمیة للجزائر عن طریق سفینة أجنبیة

ھو الحال ایضا بالنسبة لعائدات المیاه الاقلیمیة في المجموعة بحیث تكتسب المنشأ، 
.من خلال السفن التي ترفع علم الجزائر

منتجات الصید البحري والمنتجات الاخرى المستخرجة من البحر خارج المیاه -
ن الفصل یتضمن المنتجات السمكیة م(الاقلیمیة سواء في المجموعة او في الجزائر

، ففي ھذه )او التي لم تخضع لعملیة تجھیز او تحویل)HS(من النظام المنسق 3
الحالة، فان العامل الذي یعطي صفة المنشأ للمنتج ھو جنسیة السفینة ولیس الاقلیم، 

.شرط ان یتم الصید خارج المیاة الاقلیمیة لاي من البلدین
رض خارج المیاه الاقلیمیة شرط ان استخراج المنتجات من قاع البحر او باطن الا-

.تكون ھناك حقوق حول العمل على الباطن او التربة
النفایات الناتجة عن عملیات التحویل التي اجریت (النفایات من عملیات التصنیع -

على مواد غیر ذات منشأ، بحیث أن الحصول على بقیة المواد غیر ذات المنشأ 
التصنیع لمنتجات اخرى  وبالتالي تصبح ذات ودمجھا في المنتجات یستوفي معیار 

منشأ في الجزائر او المجموعة نظرا لأن فكرة الحصول علیھا بالكامل قد 
).استوفیت

:)TS(معیار المعالجة الكافیة )التحویل الجوھري(-2-2
یعتبر المنتج من منشأ المجموعة الاوروبیة أو الجزائر إذا تمت علیھ عملیة 

.6ة، وھذا إذا تم إستیفاء متطلبات المرفق الثاني من البروتوكول رقمتحویل جوھری
من البروتوكول یشیر إلى التشاور 07وبالتالي فإن ھذا التعریف الذي قدمتھ المادة 

، بمعنى أنھ یشیر إلى السلع 2بإنتظام إلى قائمة العملیات المدرجة في الملحق
التحول (كامل ففي سیاق تطبیق قاعدة المستوردة التي لیست ولیدة الحصول علیھا بال

وتحدید منشأ السلعة  لا یتم التحقیق فیھا سواء كانت منتجات الطاقة أو )الكافیة 
.غیرھا

:حكم  القائمة
كما أن عملیات .یمثل حكم القائمة الحد الأدنى من التصنیع أو المعالجة 

التشغیل أو التصنیع التي لا تتجاوز الحد الأدنى الذي تحدده القائمة یمنح المنتج 
صفة المنشأ بمعنى أن أي تغیرات دون ھذه العتبة لا یمكنھ منح المنشأ لسلعة معینة 
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ئمة یمكن من خلالھا تصنیع المنتج من عدة مواد فھناك قاعدة تنص على أن القا.
بمعنى أنھ یمكن إستخدام واحد أو أكثر من مواد أي أنھ لیس من الضروري 

.إستخدام جمیع المواد في وقت واحد 
:فعلى سبیل المثـــــال

یسمح لھا إستخدام 12-08-52-52حكم قائمة للأقمشة من العناوین التعریفیة 
.عیة والمواد الكیمیائیة وغیرھاالألیاف الطبی

فھذا لایعني أن الألیاف الطبیعیة و المواد الكیمیائیة یمكن إستخدامھا في وقت واحد 
.ولكن یمكن إستخدام أحد المواد أو كلیھما معا

).القیمة المضافة (:قاعدة التسامح لإدراج المحتویات-2-3
:طین الآتیینحتى تطبق قاعدة التسامح فلابد من توفر الشر

یجب ألا تزید القیمة الإجمالیة للمواد غیر ذات المنشأ التي تتم في تصنیع -
.من سعر تسلیم باب المصنع℅ 10المنتجات عن 

.یجب أیضا ألا تتجاوزھا القیمة القصوى لجمیع المواد غیر ذات المنشأ-
63إلى 50لا تطبق قاعدة التسامح لإدراج المواد المعروضة على الفصول من 

.من النظام المنسق 
:وفي مایلي سنقوم بعرض مثال

من مواد جزائریة غیر 8709یتم تصنیع شاحنة في الجزائر تحت عنوان 
وأجزاء من منشأ صیني .بالمئة 60ومواد مستوردة من تركیا وقیمتھا ,ناشئة
المواد ، قیمة جمیع200بالمئة ، كما أن سعر تسلیم باب المصنع ھو 15بقیمة 

.بالمئة من السعر السابق للمنتج 40غیر ذات المنشأ المستعملة لا یتجاوز 

:01اعتمادا على الحالة 
10إن سیادة قاعدة التسامح تسمح باستخدام ھذه المواد شرط ألا تتجاوز قیمتھا 

.بالمئة من المنتج 
مة الى أقل من  بالمئة وبالتالي تصل القی5,7=200/100×15المواد الصینیة 

.بالمئة 10
:02كما یجب أن یستوفي المنتج الشرط 

بالمئة من المواد غیر ذات المنشأ فالقیمة الإجمالیة للمواد 40أن الحد الأقصى 
:المستخدمة ھي 

بالمئة،  40بالمئة أي أقل من 37,5=200/100×75، و75=60+15
.وبالتالي یعتبر ھذا المنتوج من أصل جزائري

:معیار التحویلات غیر الكافیة -2-4
من البروتوكول على عملیات التصنیع أو التجھیز غیر الكافیة 08تنص المادة 

بمعنى أنھا عملیات بسیطة لا تمثل تحویلا حقیقیا، وبالتالي لا یمكن في أي حال من 
أ لتلك الأحوال عندما تطبق على سلع أجنبیة ، أن تعتبر كافیة لإعطاء صفة المنش

:ویتعلق الأمر ب.السلع حتى وان أدت الى تغییر وضعیتھا التعریفیة
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النقل، التخزین، التھویة، (عملیات لضمان الحفاظ على المنتجات في حالة جیدة -أ
التجفیف، التفریغ، الوضع في ماء مالح، إضافة بعض العناصر، التخلص من 

).الجزء الفاسد او المعطوب
الإزالة ، الترتیب ، التقطیع ، بما في ,الة الغبار، الغربلة عملیات بسیطة لإز-ب

).الغسل ، الطلاء ، القطع (ذلك تكوین مجموعات من السلع 
.....تغییر الأغلفة والوصولات للطرود، الوضع في قارورات أو أكیاس -ج 
الخلط البسیط للمنتوج حتى وان كانت تلك المادة المضافة من نوع مختلف ، -د 

مثل ماھو الحال عندما یضاف مركب او مجموعة من المركبات لخلیط ما دون أن 
.یستجیب للشروط اللازمة لإعطاء ذلك المنتوج صفة المنشأ

.الوصلات البسیطة لأجزاء منتوج ما حتى یصبح منتوجا جاھزا -ه 
.اجراء عملیتین أو أكثر من العملیات المذكورة سابقا على نفس المنتوج -و 
.ذبح الحیوانات الحیة-ك 

استثناءات معاییر التحویل الجوھري :ثالثا 
لإتفاقیة الشراكة بین الجزائر والإتحاد الأوربي ینص 06إن البروتوكول رقم 

:على ثلاثة أحكام لتراكم المنشأ 
.التراكم الثنائي -
.تراكم المواد الناشئة في كل من المغرب وتونس -
.و معالجتھ العمل المتراكم أ-

إن التراكم بصفة عامة یقصد بھ زیادة التكامل الصناعي والتجاري بین 
الشركاء وتوافق مصالحھم، بمعنى حصول الطرف المتعاقد على أفضلیة تحقق لھ 

.بسھولة استخدام المنتوجات غیر المحلیة والناشئة في الطرف الآخر 
درة للمنتوجات وھذا على أساس وبالتالي یتم تشجیع الشركات المصنعة والمص

وفي مایلي سوف نقوم بالتعرف الى .الإتفاق مع البلدان الشریكة والدول النامیة 
:الجوانب المختلفة للتراكم 

:التراكم الثنائي -01
من البروتوكول السالف ذكره والتي تنص على 08ھذا المبدأ مكرس في المادة 

"أن وھذا ، "د الأوربي تعتبر موادا ناشئة في الجزائر المواد الناشئة في الإتحا:
وبالتالي فانھ لیس من الضروري لھذه ، عندما تدمج ھذه المواد في منتج معین
.المواد ان تخضع لعملیة تحویل أو تجھیز

التي تصدر داخل الأطراف المتعاقدة في اطار الإتفاق لاتخضع إن المنتجات
أنھ في ظل التراكم الثنائي ، المنتجات التي لقاعدة التحویل الجوھري، بمعنى

تعامل على انھا ذات )الجزائر والإتحاد الأوربي(منشأھا أحد الأطراف المتعاقدة 
.منشأ في أحد الطرفین 

فلھذا یجب أن تكون معالجة المواد الخام التي تستورد من البلد الشریك لا 
، وھذا )التحویل الجوھري(تحتاج الى ان تكون كافیة لتطبیق أغراض قاعدة 
وبالتالي فانھ لایمكن تفعیل .لإعطاء نوعیة للمنتجات الناشئة في الطرف الآخر
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التراكم الثنائي في حالة المنتجات التي یكون مصدرھا أحد الطرفین في الإتفاقیة 
.حسب نوع العملیات البسیطة التي لا تمنح صفة المنشأ في الطرف الآخر 

:أكثر سنقوم باعطاء أمثلةولتوضیح ھذه النقطة
:المثال الأول

دقیق القمح متحصل علیھ بالكامل في الجزائر ویتم تصدیره الى الإتحاد 
حیث ان العمل یكون غیر )1905(الأوربي حیث یتم تحویلھ الى منتجات الخبز 

، ولكن بتطبیق 06من البروتوكول رقم 02كافي في ظل تطبیق قائمة الملحق 
الثنائي فسوف یعتبر المنتج ناشيء في الإتحاد الأوربي، وسوف نستفید من التراكم 

.معاملة تفضیلیة ویتم تصدیره الى الجزائر
:المثال الثاني 

من النسیج من منشأ الإتحاد الأوربي )0562(تصنیع الملابس في الجزائر 
والأسلاك المستوردة من الو م أ على أن یتم تصدیرھا بعد ذلك الى الإتحاد 

.الأوربي
وبالتالي فان الأنسجة الداخلة في انتاج الملابس لاتعتبر كافیة لأغراض تطبیق 

، ونظرا لتطبیق )الإتحاد الأوربي(ن بلد الشریك حكم القائمة، غیر أن النسیج ھو م
.التراكم الثنائي بین البلدین فانھ یمكن تصدیر الملابس الى الإتحاد الأوربي

أ وتحویل .م.إذا فبالرغم من أن النسیج والأسلاك التي یتم استیرادھا من الو
منشأ وبالتالي فان الملابس بالجزائر لم یكن كافیا للنظر الى الجزائر على أنھا بلد ال

.شرط القائمة لیس بالقاعدة الكاملة
:التراكم القطري(تراكم المواد الناشئة مع تونس والمغرب -02 (

بحیث )تونس والمغرب(تبرم الجزائرإتفاقیات للتجارة الحرة مع ھذه الدول 
تحتوي ھذه الإتفاقیات على بروتوكولات المنشأ مماثلة لتلك التي أبرمتھا مع 

.الإتحاد الأوربي 
في ظل نفس الظروف والمواد الناشئة في تونس والمغرب ، تعتبر المواد منشؤھا 
في الجزائر شرط أن تدخل في بروتوكولات تشمل قواعد المنشأ المماثلة لتلك 

.المستخدمة مع الإتحاد الأوربي
:متعددة الأطراف، التراكم الجزئي(تراكم العمل أو التجھبز -03 (
إذا تمت عملیات التحویل في الجزائر أو في المغرب أو في تونس ، بحیث یتم (

استفاء الشروط المذكورة سابقا فان المنتجات تعتبر أنھا صنعت في الإتحاد 
الأوربي أو في الجزائر عندما تخضع لعملیات تحویل أو تجھیز داخل أحد 

1.)الأطراف

مصدرھا المجموعة في اثنین أو ومع ھذا فانھ عندما یتم الحصول على منتجات
أكثر من الدول ،  فھي تعتبر ذات منشأ في البلد  الذي تمت فیھ آخر عملیة تحویل 

.أو تجھیز 
شروط تطبیق مخطط الافضلیة :رابعا 

.سابق الذكر 06من البروتوكول رقم  05وفقا للمادة 1
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للتحقق من صحة المعاملة التفضیلیة المنصوص علیھا في أحكام ھذا الإتفاق 
في الإتحاد الأوربي ، لابد من أن تقوم بتلبیة فان المنتجات الناشئة في الجزائر أو‘

.متطلبات النقل المباشر ومبدأ الأقلیمیة
:مبدأ الإقلیمیة -أ 

.یعني مبدأ الإقلیمیة المنطقة الجغرافیة التي تستوفي شروط إكتساب المنشأ
فللإستفادة من الإتفاق التفضیلي وشروط إكتساب المنشأ یجب الوفاء دون إنقطاع 

.إقلیم الجزائر أو الإتحاد الاروبي في 
ومع ذلك فإن التراكم الثنائي  للمواد وعملیات التشغیل او التصنیع بین الجزائر و 

والواقع ان المنتجات التي یتم الحصول .الإتحاد الاروبي ھو إستثناء لھذا المبدأ
.التفضیلیةعلیھا بالإشتراك في المنطقتین وفقا لقواعد التراكم، تستفید من المعاملة

التونسیة والمغرب وذلك لان كما لا یمكن أن ینطبق ھذا المبدأ على الأراضي
.قواعد المنشأ لیست متطابقة مع تلك البلدان

:إستثناءات حول مبدأ الإقلیمیة-1
:یستثني مبدأ الإقلیمیة منشأ السلع في الحالات التالیة

تصدیر السلع التي منشؤھا أحد الطرفین إلى بلد ثالث فمثلا منتجات ذات -1
المنشأ الحیواني في الجزائر أو في الإتحاد الأروبي یعاد تصدیرھا إلى بلد 

فلا بد من القول أنھ لا یمكن إعتبار المنتج ذو منشأ في البلد المصدر .ثالث 
:یة بحیث تبررإلیھ إلا إذا ثبت ما یرضي ذلك من السلطات الجمرك

.أن تكون السلع ھي نفسھا السلع المصدرة-
لم یطرأ علیھا أي عملیات تتجاوز ما ھو ضروري، بمعنى أنھا لا تزال في -

.حالة جیدة أثناء وجودھا في ذلك البلد أو أثناء التصدیر إلى الخارج
فمثلا :قضیة المناطق الموجودة في أراضي الجزائر أو الإتحاد الأوربي-2

تصدیر السلع التي منشأھا منطقة خالیة تقع في اقلیم الجزائر، فلا یمكن اعتبار 
:الإتحاد الأوربي ھو بلد المنشأ إلا إذا توفر مایلي

المنتجات ھي نفسھا ولم تخضع لأي معالجة، باستثناء عملیات تھدف إلى -
.الحفاظ على السلعة

م البروتوكول فیما یخص إذا كان ھناك تحویل للسلعة فیجب الإمتثال لأحكا-
.تحدید المنشأ

:النقل المباشر-ب 
حتى یتم التحقق من صحة مخطط الحالة التفضیلیة فیجب على المنتجات 
المكتسبة للمنشأ في الجزائر أو الإتحاد الأروبي أن یتم نقلھا مباشرة بین المنطقتین، 

دأ ھو تجنب المنتجات الناشئة والوثیقة المستعملة ھي التذكرة، أما الھدف من ھذا المب
.في الجزائر والإتحاد الأوربي لأن تخضع للإستبدال أثناء عملیة العبور 

دلیل على النقل المباشر:
لدعم النقل المباشر بین الجزائر و الإتحاد الأروبي یجب تقدیم وثیقة إلى 
السلطات الجمركیة في البلد المستورد لنقل السلعة مباشرة فیجب تقدیم وثیقة النقل 
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التي تبرر الإمتثال لعادات وتقالید البلد المستورد، أما المنتجات التي تمر من خلال 
:ق تثبت الحاجة إلى النقل المباشر وھذه الوثائق ھيإقلیم آخر ، فیجب وجود وثائ

:شھادة صادرة عن سلطات بلد العبور وتشمل-
.وصفا دقیقا للبضاعة *
.تحدید مواعید التفریغ و إعادة التحمیل من السفن المستخدمة*
.التصدیق على الظروف التي تم فیھا وقف السلع *

إثبات المنشأ:خامسا 
منتجات الناشئة في الجزائر أو الإتحاد الأوربي من الإمتیازات حتى تستفید ال

الجمركیة یجب أن تكون مصحوبة بوثائق إثبات المنشأ في البلد المستورد حیث 
:على نوعین من الوثائق 06نص البروتوكول رقم 

من 3، والتي ورد نموذج منھا في الملحق )eur1(شھادة حركة السلع -1
.الإتفاقیة 

.من الإتفاقیة4فاتورة ، والذي ورد نموذج منھ في الملحق بیان ال-2

:)eur1(شھادة -5-1
):eur1(محتویات شھادة الحركة -5-1-1

:یجب أن تشمل شھادة الحركة المعلومات الواردة أدناه 
.الرقم المسلسل -
.إسم المصدر -
.eur1إطار إستخدام -
.المنتجات بلد أو مجموعة من البلدان التي منشؤھا -
.بلد أو مجموعة من البلدان أو الأقلیم المقصد-
).الإجباري(معلومات عن النقل -
.علامات وأرقام لوصف البضائع -
.الوزن الإجمالي -
).إختیاري(الفواتیر -
.إقرار الجمارك-
.إعلان من طرف المصدر -

):eur1(إجراءات إصدار -5-1-2
:بشكل عادي )eur1(إصدار -أ

من إختصاص الجمارك ، غیر أنھ یمكن للمصدر )eur1(ة إن إصدار شھاد
.إصدارھا وھذا بناءا على طلب خطي 

فیجب طباعة الشھادة بشكل صحیح ، وبالحبر وبحروف كبیرة ، كما یجب أن لا 
.تحتوي ھذه الشھادة على المحو أو أي إجراءات تعدیلیة أخرى 

:بأثر رجعي )eur1(إصدار -ب
 یمكن إصدار شھادة)eur1( بعد تصدیر المنتجات في حالة:
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عدم إصدارھا وقت التصدیر بسبب أخطاء أو عملیات حذف غیر مقصود أو -
.ظروف خاصة 

أن یثبت بدرجة مرضیة للسلطات الجمركیة أن الشھادة قد تم إصدارھا ولكنھا -
.لم تقبل عند الإستیراد لأسباب فنیة 

یمكن للسلطات الجمركیة إصدار)eur1(التحقق من توافق بأثر رجعي بعد
.المعلومات المقدمة في طلب المصدر مع المعلومات المقابلة بملفاتھا

 صدرت بأثر "یجب تظھیر الشھادة المصدرة بأثر رجعي بالعبارة التالیة
".رجعي 

:على أساس إثبات منشأ صادر سابقا)eur1(إصدار -ج
جمارك أو الحكومة عند وضع المنتجات التي لھا صفة المنشأ تحت رقابة ال

المختصة في الدولة الطرف ، فإنھ یمكن إستبدال الإثبات الأصلي للمنشأ بواحدة  
أو أكثر من شھادة ، وھذا بھدف إرسال كل أو بعض ھذه المنتجات إلى مكان آخر 

.داخل الدولة الطرف
بمعنى آخر عندما تصل الشحنة لدولة سواء الجزائر أو الإتحاد الأوربي ، فإنھ من 
الممكن تقسیم الشحنة إلى شحنات أصغر للإفراج عنھا في مختلف المكاتب 
الجمركیة داخل الدولة ، في ھذه الحالة الشھادة المستبدلة التي تصاحب الشحنة 
الأصلیة لابد أن تصاحب كل شحنة من الشحنات الأصغر ، وعلیھ یتم إصدار بدیل 

.للشھادة ، ویجب أن یتم كل ھذا تحت رقابة الجمارك 
:إصدار الشھادة على أساس نسخة مكررة -د

بناء على طلب صریح من المصدر ، یمكن إصدار نسخة مكررة من قبل 
سلطات الجمارك التي أصدرت الشھادة بناءا على وثائق ، وتصدر الشھادة وتكرر 

الأصلیة ، فعلى ھذا الأساس یتم eur1في حالة فقدان أو سرقة أو تدمیر لشھادة 
".مكرر "مة وضع علا

:بیان الفاتورة -5-2
بیان الفاتورة ھو إجراء مبسط للحصول على شھادة منشأ البضائع ، یثبت من 

.مصدر المنتجات الناشئة في الجزائر أو الإتحاد الأوربي 
:شروط إصدار بیان الفاتورة -5-2-1

ر بصدد یمكن إصدار بیان الفاتورة إما بواسطة مصدر معتمد أو بواسطة مصد
.تصدیر شحنة تتكون من عبوة أو أكثر تحتوي على منتجات ناشئة 

:یمكن إصدار بیان الفاتورة في الحالات التالیة 
إذا تم اعتبار المنتجات المعنیة منتجات ناشئة في الإتحاد الأوربي أو الجزائر -

.التي یتم تطبیق قواعد التراكم معھا
:یجب أن یتضمن بیان الفاتورة أحد البیانات التالیة -

 إذا تم إكتساب المنشأ دون تطبیق التراكم بمواد مصدرھا واحد أو أكثر من
.لم یتم تطبیق التراكم "الدول المشار إلیھا سابقا  "
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 إذا تم إكساب المنشأ عن طریق تطبیق التراكم بمواد مصدرھا الجزائر أو
).إسم البلد إو البلدان.....(تم تطبیق التراكم ":الإتحاد الأوربي

یجب على المصدر الذي إستخرج بیان الفاتورة أن یكون مستعدا وبناء على -
طلب السلطات الجمركیة في بلد التصدیر، لتقدیم جمیع الوثائق التي تثبت 

.المنشأ للمنتجات المعنیة ، وكذلك إستفاء كافة متطلبات البروتوكولات الأخرى
.یجب أن یتضمن بیان الفاتورة التوقیع الأصلي للمصدر بخط الید -
.یورو600یجب ألا تتجاوز قیمة الشحنة الإجمالیة لأي مصدر قیمة -
:صلاحیة  إثبات المنشأ-5-3

أشھر إبتداءا من تاریخ صدوره من قبل بلد 4إن إثبات المنشأ صالح لمدة 
.مركیة في بلد الإستیرادالتصدیر ویقدم الطلب إلى السلطات الج

:الإعفاء من الإثبات الرسمي للمنشأ-5-3-1
یعفى من إثبات المنشأ المنتجات التي یتم 6من البروتوكول رقم 27وفقا للمادة 

إرسالھا إلى الأفراد الواردة ضمن أمتعة المسافرین الشخصیة شریطة عدم وجود 
1200ورو للشحنات الصغیرة و ی500طابع تجاري، فھناك قیمة إجمالیة تبلغ 

.یورو لأمتعة  المسافرین الشخصیة 
الاتفاق بین الجزائر و الاتحاد الأوروبي حول مراجعة رزنامة التفكیك :سادسا 

الجمركي 
لقد توصلت الجزائر و الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول مراجعة رزنامة التفكیك 

لرزنامة على تأجیل رفع الحواجز الجمركي الخاص باتفاق الشراكة، حیث تنص ا
أمام أصناف واسعة من المنتجات المصنعة التي 2020الجمركیة حتى سنة 

.تستوردھا الجزائر 
كما ینص الاتفاق فیما یخص الجانب الفلاحي على إعادة النظر في بعض الأصناف 
التي یعطیھا الاتحاد الأوروبي أفضلیة خاصة المنتجات الزراعیة والمنتجات 

.1راعیة المصنعة الز
إن المخطط الجدید للتفكیك التعریفي التي تحصلت علیھ الجزائر یسمح للصناعة 
الجزائریة بالاستعداد للمنافسة بعد إنشاء منطقة التبادل الحر، أما على الصعید 
الجبائي فإن تجمید التفكیك التعریفي سیساعد على زیادة مداخیل إضافیة من الحقوق 

لت عملیة تفكیك التعریفة الجمركیة للمواد الصناعیة حیز التنفیذ الجمركیة، و قد دخ
:و تمت على ثلاث مراحل 2005منذ الفاتح من سبتمبر 

بند تعریفي جمركي ، متضمنة 2034حیث عرفت القائمة الأولى التي تتضمن 
.المواد الأولیة و المعدات 

منة المواد نصف بند تعریفي جمركي ، متض1095أما القائمة الثانیة تتضمن 
.2012سنة %0المصنعة و المواد كاملة التصنیع ،و قد توصلت نسبة التفكیك 

و المشكلة من المواد كاملة التصنیع ، لتصل 1860كما أن القائمة الثالثة تتضمن 
.2017سنة %0نسبة التفكیك 

www.mincommerce.govc.dz/arab/ :موقع وزارة التجارة  1
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أدت عملیة التفكیك الجمركي إلى تعزیز تواجد الاتحاد الأوروبي في السوق 
زائریة ، دون التوصل إلى تحقیق سیاسة شراكة فعلیة ،و بالتالي فقد أصبح ھذا الج

.التفكیك عائقا فعلیا على تطبیق بعض سیاسات التنمیة للمؤسسة الجزائریة 
وعلى ھذا الأساس أصبح من الضروري للدولة أن تتحرك لإعادة النظر في وتیرة 

ادة تنظیم التنازلات التعریفیة و مستوى التفكیك الجمركي للفروع الصناعیة ،و إع
.الخاصة بالمنتجات الزراعیة 

فالجزائر بإمكانھا مراجعة جدول تفكیك التعریفة الجمركیة بالنسبة لمجموعة من 
من الصادرات الأصلیة للاتحاد %1,5المواد التي لا تتجاوز صادراتھا نسبة 

%.25الأوروبي و أن الحق الجمركي المنعاد لا یتعدى نسبة 
ما المواد الزراعیة و المواد الغذائیة یمكن إعادة تنظیم تنازلات التسعیرة الجمركیة أ

.الزراعیة في حالة تغییر السیاسة الزراعیة 
جوان 15و بعد انعقاد الدورة الخامسة لمجلس الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في 

یما ، تقدمت الجزائر بطلب رسمي لمراجعة مخطط التفكیك الجمركي ف2010
یخص المنتوجات الصناعیة و التنازلات التعریفیة للمواد الزراعیة و المواد الغذائیة 

:، حیث تم التوصل بعد المفاوضات إلى اتفاق یتضمن 
:فیما یخص المواد الزراعیة و المواد الغذائیة –1
.حصة تعریفیة جمركیة من المواد الزراعیة ممنوحة للاتحاد الأوروبي25إلغاء -
.إلغاء التفضیلات التعریفیة الخاصة بمادتین غذائیتین ممنوحة للاتحاد الأوروبي-
حصص تعریفیة تفضیلیة من المواد الزراعیة ممنوحة للاتحاد 9إعادة فتح -

.الأوروبي 
.تعدیل حصتین تعریفیتین للمنتجات الزراعیة ممنوحة للاتحاد الأوروبي -
:فیما یخص المواد الصناعیة –2

بند جمركي تعریفي منشأه الاتحاد الأوروبي ، وھي 1058شملت عملیة المراجعة 
.بنود حساسة بالنسبة لقطاعات الإنتاج ، التشغیل و الاستثمار 

، حیث تم 2012سنة %0بالنسبة للمنتوجات التي تخضع لنسبة تفكیك جمركي -
جمركي تعریفي بند 82الاستفادة من إعادة تطبیق جزئي للحقوق الجمركیة على 

%0للمواد الجد حساسة ، مع مھلة إضافیة مقدرة بأربعة سنوات للوصول إلى نسبة 
.2016سنة 

بند جمركي تعریفي لفترة 185تمت الاستفادة أیضا تطبیق الحقوق الجمركیة ل -
.إضافیة مدتھا سنتین 

:اقي الدولقواعد المنشأ في إطار العلاقات التجاریة بین الجزائر وب:3المطلب 
یظھر الدور الحاسم لكل من المنشأ والنوع التعریفي للسلعة من خلال 
المعاملات و النوع التعریفي للسلعة من خلال المعاملات التفضیلیة بین الدول 
المحتواة في الإتفاقیات التجاریة إذ أن ھذه الأخیرة تمنح إمتیازات تجاریة أو جبائیة 

فالتعریفة (وھذا ھو الغالب .قاعدة أو لقوائم محددة منھا ھامة لسلع الاطراف المت
التفضیلیة ھي عبارة عن منح معاملة خاصة  إمتیازیة لجمیع السلع ذات منشأ معین 
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، وبالتالي فإن التعریفة 1)ویتم ھذا من خلال إتفاقیات تجاریة بین دولتین أو أكثر
فعادة ماتكون إمتیازات .التفضیلیة ھي إستثناء عن تعریفات الأطراف المتعاقدة 

.جبائیة من خلال منح إعفاءات تامة أو تخفیض في المعادلات 
فالمعدلات في التعریفة تفقد قیمتھا نھائیا إذا كان تصنیف السلع في وضعیات 
ضمن التعریفة الوطنیة لیس لھ أي دور جبائي بل فقط من أجل التأكد من إستفادتھا 

.ائیة من الإمتیازات، ولأغراض إحص
سوف نقوم بعرض نماذج خاصة بالجزائر، من خلال الإتفاقیات المبرمة مع دول 

.المغرب العربي ودول أخرى 
:التعریفات التفضیلیة الجزائریة في إطار الإتحاد المغاربي :أولا

لقد أبرمت الجزائر إتفاقیات تجاریة مع الدول المغاربیة كل على حدى قبل 
اد المغرب العربي ، وبعده فقد كان من المفترض أن تدعم الإعلان عن قیام إتح

.العلاقات التجاریة بھذا الاتحاد
وزراء الاقتصاد (وفي إطار مبادئ التكامل وافق مجلس وزراء خارجیة 

على إستراتیجیة تكامل تتم 16/10/1990للإتحاد في إجتماع لھ عام )والفلاحة 
على إتحاد جمركي في 1992ر سنة منطقة التبادل الح:على ثلاث مراحل 

وقد تم إبرام عدة إتفاقات تعاون في المجال 2000إتحاد إقتصادي في 1995
:الإقتصادي بین الدول المغاربیة ومنھا 

وإتفاقیة تعریفیة وتجاریة 23/07/1990إتفاق حول المنتوجات الزراعیة في 
وغیر التعریفیة على تھدف إلى رفع الحواجز التعریفیة 10/03/1991و9في

.المواد الفلاحیة 
وبالتالي فإن العلاقات التجاریة في إطار الاتحاد المغاربي لا تزال تخضع 
للاتفاقیات الثنائیة والتي تھدف إلى تنمیة المبادلات  دون إقامة منطقة التبادل الحر، 

.وقد إستمر الوضع المغاربي لحد الان 
لقد تم إبرام بروتوكول متعلق بشھادة المنشأ بین دول الاتحاد وقع بتونس في 

وصدر مرسوم رئاسي للمصادقة علیھ بالنسبة للجزائر 22/04/1994
.96/224ھو المرسوم 22/06/1996في
:الإتفاق المبرم بین الجزائر والمغرب حول قواعد المنشأ -1

نتیجة للاتفاقیات المبرمة بالجزائر بتاریخ لقد كانت الامتیازات التجاریة 
فقد حلت ھذه الاتفاقة محل الاتفاقیة التجاریة والتعریفیة الموقعة 14/03/1989

.17/03/1973بین البلدین في
من ھذه الاتفاقیة على أن ھذه الاخیرة 15حیث تنص الفقرة الثانیة من المادة 

ا لم یبدي أحد الطرفین رغبتھ كتابیا في انھاء صالحة لمدة سنة قابلة للتجدید تلقائیا م
.یوم من تاریخ انتھاء مدة صلاحیتھا90العمل بھذا قبل 

كما تنص المادة الثالثة من الاتفاقیة على أنھ تعفى من الضرائب والرسوم 
الجمركیة والضرائب ذات الاثر المماثل، المنتجات المتبادلة التي یكون منشؤھا 

.م الجمركي لاحد الطرفین المتعاقدین ومصدرھا الاقلی

1
.22زاید مراد، مرجع سبق ذكره، ص
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وبالتالي فإنھ یشترط للاستفادة من الاعفاء الجبائي الجمركي یجب أن یكون بلد 
منشأ وكذلك بلد المصدر ھو أحد الطرفین ،أي أنھ لا یكفي أن یكون ذات منشأ باحد 

.الدولتین بل تنتقل مباشرة إلى إقلیم الدولة الاخرى 

(ب المنشأ شروط إكتسا-1-1 )معاییر تحدید المنشأ:
مفھوم المنتوج المحلي أو شروط إكتساب المنشأ في أحد 04تنص المادة 

:وھي )الجزائرأو المغرب (الدولتین 
المواد الطبیعیة المنتجة كلیا في البلد المصدر بما فیھاالسلع الزراعیة والحیوانیة -

.لتي لم یتم علیھا أي تحویل صناعي والحیوانات الحیة والثروات الطبیعیة ا
المغرب والتي تدخل في صناعتھا أوالمواد المصنعة المنتجة بالجزائر-

منتوجات ذات منشأ جزائري وغیر مغربي، شرط أن تكون قد خضعت لصناعة أو 
بالمائة من  سعرھا 40تحویل كاف یجعلھا تكتسب قیمة مضافة تساوي على الاقل 

.إحتساب الضرائب والرسومدون)FOB(بسعر 
:إنشاء اللجنة المشتركة-1-2

على إنشاء لجنة مشتركة من أجل ضمان حسن تنفید الاتفاقیة 13نصت المادة
:وتسھیل تبادل السلع بین البلدین ، حیث تتكفل ب

.وضع برنامج سنوي للتبادل التجاري-
.ھذه الإتفاقیة معالجة الصعوبات والمشاكل الناجمة عن تطبیق-
تقدیم الإقتراحات وتنفید القرارات الھادفة إلى تنمیة العلاقات الإقتصادیة -

.والتجاریة بین البلدین 
.تنسیق القوانین والأنظمة المتعلقة بالتجارة في البلدین -

:الإتفاق المبرم بین الجزائر وتونس حول قواعد المنشأ-2
الجزائر وتونس على تبادل الامتیازات التجاریة من خلال لقد تم الإتفاق بین 

فبالنسبة 09/01/1981الاتفاقیة التجاریة والجمركیة الموقعة في تونس في 
المؤرخ 81/300للجزائر تمت المصادقة علیھا بموجب المرسوم 

وقد حلت الاتفاقیة محل تلك الموقعة بین الطرفین بالجزائر في 07/11/1981في
17/02/1973.

بتونس لكنھ لم 17/05/1984فلقد إتبعت ھذه الاتفاقیة ببروتوكول موقع في
ینشر ، وتحدد في مادتھا الاولى أن السلع دات المنشأ والمصدر في أحد الدولتین 
والمحددة ضمن القوائم المرفقة بھده الاتفاقیة تعفى من الضرائب و الرسوم 

للمنتجات )ب(نتجات الجزائریة وقائمة للم)أ(قائمة :الاجمركیة، فھناك قائمتین
.التونسیة 

دیسمبر 4كما تم توقیع الإتفاق التجاري التفضیلي بین الجزائر وتونس في 
حیث یھدف ھذا الإتفاق إلى إقامة منطقة للتبادل الحر، وتسھیل وتشجیع .2008

زم الطرفین وتنمیة التعاون الاقتصادي والتجاري بین البلدین، ومن متطلباتھ أنھ یل
بمعاملة السلع المتبادلة ذات المنشأ الجزائري والتونسي معاملة السلعة الوطنیة وذلك 
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فیما یخص الضرائب الداخلیة المفروضة داخل البلد الطرف المستورد للمنتجات 
.المحلیة المماثلة لھا وھذا وفقا لقواعد المنشأ الأورومتوسطیة

الإتفاق على أن ترفق السلع المتبادلة بشھادة أما عن وثائق إثبات المنشأ فینص 
منشأ تصدر وتؤشر وتراقب من طرف السلطات المختصة في الدولة المصدرة 

.وذلك وفق بروتوكول تعریف مفھوم المنتجات ذات المنشأ
ینص الإتفاق أیضا على جدولة زمنیة للاعفاءات من طرف الجمارك فیما یخص 

.قوائم المحددة للمنتجات المتبادلةالرسوم والضرائب وھذا حسب ال
:معاییر المنشأ المطبقة في إطار الاتفاق -2-1

على أن الشروط والمقاییس التي تعطي صفة المنشأ تحدد بإتفاق 3نصت المادة 
:الطرفین، وھو ما حدده البروتوكول الاضافي فیما بعد

.السلع المتحصل علیھا كلیا في الجزائر أو تونس -
السلع المتحصل علیھا في الجزائر أو تونس والتي دخل في عملیة صنعھا أو -

تحویلھا سلع أجنبیة عن الطرفین ، بشرط أنھا تحقق قیمة مضافة في المنتوج 
ه ذبالمائة من قیمتھ الاجمالیة ، على أن تخفض ھ50النھائي تساوي على الاقل 

لیة المستعملة في إنتاج تلك السلعة بالمائة إذا كان من بین المواد الاو30النسبة إلى 
.بالمائة من قیمة المنتوج الجدید20سلع من دول أخرى تساوي على الاقل 

:إنشاء لجنة مشتركة تتولى -2-2
.السھر على حسن تنفید الاتفاقیة -
.تقدیم الاقتراحات إلى الحكومتین من أجل تنمیة المبادلات التجاریة -
للسلع المعفاة من الضرائب الجمركیة، وذلك بإدماج )ب(و)أ(ائمتین تعدیل الق-

.سلع جدیدة
:الإتفاق المبرم بین الجزائر ولیبیا-3

بالجزائر ،لكنھا لم تنشر وقد ألغیت 01/12/1987تم التوقیع على الاتفاقیة في
.29/03/1973الاتفاقیة التجاریة والتعریفة الموقعة بین الطرفین في 

عفى من الضرائب والرسوم الجمركیة السلع ذات المنشأ في أحد الدولتین بموجب وت
.من الإتفاقیة 3المادة 
04السلع التي تحقق شرط المنشأ المادة -
.السلع المتحصلة كلیا في الجزائر ولیبیا -
السلع المتحصلة في الجزائر أو لیبیا والتي دخلت فیھا سلع أخرى غیر -

جزائریة أو لیبیة، شرط أن تحقق عملیات التحویل أو التصنیع قیمة مضافة تساوي 
.بالمائة من القیمة الكلیة للسلعة الجدیدة 40على الاقل 

.لا توجد ھناك لجنة مشتركة لمتابعة المبادلات بین الطرفین 
:الإتفاق بین الجزائر وموریتانیا -4

بالجزائر وتمت المصادقة علیھا 12/11/1973تم توقیع ھذه الاتفاقیة في
.04/02/1974المؤرخ في 74/20بموجب الامر 
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فإن السلع ذات المنشأ والمصدر الجزائري أو الموریتاني عند 01حسب المادة 
.ب والرسوم الجمركیة تبادلھا بین الدولتین تكون معفاة من الضرائ

فھذه الاتفاقیة لم تتطرق إلى فكرتي السلع المتحصلة كلیا في إحدى الدولتین ، وكذا 
الحد الادنى من القیمة المضافة الواجب تحقیقھا عندما تدخل في تركیب سلعة ما 

.مواد أولیة من دول أخرى

:الاتفاقیات التجاریة بین الجزائر والدول الاخرى:ثانیا
عن الاتفاقیات التجاریة التي أبرمتھا الجزائر مع الدول المغاربیة ، وإتفاق فضلا

الشراكة مع الاتحاد الاوربي ، فإنھا ابرمت إتفاقیات تجاریة مع دول أخرى ، فھي 
لاتختلف عن سابقتھا في كونھا تمنح إمتیازات تعریفیة بناءا على منشأ السلعة إلا 

.بعادھا لا تتعدى الدولتین الطرفین أنھا تختلف عن الاخرى في كون أن أ
:الاتفاق التجاري بین الجزائر والتشاد -1

بنجمینا وقد صودق علیھ بالمرسوم الرئاسي 08/10/1988تم توقیعھ في
.09/06/1990المؤرخ في 09/0172

منھ على منح الطرفان لبعضھما معاملة أكثر ملائمة فیما یخص 2تنص المادة 
م الجمركیة وإجراءات التجارة الخارجیة والصرف المتعلقة الضرائب والرسو

التي تصدر من الجزائر )ب(و)أ(وتحدد السلع في قائمتین .بتصدیر وإستیراد السلع
.إلى تشاد أو العكس

:الاتفاق بین الجزائر والاردن -2
بالجزائر وتمت 19/05/1997تم توقیع الاتفاقیة التي تنص على إمتیازات في

.08/08/1998المؤرخ في98/252صادقة علیھا بموجب المرسوم الرئاسي الم
تنص على أن تعفى في التبادل بینھما ، السلع دات المنشأ أو المصدر الجزائري أو 
الاردني، من الضرائب والرسوم الجمركیة والضرائب ذات الاثر المماثل التي 

تستثني من ھذه 3من المادة تفرض على السلع المستوردة ، غیر أن الفقرة الثانیة 
.الاعفاءات قائمة طویلة من السلع

:معاییر تحدید المنشأ -2-1
:تعتبر السلعة دات المنشأ الجزائري أو الاردني في مایلي 

إذا تم إنتاجھا بالكامل في الجزائر أو الاردن -
یة من دول أخرى، إذا تم إنتاجھا في الجزائر أو الاردن مع إستعمال مواد أول-

في )مواد أولیة ، ید عاملة ، تكالیف الانتاج(شرط ألا تقل قیمة المدخلات المحلیة 
بالمائة من القیمة الاجمالیة ،علما أن المواد المستوردة من الطرف 40الانتاج عن 

.الآخر والداخلة في إنتاج تلك السلعة تعتبر مواد محلیة 
المتبادلة بین الطرفین من إمتیازات ھذه الاتفاقیة ویشترط أیضا لإستفادة السلع 

أن تكون مرفقة بشھادة تثبت المنشأ الجزائري أو الاردني فیھا ، ویتم إصدارھا في 
الاردن للتجارة من طرف غرفة الصناعة عمان أو غرفة التجارة وتصادق علیھا 

.وزارة الصناعة والتجارة 
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ئریة للتجارة والصناعة ، أو الغرفة أما في الجزائر تصدرھا الغرفة الجزا
.الجھویة للصناعة والتجارة ، وتصادق علیھا الجمارك الجزائریة

:إنشاء لجنة مشتركة-2-2
:على إنشاء لجنة مشتركة بین البلدین تھتم بمایلي13نصت المادة 

.إقتراح السبل الكفیلة بتعزیز العلاقات الاقتصادیة بین البلدین -
عقد بروتوكولات تجاریة بھدف رفع مستوى التبادل بین البلدین ووضع آلیات -

.والبرامج التنفیذیة لتحقیق ذلك ، ومراجعة قائمة السلع المستثناة من الإمتیازات 
.الإشراف على تطبیق الإتفاقیة ودراسة سیر المبادلات التجاریة بین البلدین-
.التنفیذیة في مختلف القطاعات الإقتصادیةالأخرىتفعیل الإتفاقیة والبرامج -

النظام المنسق:ثالثا
یعتبر تبني الجزائر لإتفاقیة النظام المنسق حول تعیین وترمیز تعریفي الذي ھو 
من إختصاص السلطات الجمركیة لأن تعیین و ترمیز صحیح للبضائع یضمن لنا 

.الضرائب والرسوم الجمركیة
وبالتالي عرفت الجزائرعدة تعدیلات للتعریفیة الجمركیة وھذا بھدف الوصول 
إلى سیاسة تعریفیة تتماشى مع التوجھات العالمیة حتى لا تبقى الجزائر منعزلة عن 
العالم الخارجي وھذا ما یھیئھا للإنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة والتي 

بعدما تم الدخول في .م حركة التجارة الدولیةتستھدف إلغاء الحواجز الجمركیة أما
.2001تنفید إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأروبي بتطبیق تعریفة 

وعلیھ ومع الإنضمام المحتمل للجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة والذي 
یترتب عنھ العمل بالمفھوم الجدید في مجال القیمة فقد أصبح من واجب الجمارك أن 

بعین الإعتبار تحضیر وإعداد الوسائل الكفیلة بالتحكم في القیمة من أجل تأخد 
.ضمان حقوق الخزینة والحمایة للإقتصاد الوطني

(GZALE)قواعد المنشأ في ظل اتفاقیة التجارة الحرة العربیة :رابعا

انضمام الجزائر إلى المنطقة العربیة الكبرى للتبادل الحر
دیسمبر 03المؤرخ في 400م /أ خ /م ع ج 1769یھدف المنشور رقم 

إلى تحدید طرق تنفیذ اتفاقیة تسییر و تطویر المبادلات التجاریة بین الدول 2008
العربیة ، و كذا برنامجھا التنفیذي من اجل تأسیس منطقة عربیة كبرى للتبادل الحر 

.
، قد تمت المصادقة 27/02/1981حیث أن الاتفاقیة الموقعة بتونس في

.2004المؤرخ في 223-04علیھا بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
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فطبقا لأحكام الاتفاقیة فإن كل المنتجات التي لھا صفة المنشأ یمكن تبادلھا بین 
الجزائر و الدول العربیة في إطار نظام تعریفي تفصیلي باستثناء المنتجات الواردة 

.011في الملحق رقم
:في "دول المنطقة "تتمثل بلدان المنطقة العربیة للتبادل الحر و المسماة 

.الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -
.المملكة الھاشمیة الأردنیة -
.جمھوریة مصر العربیة -
.الإمارات العربیة المتحدة -
.مملكة البحرین -

.الجمھوریة التونسیة -
.یة المملكة العربیة السعود-
.الجمھوریة الدیمقراطیة السودانیة -
.جمھوریة العراق -
.سلطنة عمان -

.فلسطین -
.دولة قطر -
.دولة الكویت -
.جمھوریة لبنان -

.الاشتراكیةالشعبیةاللیبیةالعربیةالجماھیریة-
.المملكة المغربیة -
.الجمھوریة الیمنیة -

المنتجات ذات منشأ الدول أما فیما یخص النظام التعریفي التفصیلي المطبق على 
:العربیة المستوردة في الجزائر 

فإنھ تستفید كل المنتجات غیر المنشأة من المنطقة العربیة للتبادل الحر والتي 
منشؤھا إحدى الدول العربیة عند استیرادھا في الجزائر من الإعفاء الكلي للحقوق 

.2009جانفي 01ا من الجمركیة والحقوق و الرسوم ذات الأثر المماثل ابتداء
ومن أجل ضمان رقابة ناجعة لعملیات استیراد البضائع في إطار المنطقة العربیة 
للتبادل الحر، فقد تم ترمیز نظام العرض للاستھلاك و الوثائق المتعلقة بھ في نظام 

:كما یلي (SIGAD)الإعلام الآلي للجمارك 

.المباشرللاستھلاكبعرضمتعلق:1030رمز-

.المستودعمنالخروجبعدللاستھلاكبعرضمتعلق:1031رمز-
.العربیةالمنشأبشھادةمتعلق:616رمز-

المتعلق بالمنتجات المستثناة من المنطقة العربیة )بند تعریفي فرعي 384(القائمة :01یبین الملحق رقم 1
.للتبادل الحر ، وھذا راجع لأسباب دینیة ، صحیة ، أمنیة و بیئیة
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الجزائريالمنشأذاتالمنتجاتعلىالمطبقالتفصیليالتعریفيالنظامأما
:العربیةالدولنحوالمصدرة

العربیةالمنطقةمنالمنشأةغیرالجزائريالمنشأذاتالمنتجاتتستفیدفإنھ
فیماعربیةدولةطرفمناستیرادھاعندالتفصیليالنظامنفسمنالحرللتبادل
.المماثلالأثرذاتالرسوموالحقوقوالجمركیةللحقوقالكليبالإعفاءیتعلق

التدابیر الجمركیة الخاصة بقواعد المنشأ:المبحث الثاني
تعتبر الجمارك الھیئة التنفیذیة لقواعد المنشأ، بحیث تطلب الجمارك شھادة 
المنشأ تنفیذ القرارات أو تشریعات بخصوص تحدید مواصفات السلعة التي لا تتوفر 
إلا في منتجات دولة معینة ، كما أن للإدارة الجمركیة الحق في طلب أیة مستندات 

ا أنھ یحق للإدارة الجمركیة أن تكافح الغش كم.من المستوردین ، والتحقق منھا 
الجمركي فضلا عن مراجعتھا للقیمة بحیث یبرز دور الجمارك في التحكیم لحزم 

لك أن بعض الواردات قد تكون متمتعة ذالنزاع حول المنشأ المتعلق بسلعة ما ، و
بإعفاء من الضرائب الجمركیة أو بتخفیض تبعا للمنشأ و ھذا بناءا على اتفاقیة

.تفضیلیة للتعریفة الجمركیة
:1(المطلب  لمحة عامة عن الجمارك الجزائریة)

إن مفھوم إدارة الجمارك یختلف باختلاف مھامھا وحسب التغیرات التي طرأت 
علیھا نتیجة التطورات التي عرفتھا البلاد خاصة التطورات الاقتصادیة فھي تحاول 

لوطني  و نظرا لان الجمارك ھي الھیئة مواكبة التغیرات  الطارئة كالاقتصاد ا
التنفیذیة والوسیلة الفعالة في تطبیق السیاسة الاقتصادیة الخاصة بالدولة والسیاسة 
الاقتصادیة اتجاه التجارة الخارجیة فلابد من تنظیم مجال عملھا ، ومسایرتھا لكافة 

مارك سوى التطورات الحاصلة على مستوى الاقتصاد العالمي والوطني، لم تكن الج
مصلحة من بین المصالح التابعة للھیئة التنفیذیة المؤقتة للحكومة الجزائریة مكلفة 

1963بمراقبة التجارة الخارجیة إلى غایة صدور المرسوم الرئاسي في أفریل 
، صدر قرار وزاري حدد مھام 1963ماي 15متعلق بتنظیم وزارة المالیة وفي 

:ھا مدیریتان فرعیتان منفصلتان ھما المدیریة المختلطة ، حیث انبثقت عن

.المدیریة الفرعیة للجمارك-

.ریة الفرعیة للتحویلات الخارجیةیالمد-

مھامحددتبعدما،الجماركجھازأمامالرؤیةتتضحأصبحتوبالتالي،
مع، والموظفینالجمركیةوالمنازعاتالتشریععلىمقتصرةفرعیةالمدیریة

.المصالحتنظیم
المراكزلتحتلالھیئةلھذهاللازمةالأھمیةلإعطاءمستمرالتفكیركانأنھغیر
صدورمع1964عامثانیةمرحلةفيفعلیاتجسدماوھذا،الدولةفيالأولیة

بالتالي، والجزائریةللجماركالوطنیةالمدیریةأنشئتحیث،279رقمالمرسوم
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محدودیةبقاءھامع،وطنیةمدیریةإلىفرعیةمدیریةمنالجماركتحویلتم
.الاعتمادوالتسییرفيالاستقلالیة

و،مھامھاتوسعتغیر أنھا،الجمركیةالترقیةھذهفيالنقصمنالرغمفعلى
الدورخلالمنوھذا،وتطویرهالاقتصادحمایةاجلمنتدخلھامجالاتتعددت

الشرطةبدورقیامھاكذاوالجمركیةالجبایةوتحصیلمراقبةمنبھتقومالذي
.الصحیةوالاقتصادیة

صدورإلىأدىمما،بأھمیتھالاحساسوتم،الجماركدورتضاعففھكذا
الجماركدوردعمالذي،18/10/1971فيالمؤرخ71/254رقمالمرسوم

:كالتاليوھيفرعیةمدیریاتأربعةالىتنظیمھاوأعاد

.مدیریة تتكفل بالجبایة و المنازعات-
.مدیریة تختص بالأنظمة الاقتصادیة ومراقبة التجارة الخارجیة والصرف-
.مدیریة تھتم بالتشریع والاحصائیات-
.أما الأخیرة فھي تتكفل بتنظیم المصالح-

، 1979كما أن تحسین الھیاكل الجمركیة ، رافقھا صدور قانون الجمارك لسنة 
من خلالھ مختلف مھامھا، الجماركأصبح یمثل الركیزة المرجعیة، تمارس الذي 

.وتعزیز دورھا ومسایرة التطور العام للدولة
وقد حظي ھذا القطاع أیضا بھیكلة جدیدة الصادرة في المرسوم الرئاسي رقم 

، حیث تمت ترقیتھا من مدیریة وطنیة إلى مدیریة عامة، 1982جوان 17في 82
تتمتع بالاستقلالیة الإداریة ، بمعنى أنھ أصبح یتمتع بسلطات التسییر في مجال 

.الاعتمادات المالیة و الموظفین
ھة أخرى، فقد عرفت الجزائر أزمة اقتصادیة مالیة ، تزامنت مع انھیار ومن ج

المعسكر الاشتراكي، حیث تم الانتقال إلى نظام اقتصادي جدید والمعروف باقتصاد 
السوق، و الذي شعاره حریة المبادلات الخارجیة وعدم تدخل الدولة في القضایا 

كة السلع و الخدمات ورؤوس الاقتصادیة، و ازالة كافة الحواجز أمام حریة حر
.الأموال

وعلى ھذا الأساس، عرف قطاع الجمارك ھیكلة تنظیمیة جدیدة، تم من خلالھا 
20في 90مسایرة المعطیات الدولیة و المحلیة الجدیدة ، فجاء مرسوم تنفیذي رقم 

، المتضمن تنظیم المصالح المركزیة للمدیریة العامة للجمارك، حیث 1990أكتوبر
:تقسیم الإدارة المركزیة إلى أربعة مدیریات مركزیة على التواليتم 

.مدیریة الأنظمة الجمركیة الاقتصادیة -

.التھریبمكافحةوالنزاعاتمدیریة-

.الآليالإعلاموالإحصائیاتوالتشریعمدیریة-

.مدیریة الموظفین و الوسائل-

91مرسوم تنفیذي رقم تم تنظیم المصالح الخارجیة لإدارة الجمارك بمقتضى
مفتشیھ أقسام ، كما 36مدیریات جھویة و 10، إلى 16/03/1991المؤرخ في 
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و ذلك بمقتضى المرسوم 1993عرفت الإدارة العامة للجمارك تنظیم جدید لسنة 
، حیث ظھرت مدیریات جدیدة ، نتیجة 27/12/1993المؤرخ في 329

لال تلك الفترة و بالتالي أصبحت التطورات الاقتصادیة التي عرفتھا البلاد خ
:المدیریة العامة للجمارك تحتوي على سبع مدیریات مركزیة و ھي

.الجمركیةالتقنیاتوالجمركيالتشریعوالتنظیممدیریة-

.مدیریة المنازعات -

.مدیریة مكافحة الغش-

.مدیریة القیمة والجبایة-

.مدیریة الموارد البشریة-

.المالیةوالامدادیةالوسائلمدیریة-

.مدیریة الوقایة و الأمن-

، حیث دعت الضرورة إلى ادراج 93كما تم النظر من جدید في المرسوم رقم 
مدیریتین جدیدتین ، تم من خلالھما تدعیم الإدارة العامة للجمارك ، و ھذا بمقتضى 

التنفیذي ، و المعدل و المتمم للمرسوم 1995أوت 26المؤرخ في 251المرسوم 
:، و یتعلق الأمر ب95رقم 

.مدیریة التكوین-

.مدیریة المراقبة الجمركیة للمحروقات-

.و بالتالي أصبحت المدیریة العامة للجمارك متكونة من تسع مدیریات مركزیة
:مجال نشاط إدارة الجمارك -1-1

إن إدارة الجمارك تمارس نشاطھا في سائر الإقلیم الجمركي، وھذا في إطار 
قانون الجمارك وتنظم منطقة خاصة للمراقبة على طول الحدود البحریة والبریة 
، حیث تشكل ھذه المنطقة النطاق الجمركي الذي یمثل كافة التراب الوطني ، 
الذي تمارس فیھ إدارة الجمارك كافة النشاطات المحددة طبقا للقانون، إن النطاق 

نطقة البحریة، والتي تتكون من الجمركي یشمل منطقتین ، الأولى متعلقة بالم
المیاه الداخلیة ، أما الثانیة تخص المنطقة البریة فعند الضرورة یمكن تمدید عمق 
المنطقة البریة من ثلاثین إلى غایة ستین كلم، وھذا من أجل تسھیل عملیة 

.مكافحة الغش الجمركي
.التعریفة الجمركیة و آثارھا:02المطلب 

ھي عبارة عن جداول أو بنود تفصیلیة تشمل على التعریفة الجمركیة(
الترتیب السلعي للصادرات والواردات و الرسم الجمركي أو الضریبة الجمركیة 
المحددة لكل بند من تلك البنود التي تشمل علیھا جداول التعریفة الجمركیة 
وبالتالي تختلف التعریفة الجمركیة من دولة لأخرى و ذلك حسب طبیعة و درجة 
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، فعلى المستوى 1)صیل و قیمة الرسم الخاص بكل بند من بنودھا التفصیلیةتف
العملي نجد أن كل المفاھیم السابقة تعبر عن الضریبة التي تفرض على السلع و 

.الخدمات المتاجر بھا عبر الحدود القومیة
فعلى الرغم من أنھا كانت من الناحیة العملیة تفرض بصفة أساسیة على 

مستوردة ، إلا أن ھناك عددا من الدول التي تفرض تلك الضرائب السلع ال
.الجمركیة على السلع المصدرة إلى الخارج

تصنیف التعریفة الجمركیة:أولا
إن التعرف على تصنیف التعریفة الجمركیة للسلع یسمح بتحدید مقدار الرسوم 

ما توفر إدارة والضرائب المستحقة وطبیعة الاجراءات في التخلیص الجمركي، ك
الجمارك قاعدة بیانات خاصة بالتعریفة، بحیث تسھل ھذه الأخیرة في تصنیف 

.البضائع الخاصة، واسنخدام المعاییر المناسبة
ویخضع موضوع تحدید السلع في إطار التجارة العالمیة من قبل الإتفاقیة الدولیة 

)HSالنظام المنسق إتفاقیة(للنظام المنسق لتعیین وتدوین السلع والمعروف باسم 
، وقد طرأ علیھا الإتفاقیة 1988جامفي 1حیث دخلت ھذه الإتفاقیة حیز التنفیذ في 

، فقد أدخلت تعدیلات على جدول التعریفة المرفق لإتفاقیة النظام 2007تعدیل لسنة 
.لمنظمة الجمارك العالمیة2004یونیو 26المنسق بناء على توصیة من 

1ت في جدول التعریفة الجمركیة ویتم تطبیقھا بدءا من ویتم دمج ھذه التعدیلا
حیث خضعت التعریفة الجمركیة إلى تغیرات كبیرة في ھیكلھا، ومنذ 2007جانفي 

:ذلك التاریخ، فإن ھذه التغیرات تؤدي إلى
حذف مواقف وعنوان فرعي-
استحداث  وظائف جدیدة أو العناوین الفرعیة-
:لادخال التعدیلات على جدول التعریفةالأسباب الرئیسیة -1-1
.تطور الانتاج بما في ذلك المنتجات ذات التكنولوجیا العالیة-
.التكیف مع جدول التعریفة في الواقع التجاري وھیكل التجارة الدولیة-
توضیحات النصوص لضمان التطبیق الموحد-
خلال انشاء عناوین فرعیة التعدیلات على القضایا الاجتماعیة والبیئیة، وھذا من -

:جدیدة لتسھیل الرصد والمراقبة، على سبیل المثال
بعض الأنواع من الأسماك-
منتجات الخیزران-
المبیدات في إطار إتفاقیة روتردام-
المنتجات التي تحتوي على الأسیتوس-
.زیادة أو نقصان حجم التبادل التجاري لمنتجات معینة-

ة الجمركیةأھداف التعریف:ثانیا
ترمي التعدیلات التي أدخلتھا إدارة الجمارك على التعریفة الجمركیة خاصة بعد 
انضمامھا إلى النظام المنسق إلى بعث سیاسة جدیدة ترتكز بوجھ خاص على 
انتعاش الاقتصاد الجزائري ، و ھذا عن طریق تشجیع الاستثمار و الحد من استیراد 

1
.81، ص 2006اقتصادیات الجمارك النظریة والممارسات،محمود حامد عبد الرزاق، 
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، و العمل على تطویر التصدیر عن طریق )كمالیة(بعض المنتجات غیر الأساسیة 
.منح كافة التسھیلات الممكنة

:تشجیع الاستثمار.1

تھدف السیاسة التعریفیة إلى تشجیع الاستثمار من خلال منح امتیازات التخفیض 
الكلي أو الجزئي للتعریفة الجمركیة لبعض المنتجات و القطاعات ، إضافة إلى 
استخدام بعض الأسالیب المحفزة لعملیات الاستثمار ، خاصة في مجال التركیب 

.بر كامل القطر الوطني الصناعي و توسیع المشاریع الاستثماریة  ع
نجد أن الأھداف المسطرة من خلال الإصلاحات التعریفیة تندرج ضمن السیاسة 
التعریفیة و فعالیتھا ، حیث تھدف إلى التكیف أكثر مع معطیات اقتصاد السوق 
فالاھتمام ینصب أكثر على المتعاملین الاقتصادیین الذین یرغبون في توجیھ 

والحفاظ على استمراریتھا وفق القانون العام ، أي بعد استنفاد نشاطاتھم الاقتصادیة 
.المدة القانونیة المحددة للامتیازات الممنوحة في إطار قانون الاستثمار

لھذا الغرض منحت الجمارك فضلا عن التسھیلات المتعلقة بالضریبة الجمركیة 
بضائع المستوردة ، تسھیلات أخرى للمتعامل الاقتصادي و یخص الأمر بجمركة ال

13عن طریق استعمال الرواق الأخضر الذي أصبح ساري المفعول ابتداء من 
، بمیناء و مطار الجزائر، و من المنتظر أن یعمم في كافة المصالح 2000فیفري 

.الجمركیة الأخرى
و بالتالي فقد حاولت التعریفة الجمركیة أن تعمل على تشجیع استثمارات لبعض 

رھا نظرا لأھمیتھا الاقتصادیة و لذلك خصصت بنود فرعیة الأنشطة و تطوی
.تتضمن أنشطة خاصة بالتركیب الصناعي

بحیث خضعت أنشطت التركیب إلى معدلات مخفضة و مشجعة تتراوح نسبتھا بین 
من الضریبة الجمركیة و ھذا من أجل تحفیز الأنشطة واستغلال %25و 5%

.الامتیازات الممنوحة

:لجبائیةھدف المردودیة ا.2

تبرز أھمیة الضریبة الجمركیة بشكل أساسي في عملیة التنمیة الاقتصادیة، وھذا 
من خلال ضبط الاستھلاك و ترشید سیاسة التجارة الخارجیة، والمساھمة في تحقیق 
التوازن على مستوى المیزان التجاري من خلال تخفیض قیمة الواردات والزیادة 

.في قیمة الصادرات
لتعریفة الجمركیة دور مھم في حمایة الصناعات الوطنیة الناشئة ، و لھا كما أن ل

دور مالي في تأمین الموارد المالیة للخزینة العمومیة ، حسب التغیرات في الضریبة 
.من ارتفاع أو انخفاض بحیث یؤدي إلى الزیادة أو النقصان
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:حمایة المنتوج الوطني.3

یة في تدفق المنتجات الأجنبیة على الاقتصاد لقد ساھم تحریر التجارة الخارج
الجزائري فأصبح من الضروري حمایة فروع الإنتاج الوطني من المنافسة 
الخارجیة من طرف الإدارة الجمركیة ، و ھذا من خلال إخضاع البضائع 
المستوردة إلى ضرائب مرتفعة ، بھدف تشجیع الإنتاج المحلي و التقلیل من 

في بعض الحالات قد یكون فرض الضریبة الجمركیة بنسبة الاستیراد ، كما أنھ
مرتفعة بھدف الحمایة ، غیر كاف خاصة عندما یتعلق الأمر بمنتجات مستوردة 
بأقل الأسعار نتیجة تطبیق سیاسة الإغراق ، مما یتوجب و في ھذه الحالة اتخاذ 

یة إجراءات  للرد على مثل ھذه السیاسات و ھذا من خلال فرض ضرائب إضاف
.على ھذه السلع لضرائب معوضة و مضادة للإغراق بھدف حمایة السوق الداخلي

فإضافة إلى رفع الضریبة الجمركیة و فرض الرسوم المختلفة تم استخدام القیمة 
الإداریة المحددة مسبقا لقائمة السلع الجاھزة و المستوردة من الخارج ، و الذي سمح 

الدولة ، والتخفیض من الاستیراد لبعض بضمان إیرادات إضافیة إلى میزانیة 
.المنتجات

المنازعات حول تطبیق التعریفة الجمركیة :ثالثا
في .في كثیر من الأحیان یتم اللجوء إلى المتعاملین الاقتصادیین بالفروق المالیة 

حالة مراجعة تطبیق التعریفة الجمركیة و ظھور أن ھناك خطأ، مثل الخطأ في رقم 
.یفة، أو الفئة الضریبة ، أو في تحدید القیمة من الوجھة الجمركیة بند التعر

وبالتالي یجوز تصحیح الخطأ و المطالبة بالمبالغ المالیة المستحقة لفائدة الخزینة 
العامة للدولة، لأن ھذا الخطأ من طرف الجمارك لا یعتبر خطأ في حق المستوردین 

.وم المستحقةإذ یمكنھم من التھرب في دفع الضرائب والرس
وعلى ھذا الأساس تحرص الجمارك على وجود عدد من العاملین في المواقع 
التنفیذیة لمراجعة مستندات الإفراج عن البضائع ، للتأكد من سلامة تطبیق وتحصیل 

.الضریبة الجمركیة
یلجأ المتظلم إلى الجھة المختصة بالجمارك للطلب في إعادة النظر في فغالبا ما

تطبیق التعریفة الجمركیة ، فقد یتناول ضریبة الصادر المقدرة في جدول تعریفة 
الصادرات ، فالتظلم من تطبیق التعریفة الجمركیة على الواردات ، یكون بشأن 
تحدید البند أو القیمة أو تحدید منشأ السلعة ، و یكون للتظلم نموذج خاص ، وكذا 

مل ، بحیث یشتمل على رقم التظلم سجل للتظلمات في كل موقع من مواقع الع
وتاریخ التقدیم ورقم قسیمة أداء رسم التظلم، وعند فحص التظلم من طرف اللجنة، 
تستطیع أن تعاین البضاعة مرة أخرى أو تكتفي بالمستندات المقدمة من طرف 

.المتعامل الاقتصادي

.التحكیم في المنازعات بین الجمارك و المتعاملین:رابعا
بر التحكیم الجمركي وسیلة لفض النزاع بشأن الخصائص الجوھریة للسلعة یعت

، حیث تعتبر ھذه الخصائص مدار تطبیق التعریفة )النوع ، المنشأ والقیمة(
الجمركیة على السلع من أجل تحدید الضریبة الجمركیة المستحقة فإذا كان النزاع 



118

جمركیة للسلعة ،  فإن حل النزاع بین الجمارك و المتعاملین متعلقا بتحدید القیمة ال
.من خلال التحكیم الجمركي یتطلب مستندات سعریھ موثوق بھا و مبررات مقنعة

كما لا تخفى أھمیة التحكیم في حسم النزاع حول منشأ السلعة لأن بعض الواردات 
قد تكون متمتعة بإعفاء من الضرائب الجمركیة ، و قد تكون متمتعة بتخفیض لتلك 

بعا للمنشأ الخاص بالسلعة، و بالتالي یحق للمتعاملین طلب إحالة النزاع الضرائب ت
)النوع، المنشأ، القیمة(إلى التحكیم بخصوص تحدید الخصائص الأساسیة للسلعة 

حتى یكون أداء الضریبة الجمركیة خالیا من النزاع و متفقا مع أحكام القانون 
.وقواعد العدالة

یة في ظل انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة التعریفیة الجمرك:03المطلب 
للتجارة

لقد أصبحت مسألة انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة ضرورة حتمیة 
تستلزمھا مصالح الاقتصاد الوطني لان أي تأخر سوف یؤدي بإجبار الحكومة 

ریة العالمیة دون الجزائریة بما فیھا قطاع الجمارك إلى الخضوع إلى الأنظمة التجا
أن تكون ھناك إمكانیة في فرض الشروط في میدان التعامل الثنائي مع البلدان التي 

كما أنھ من بین الشروط المطلوبة .تربطھا بھا علاقات تبادل اقتصادي و تجاري
عند الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة، أن تتم الحمایة للسلع الوطنیة عن 

المبدأ الثاني (جمركیة دون غیرھا من الإجراءات الحمائیة وھو طریق التعریفة ال
، وبالتالي یتم تحدید التعریفة )من المبادئ الأساسیة لاتفاقات المنظمة العالمیة للتجارة

الجمركیة بالتفاوض من خلال آلیة عمل المنظمة، حسب رغبة الدول ، فمثلا إذا 
ة فیجب علیھا أن تقدم للأمانة رغبت إحدى الدول رفع مستوى التعریفة لأیة سلع

العامة للمنظمة جدولا بالسلع و التعریفات الجمركیة المحددة من قبلھا عند التقدم 
بطلب الانضمام إلى المنظمة فبمجرد قبول العضو في المنظمة یجب علیھ تقدیم 

.تسھیلات جمركیة متمثلة في التخفیض التدریجي للضرائب الجمركیة و تثبیتھا
فیض التدریجي للضریبة الجمركیةالتخ:أولا

لقد وصل مستوى تخفیض التعریفة الجمركیة في إطار جولات الجات متعددة 
تم ھذا من خلال .في الدول الصناعیة الأعضاء℅ 4إلى ℅ 40الأطراف من 

المفاوضات متعددة الأطراف التي قدمت في شكل جداول خاصة و ألحقت 
حت اسم الامتیازات أو التخفیضات بین الدول كبروتوكولات باتفاقیات المنظمة ت

.الأعضاء التي تمنحھا فیما بینھا
فھذه التخفیضات والامتیازات ھي عبارة عن الثمن الواجب دفعھ من طرف الدولة 

.لدخولھا الى المنظمة
ویمكن القول أن التخفیضات الجمركیة من أھم المبادئ الأساسیة التي تقوم علیھا 

احتلت المفاوضات التي عقدت فیما یخص التخفیضات التبادلیة المنظمة ، حیث
للضرائب أھمیة كبیرة ، فتزاید دخول الدول المخفضة لضرائبھا إلى المنظمة 
بالرغم من الآثار المالیة على الدخل الوطني لكل دولة خاصة النامیة منھا، ویتطلب 

:ات بإعداد قائمتین مبدأ التخفیض المتبادل للضرائب الجمركیة عند بدء المفاوض
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وتشمل السلع التي یرغب العضو التوسع في تصدیرھا و یطلب من عضو أو الأولى
أكثر من أعضاء المنظمة تخفیض ضرائبھ الجمركیة المفروضة علیھا عند دخولھا 

.لبلدان تلك الأعضاء
وتشمل السلع التي یمكن للعضو أن یوافق على تخفیض ضرائبھ الجمركیة الثانیة

روضة علیھا ، و یكون لدیھ رغبة في التوسع لاستیرادھا من الخارج و كمقابل المف
.لما یتم إعفاؤه من سلع تصدیریة من منتجاتھ

وبالتالي فقد قدمت الجزائر رسمیا طلب الانضمام حیث أقدمت على عدة تخفیضات 
، حیث أن ℅ 30لضرائبھا الجمركیة منذ بدایة الإصلاحات و ھي لا تتعدى الآن 

.ك من یرى أن ھذه النسبة مازالت عالیة ھنا
:تثبیت الضرائب الجمركیة:ثانیا

إن تثبیت الضرائب الجمركیة حسب المنظمة العالمیة للتجارة ، ھو عبارة عن 
التزام الدولة بتجمید عدد من وضعیتھا  التعریفیة والتي تخضع لنسب جمركیة 

.شھدت فیما سبق تخفیضات وذلك لمدة ثلاث سنوات
ففي حالة انضمام الجزائر إلى المنظمة فسوف یفرض علیھا تثبیت عدد من 
الامتیازات المتعلقة أساسا بتخفیض الضرائب الجمركیة ، و علیھ سوف یترتب 
ھناك بعض الصعوبات ، إذا كان من المعروف أن الحكومة تقوم كل سنة تقریبا 

.القوانین المالیةبإعادة النظر في تعریفاتھا الجمركیة و ذلك في إطار
سنوات على الأقل للضرائب 3وبالتالي تقوم إدارة الجمارك نتیجة التثبیت لمدة 

الجمركیة بالاختیار الأفضل و المدروس لجمیع الوضعیات التعریفیة التي یراد 
تثبیتھا كما یتحتم على إدارة الجمارك أن تكون لدیھا إدارة متطورة و عصریة تعتمد 

العلمیة الحدیثة وتطویر شبكاتھا المعلوماتیة ، من اجل حسن استغلال على الوسائل 
.المعلومات الجمركیة 

فالتغیرات التي عرفتھا التعریفة الجمركیة في إطار النظام المنسق قد دفع 
بالسیاسة التعریفة نحو الأمام بحیث لم یقتصر ھدفھا فقط في تزوید الخزینة  

ن خلال الجبایة المفروضة على البضائع نتیجة لدخولھا العمومیة بالموارد المالیة م
إلى السوق الوطني ، بل امتد ھدفھا إلى حمایة المنتجات الوطنیة و تشجیع الإنتاج 

.والاستثمار وزیادة التصدیر
وعلیھ فكل ما تقدم ذكره لھ علاقة بقواعد المنشأ المطبقة من طرف الدولة ، ففي 

فة بناءا على المنشأ من خلال اتفاقیات تفضیلیة مبرمة الغالب تمنح الامتیازات التعری
بین دولتین أو أكثر و علیھ فان تحدید منشأ السلعة لا یتم أو لا یؤدي دوره إلا 
بالتوازي مع تحدید النوع التعریفي للسلعة ، و بالتالي فھي كلھا عناصر لھا تأثیر 

التنمیة الاقتصادیة و النمو مباشر في العلاقات التجاریة الخارجیة كما لھا تأثیر على
الاقتصادي على مستوى الاقتصاد الوطني، وبالتالي فان المنشأ والتعریفة الجمركیة 

.یحددان الوعاء الضریبي الجمركي الخاص بالدولة
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:تنسیق و تبسیط الإجراءات الجمركیة:04المطلب 
لقد عرفت إدارة الجمارك الجزائریة عدة أحداث و تغییرات ، فبدایتھا كانت من 
خلال تحریر التجارة الخارجیة بعد تبني الجزائر لاقتصاد السوق ، الذي یفرض 
احترام الشروط و المقاییس الدولیة ، بحیث صاحبت خطوات التحریر عدة آلیات و 

رتباط مدى قدرة ھیاكل الدولة وإدارتھا على میكانزمات تأھل للانفتاح الخارجي ، وا
مواكبة ھذا الإصلاح ، خاصة و أنھا تلعب دور المنظم والمنشط والمراقب في ھذه 

.العملیة
وعلیھ فان تحریر التجارة الخارجیة لابد أن یرتبط بوجود تسھیلات تدعم ھذا 

جموعة من التحریر خاصة أن تكون من طرف إدارة الجمارك، من خلال منحھا لم
الإجراءات المبسطة للمتعاملین الاقتصادیین، وھذا لتسھیل عملیة حیازة البضائع 
المستوردة أو المصدرة ، لأن التسھیلات الجمركیة الممنوحة عنصر مھم و أساسي 

.في عملیة التنمیة الاقتصادیة
لقد أدرجت إدارة الجمارك عملیة اعتماد التسھیلات الجمركیة ضمن محاور 

نامج تكییفھا وعصرنتھا باعتبارھا إحدى أھم مؤسسات الدولة المتواجدة على بر
.مستوى الحدود و إشرافھا على حركة السلع والأشخاص والأموال من وإلى الخارج

وبالتالي فان نجاح سیاسة الدولة في ظل النظام الجدید یعتمد على مدى فعالیة 
ت لضمان السرعة و المرونة التي إدارة الجمارك التي انتھجت مختلف التسھیلا

.تتطلبھا من أجل فعالیتھا
تتجسد ھذه التسھیلات بشكل عام في الخروج عن القواعد العادیة المعمول بھا 
في التعاملات الجمركیة، كالامتیازات الممنوحة لقطاعات معینة أو عملیات محددة 

ى جملة من المعاییر المتعلقة تولي لھا السیاسة القائمة أولویة معینة مع اعتمادھا عل
.بالمرونة في مختلف مجالات تدخلھا

وعلى ھذا الأساس قامت الجزائر بالانضمام إلى مجموعة  من الاتفاقیات الدولیة 
:المتضمنة للتسھیلات الجمركیة حیث نذكر منھا مثلا 

ذلكوالسلعترمیزولتعیینالمنسقبالنظاموالخاصةبروكسلاتفاقیة-

.27/04/1991فيالمؤرخ91رقمالقانونطریقعن

الخاصةالسلوكوالمھنةأخلاقیاتبمدونةالمتعلقآروشاتصریح-

.27/07/1993فيالجماركادارةبموظفي

.المؤقتبالقبولالمتعلقةاسطنبولاتفاقیة-

التيوالجمركیةالأنظمةتنسیقوبتبسیطالمتعلقةكیوتواتفاقیةأخیراو-

الجزائرعلیھاصادقتوقد،المطبقةالجمركیةالتسھیلاتمعظمتضم

ثم،1999سنةتعدیلھاتمالتيو1976لسنة76الأمرطریقعن

.2000رقمالرئاسيبالمرسومالتعدیلبروتوكولبعدھا

تنص ھذه الاتفاقیة على وضع إجراءات مبسطة لتعجیل عملیة الإجراءات 
المرونة في منح الأنظمة الجمركیة الاقتصادیة مع الجمركیة وإقرار میكانیزمات 
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توسیع الاستفادة من إنشاء مستودعات ومساحات للتخلیص الجمركي ، وتعمیم 
استعمال نظام الجمركة الآلیة للبضائع ، واقتناء أجھزة السكانیر من أجل المراقبة 

ار الجیدة، إضافة إلى منح تسھیلات في مجال المنازعات خاصة ما یتعلق بإقر
.المصالحة واعتماد مبدأ التضامن في العقوبات 

.مضمون و مجال تطبیق اتفاقیة كیوتو:أولا
، بتعدیل كلي لاتفاقیة 1999لقد قامت المنظمة العالمیة للجمارك في سنة 

كیوتو، وھذا بھدف إعطاء الإدارات الجمركیة مجموعة من الأسس الحدیثة 
والموحدة تجعل الأنظمة الجمركیة أكثر بساطة وفعالیة وعلیھ فان الاتفاقیة المعدلة 

.نظمة قاعدیة و تساھمیةأخذت على عاتقھا جعل الأنظمة الجمركیة ، أ
كما تمت المراجعة تماشیا مع التطور الضخم للمبادلات التجاریة و النقل و كذلك 

بحیث أن اتفاقیة 1973التقنیات الحدیثة مقارنة مع الوضع السائد خلال اتفاقیة سنة 
كیوتو السابقة لم تساھم بشكل كبیر في تبسیط  و تنسیق الأنظمة الجمركیة على 

.وى الدوليالمست
أما على المستوى التجاري الدولي الحدیث ، فان التركیبة الابتدائیة لاتفاقیة 
كیوتو والواجبات المحدودة التي تفرضھا على الطرف المتعاقد من أجل تطبیق 
الأحكام القانونیة ، تبتعد عن أھداف التبسیط والتنسیق للأنظمة الجمركیة ، وبالتالي 

فة من طرف الأطراف المتعاقدة في مختلف ملاحقھا ، حیث نتج عنھا مساھمة ضعی
أن ھناك عدد من المتعاقدین الذین طرحوا تحفظات على الأحكام القانونیة للملاحق 

.التي تم قبولھا من طرفھم
، عندما قامت المنظمة 1999وعلى ھذا الأساس تم مراجعة الاتفاقیة في جوان 

عدل ، و كذلك بروتوكول التعدیل الذي أدخل العالمیة للجمارك بتبني النص الم
تعدیلات على الاتفاقیة السابقة ، و ھذا من أجل اتخاذ أنظمة حدیثة تلبي كافة 

.حاجیات و متطلبات الإدارة سواء كانت تجاریة أو جمركیة

:مضمون اتفاقیة كیوتو.1

ن تھتم اتفاقیة كیوتو بشكل أساسي في منح التسھیلات الجمركیة للمتعاملی
الاقتصادیین فمن خلال الھیكلة الجدیدة نجد أنھا تتكون  من ملحق عام و عشر 
ملاحق خاصة ، بحیث یتكون الملحق العام من مجموعة  إجراءات و ممارسات  في 
مجال  جمركة البضائع و التي تشترك فیھا جمیع الأنظمة الجمركیة فھو یتكون من 

:عشر فصول و التي  تغطي كل من
و الإجراءات الجمركیةالتخلیص -
دفع الضرائب و الرسوم-
.الضمان-
.المعلومات و القرارات و الأحكام التي تقدمھا الجمارك للمتعاملین الاقتصادیین -
.الاستئناف في المسائل الجمركیة-
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وبالتالي فان الاتفاقیة تغطي المجال الذي یھم الإدارات الجمركیة و كذلك 
أن الأحكام المتعلقة بالمراقبة الجمركیة و ما فیھا من تقنیات التجاریة، حیث نجد 

جدیدة لتسییر مخاطر المراقبة عن طریق التدقیق و كذلك التعاون الإداري بین 
الجمارك و المصالح الخارجیة، و استعمال تكنولوجیا المعلومات و التي تعتبر 

كیة و ھذا مع ضمان المفتاح الحقیقي للتبسیط و التنسیق في مجال الأنظمة الجمر
.ممارسة رقابة ملائمة

:أھداف اتفاقیة كیوتو.2

تھدف اتفاقیة كیوتو لتبسیط و تنسیق الإجراءات الجمركیة إلى تحقیق الأھداف 
:التالیة

التيالمتعاقدةالأطرافممارسةوالجمركیةالأنظمةبینالتباینإزالة-

.الجمركیةللرقابةالدولیةالتجارةتعیقأنیمكن

التجارةفيتطرأالتيللتغیراتالاستجابةمنالجزائریةالجماركتمكین-

.الإداریةالتقنیاتوالمناھجفيوالخارجیة

تنسیقوتبسیطخلالمنالخارجیةالتجارةتطویرفيالمساھمة-

.الدوليالتعاونتشجیعوالجمركیةالممارساتوالأنظمة

الإجراءاتوالممارساتتحدیثاستمراریةإلىتھدفبرامجاقامة-

.الكفاءةزیادةورفعبالتاليو،الجمركیة

.شفافةوعادلةبطریقةالجمركةالإجراءاتتطبیق-

الھیئاتوالجمركیةالإداراتوالأخرىالمحلیةالسلطاتمعالتعاون-

.التجاریة

.الاستخدام الأقصى لتكنولوجیا الإعلام-

.المؤسساتوالجماركبینللشراكةجوخلق-

.تطبیق تقنیات تسییر المخاطر-

.الأموالوللأصولالالكترونيالتحویلاستعمال-

وبالشروطالمتعلقةالمعلوماتعلىالاقتصاديالمتعاملحصولسھولة-

..التشریع

:قبول الأحكام و تنفیذھا .3
23المؤرخ في 2000صادقت الجزائر على الإتفاقیة بالمرسوم الرئاسي رقم 

، فطبقا للمدة المنصوص علیھا في الاتفاقیة ، فانھ یتوجب على 2000سبتمبر 
، وبالتالي یجب تعدیل قانون 2004الجزائر تطبیق القواعد ابتداء من جانفي 

.الجمارك و تطبیق الأحكام الجدیدة
36تطبیق ھذه الاتفاقیة في ظرف 13اقیة كیوتو أدرجت في مادتھا كما نجد أن اتف

شھر من تاریخ التصدیق علیھا ، و إدراجھا ضمن القوانین الداخلیة خاصة قانون 
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فانھ بذلك 1998الجمارك ، و بما أن قانون الجمارك الجزائري تم تعدیلھ في سنة 
.تم تعدیلھا بعد صدورهلم یأخذ بالأحكام المدرجة في الاتفاقیة المعدلة لأنھ

فعلى الرغم من ذلك فقد تم أخذھا ضمنیا خاصة منھا ما یتعلق بالأحكام الجدیدة 
المدرجة ، و بالتالي یستوجب على السلطات الجزائریة أن تتقدم  بطلب تمدید تلك 
المدة من طرف اللجنة الإداریة المكلفة بإدارة الاتفاقیة ، و ھذا بتوضیح أن المدة 

حكام ، خاصة الأحكام المتعلقة باستعمال التكنولوجیا و غیر كافیة لتطبیق و تنفیذ الأ
كذلك تقنیات تسییر المخاطر التي لا تزال الجزائر بعیدة في ھذا المجال مقارنة مع 

.الدول المتقدمة

إجراءات التخلیص الجمركي و الرقابة الجمركیة:05المطلب 
الإجراءات الجمركیة للصادرات و الواردات:أولا 

الإجراءات الجمركیة على البضائع سواء كانت واردة أو صادرة بتقدیم تبدأ
و ھي استمارة مطبوعة  )البیان الجمركي(شھادة إجراءات ، فشھادة الصادر تسمى 

و یكون الموقع على الشھادة مسؤولا عن صحة البیانات الواردة في الشھادة ، كما لا 
مقبول أو بشرط أن یكون التعدیل قبل یجوز تعدیل ھذه البیانات بعد قیدھا إلا بعذر

.تأشیرة الجمارك بتحدید عدد الطرود اللازم معاینتھا
التخلیص الجمركي:ثانیا

:تمر شھادة الإجراءات بسلسلة من المراحل بحیث تتركز ھذه الأخیرة في

المقدمةالمستنداتأنمنللتحققمستنداتھاوالإجراءاتشھادةمراجعة-

.علیھاالتخلیصلمطلوباالبضائعتخص

والخطألاكتشافالكمیةوالصنفصحةمنللتحققالبضائعمعاینة-

الجھاتموافقةوالقیمةمطابقةمنالتثبتواللازمةالإجراءاتاتخاذ

.المختصة

.الاستیرادیةوالنقدیةالقیوداستیفاءوالبندتحدید-

.المستحقةالفوائدوالرسومقیمةتقدیر-

.الإفراجإذنتسلیموالرسومتحصیل-

و بالتالي قد تم تبسیط الإجراءات حیث أنشأت المجمعات الجمركیة بحیث تمر 
الشھادة تلقائیا في المجمع و یتسلمھا المتعامل جاھزة ، و تماشیا مع ھذا التبسیط 
یقتضي قانون الجمارك في بعض الحالات بإجراءات المعاینة خارج الدائرة سواء 

اردة المخزنة خارج الدائرة الجمركیة أو للبضائع برسم التصدیر للبضائع الو
.للخارج

:الإجراءات في حالة التصدیر.1

الأصنافبھاموضحةالمختصةالجماركإلىالصادرشھادةتقدم-

.قیمتھاوكذاتصدیرھاالمطلوب
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التأشیرفیتم،الجماركطریقعنبھمصرحالصنفكانإذاحالةفي-

النقدیةالاستمارةعلىالحصولبعدالتصدیرعلىبالموافقةعلیھ

.البضاعةبقیمةللنقدالعامةالإدارةمنالصادرة

،الجماركطریقعنبھمصرحغیرالصنفكانإذاحالةفيأما-

للأصنافبالنسبةالتجارةوزارةعلىبالعرضالمتعاملفیطالب

.المطلوبة

:الإجراءات في حالة الواردات.2

الأصنافبھاموضحاالإجراءاتشھادةالاقتصاديالمتعاملیقدم-

.بھاالخاصةالفواتیرووقیمتھا

و یجب تقدیم المستندات الدالة على المنشأ للبضاعة المستوردة، وذلك في حالة 
الاستیراد من بلد موقع على اتفاقیات تنص على معاملة تفضیلیة جمركیة سواء 

.و من خلال الإعفاء منھابتخفیض الضریبة الجمركیة أ

أثر قواعد المنشأ على اتجاھات التجارة الخارجیة في الجزائر:المبحث الثالث

إن أثر قواعد المنشأ یحدث فقط في مجال التجارة الخارجیة ، بحیث تكتسب 
في سیاق تبادلھا في الأسواق الدولیة ، و )تبعا لھویتھا(السلعة مزایا و إعفاءات 

قواعد المنشأ العامل الحاسم في رسم مسار التجارة الدولیة، على بالتالي تشكل 
الرغم من عدم بلوغھا الأھمیة الكافیة في الاتفاقیات التجاریة كقواعد مقننة في 
نصوص واضحة و محددة، إلا في مراحل متأخرة في المفاوضات التجاریة الدولیة 

الإطار العام للاتفاقیات أو المتعددة الأطراف إلا أن أھمیتھا واضحة ومتضمنة في
التجاریة، باعتبارھا تنظم تبادل السلع الوطنیة التي تعد بدورھا الأساس الذي 

.تتمحور حولھ قواعد المنشأ

.العلاقة بین قواعد المنشأ و التجارة الخارجیة:المطلب الأول
نقاط یمكن التعبیر عن العلاقة بین قواعد المنشأ و التجارة الخارجیة في ثلاث

:كمایلي
الداخلیةالسوقحاجةعنالفائضةالوطنیةالسلعتمثلوالأولىالنقطةأوالركیزة-

.لتصدیرھاالسعيیجبوالتي
تعانيالتيالأجنبیةالسلعمعالسلعتلكمبادلةإلىالحاجةتمثلوالثانیةالنقطة-

.الداخلیةالسوقتحتاجھاوالتي إنتاجھافيقصورمن
تبادلتنظمالتيالأحكاموالأسستمثلبحیثالمنشأ،قواعدوھيالثالثةالنقطة-

الذيبالشكلاقتسامھا،والمنافعتبادلأساسھاعلىیتمالتيوتلك،معالسلعھذه
لكلاالاجتماعیةوالاقتصادیةالتنمیةعملیةفيالخارجیةالتجارةمساھمةإلىیؤدي

لتشغیللازمةإنتاجووسائلأدواتلشراءعملة أجنبیةتوفیرطریقعن(البلدین،
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الاستفادة طرفكلمحاولةوالمنافعتقاسملآلیةوتبعا)الوطنیةالصناعاتوتطویر
علىالقدرةأنوبماالعالم،دولمعالتجاریةعلاقاتھسیاقفيالمنافعمن تلك

فيالمطبقةالمنشأقواعدفإنمختلفة،عواملعلىتتوقفالمنافعتلكالاستفادة من
إلىتؤديقدالأطراف،متعددةأوثنائیةتجاریةاتفاقیةومعیناقتصاديتكتلإطار
التيإقلیمیةتجاریةحواجزتشكلالتيالإجراءاتمنسلسلةالأطرافالدولتبني
أنیمكنكماالوطنیة،السلععلىتفرضالتيالحمایةمننوعاجوھرھافيھي

في تلك الدول،  بحیث المستقبلیةأوالقائمةللصناعاتجدیدةلعملیاتسبباتكون
تتمتع المنتجات من التحرك بحریة بین مختلف الأقالیم وھي تعتبر من العقوبات التي 
تحد من درجة السلع داخل الأسواق الدولیة، وبالتالي یكون من المشكوك فیھ أن 

ر تحریر التجارة الدولیة، في ظل یكون الاتفاق حول منشأ السلعة أھمیة من منظو
الاتجاھات المتزایدة نحو النزاعات الحمائیة التي تنتھجھا مختلف الدول لتحقیق 

.أفضل آلیة ممكنة لحمایة الصناعات الوطنیة
ونظرا لعدم شمول اتفاقیات قواعد المنشأ المعمول بھا وفق ترتیبات تجاریة 

استمرار الاتجاھات الحمائیة في تنطوي على أفضلیات خاصة حسب المنشأ، بمعني 
إطار التجمعات التجاریة الإقلیمیة، و یبقى التحدي الذي یجب مواجھتھ ھو محاولة 
إیجاد قواعد منشأ تكون عاملا مساھما في تحریر التجارة و تحفیز زیادة التبادل 
التجاري الدولي، و ھذا من خلال إیجاد آلیة لتقاسم المنافع و المزایا وفقا لمبادئ

العدالة النسبیة، بمعنى أن تحصل الدول الأقل نموا على منافع نسبیة كبیرة، و أن 
.تتلقى المساعدات او الدعم للنھوض باقتصادیاتھا

ومن جھة أخرى أیضا تتضح لنا العلاقة بین قواعد المنشأ و التجارة الخارجیة 
نمطا معینا من خلال ما یعرف بالنظام المعمم للأفضلیات، بحیث یعكس ھذا الأخیر

.من التعاون الاقتصادي فیما بین البلدان المتقدمة و الدول الأقل نموا
ففي إطار ھذا النظام تمنح الدول الأقوى مزایا جمركیة قد تصل إلى حد 
الإعفاء الجمركي لبعض صادرات الدول الأقل نموا و ھذا بجانب إجراءات تفضیلیة 

الدول مع تشجیع التوجھ نحو التصنیع أخرى، یعمل ھذا النظام على زیادة صادرات 
إضافة إلى تحفیز معدلات النمو الاقتصادي لھا، و بالتالي یساعد ھذا النظام على 
زیادة الحصیلة التصدیریة وتعزیز التنمیة الاقتصادیة والقدرة التنافسیة في الأسواق 

.الخارجیة

التعاون الدولي في سبیل تنسیق قواعد المنشأ:المطلب الثاني
على الرغم من وجود رغبة حقیقیة في توسیع نطاق التجارة العالمیة، من 
خلال إزالة كافة القیود إلا أنھ في مجال التطبیق العملي لا یزال ھذا الھدف بعید 

إذ نجد أن معظم الدول تسعى إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات .المنال
یة، و ھذا من خلال توجھھا والممارسات التي تعیق حركة السلع في الأسواق الدول

نحو إقامة أشكال من التحالفات و التكتلات من أجل مواجھة الاقتصاد العالمي 
المندفع نحو التقدم و النمو، بمعنى آخر أن الدول تتكتل لمواجھة بعضھا البعض، و 
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بالتالي ینتقل شكل الحمایة من المستوى الوطني الضیق إلى المستوى الإقلیمي، حیث 
.نافسة بین التكتلات أو الأقالیم في ابتكار أسالیب جدیدة للحمایةتشتد الم

ففي كثیر من الأحیان تعترض الدول فیما بینھا في سیاق سعیھا للانضمام إلى 
.تكتلات اقتصادیة ، لمواجھة بعضھا البعض

و بالتالي یكون من المتعذر قیام قواعد منشأ موحدة و مستقرة في إطار ھذا 
ام الاقتصادي العالمي، واستقرار العلاقات التجاریة الدولیة خاصة المستوى من النظ

و أن قیام التكتلات یتجلى على المستوى العملي، على شكل اختلاف في طرق التقییم 
و في القواعد المستخدمة و الإجراءات المتبعة، وھذا ما یؤدي إلى تغیر في وجھة 

لخارجیة التي تتضمنھا منظمة التجارة الخارجیة، والتصادم مع مبادئ التجارة ا
، و بالتالي یصبح التحدي الرئیسي ھنا، ھو إمكانیة إیجاد )WTO(التجارة العالمیة 

قواعد منشأ متوافقة على مستوى التكتل الاقتصادي و لیس على مستوى العالم، فمن 
خلال التكتلات تظھر الخلافات القائمة بین أطراف التكتل حول توحید قواعد و 

التجارة، حیث یصبح من المستحیل إیجاد قواعد منشأ موحدة متفق علیھا ممارسات 
.في أي مجموعة دولیة، دون وجود استثناءات و ترتیبات تخالف القواعد الأساسیة

فمن ھذا المنطلق تسعى الدول جاھدة إلى تنسیق قواعد المنشأ، حیث یتم على 
لأوربي، على المستوى ثلاث مستویات، على مستوى البلد، على مستوى الاتحاد ا

:متعدد الأطراف

:على مستوى البلد.1

تسعى الدولة و إدراكا منھا لأھمیة قواعد المنشأ إلى تنسیق قواعد المنشأ وھذا 
بغیة تجاوز النقائص المتربطة بقواعد المنشأ المتعددة، فمن الأھمیة بمكان  أن تضع 

یف منخفضة على مستوى كل دولة قواعد بسیطة، متینة، وقابلة للتوقع تتضمن تكال
.المعاملات بالنسبة للمؤسسات، خاصة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة

فقواعد المنشأ التي تختلف حسب المنتجات و حسب الاتفاقیات التجاریة 
الإقلیمیة قد تفرز آثار سلبیة على أنشطة المقاولات الصغرى و المتوسطة و 

تسھیل المبادلات و توفیر حوافز للفاعلین اختیاراتھا الاقتصادیة، و علیھ وسعیا إلى 
الاقتصادیین، فلا بد من تخفیض الطابع التقلیدي لقواعد المنشأ، لاسیما من خلال 

.تطبیق قواعد التسامح الدنیا
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على مستوى الاتحاد الأوربي.2

تم إدخال آلیة التراكم في إطار اتفاقات الشراكة مع الاتحاد (في ھذا السیاق 
و ھذا بغیة التخفیف من الآثار المترتبة عن تداخل قواعد المنشأ غیر الأوربي،

و یھم الشكل الأصلي .المنسجمة الناتجة عن تعدد الاتفاقیات التجاریة الإقلیمیة
للتراكم، المواد غیر الآتیة من البلد الذي یسعى إلى الاستفادة من معاملة تفضیلیة، 

1.)ي الإقلیميبل من طرف آخر من أطراف الاتفاق التجار

وما یمكن الإشارة إلیھ، أیضا أن التراكم الأورومتوسطي، لیس مھما أن 
تخضع المواد الأولیة الوافدة من الدول الشریكة في الاتفاق لعملیة تزیین كافیة، ففي 
وسعھا ألا تحترم قواعد المنشأ حیث تدمج في منتج واحد و جاھز في بلد من 

.المنطقة

الأطرافعلى مستوى  متعدد .3

في إطار منظمة التجارة العالمیة، یتوخى الاتفاق بشأن قواعد المنشأ مشتركة 
تكون قابلة للتطبیق بین كافة أعضاء منظمة التجارة العالمیة، ما عدا ما )منسقة(

تعلق بعضھا ببعض تیارات المبادلات التفضیلیة فعلى سبیل المثال، یرخص للبلدان 
ر بتطبیق قواعد منشأ مختلفة على منتجات تدخل في التي تقیم منطقة للتبادل الح

.تجارتھا المتبادلة
یضع الاتفاق برنامج عمل یتوخى المواءمة یقوم على مجموعة مبادئ خاصة، 

.تعمل على جعل قواعد المنشأ موضوعیة، شاملة و قابلة للتوقع
فلقد اكتمل برنامج وضع تعاریف السلع المتحصل علیھا بالكامل، غیر أن 

المنتجات :المسائل لم تحل نھائیا، تحتاج إلى مزید من النظر، منھا مثلابعض
المستنفذة من البحر خارج البلد، و الشواغل البیئیة المتعلقة بالأجزاء المأخوذة 

.بالعملیات البسیطة و لكنھا تحتاج إلى بعض السمات الأخیرة
اھم في تقریر حجم وبالتالي تبقى لقواعد المنشأ أھمیة كبیرة، خاصة و أنھا تس

.تبادلھا الإجمالیة

تأثیرھا على التجارة والخلافات الناجمة عن قواعد المنشأ :المطلب الثالث
:الخارجیة

المنشألتحدیدالدولیةالتجاریةالاتفاقیاتفيالمعتمدةالمعاییراختلافإن-
عند"المثالسبیلعلىواضحبشكلالمعاییربعضتحدیدوصعوبةللسلعة،الوطني
فيأوالحسابفيالدقةعدممشكلةلنافستظھرالوطني،المحتوىمعیاراستخدام
جزءاالمنشأإثباتتكالیففیھاتعدحالاتمعالتعاملكیفیةفيأوالتكلفة،تضمین

الذيوبالشكل،"المتباینةوالمتعددةالحالاتمنذلكغیروالوطني،المحتوىمن

1
،  6، ص 2005المغرب، -یا ، قواعد المنشأ، ، اجتماع الحادي والعشرین للجنة الخبراء الحكومیة الدولیة،  طنجامكتب شمال افریق

.www:متاح على الموقع الالكتروني Uneca- an- org/arabe/un/…/regleorigine2006.pdf
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آخر،لمعیاروفقاالمنشأذاتغیرما،لمعیاروفقاوطنيمنشأماذاتسلعةیجعل
.الأولالمعیارتطبقالتيالاتفاقیةنفسأطرافبینسواء

وعلیھ وفي ظل وجود منافسة بین الكتل الاقتصادیة المنتشرة على مستوى العالم، 
فقد یؤدي إلى تطبیق خاطئ لتلك القواعد، مما یؤدي إلى فوضى و اضطرابات في 
التجارة الدولیة، أي إمكانیة وجود عقبات أمام تحریر التجارة، ومخالفة مبادئ 

.التجارة الدولیة، و إعاقة حركة السلع و انسیابھا في الأسواق العالمیة

فيالضخمةالصناعیةالمجموعاتتمارسھاالتيالصناعیةالسیاساتاختلافإن-
أنواععلىالعالمیةالاستثماراتتنافسأشكالفياختلافإلىتؤديقدالعالم،دول

.صراعاتیخلفمماالصناعات،منمعینة

كما أن ممارسة بعض الدول لضغوطات في إطار مفاوضاتھا التجاریة، قد 
تؤدي إلى تشوه التجارة الدولیة و كذا مخالفة المبادئ العامة التي تقوم علیھا، و 

تعكس وضع الصناعات الأقوى القادرة بالتالي و في مثل ھذه الحالة، فإن الاتفاقیات
.على المنافسة، و أیضا مصالح الدول التي تمتلك تلك الصناعات

إن استعمال مبدأ معین في التفاوض قائم على أساس نزاع و تصارع بین 
المتفاوضین، یؤدي إلى تحفیز الجانب الأقوى و ذلك في فرض شروطھ من أجل 

ف الآخر على احتمالھا، و بالتالي تتكرر تحقیق مكاسب إضافیة، تفوق قدرة الطر
المناقشات و المفاوضات، مما یؤدي إلى اضطراب المفاوضات و بالتالي تأخر في 

.قیام الاتفاقیات، و ظھور أعباء إضافیة تحد من حریة انسیاب السلع

الخاصةأو الإستراتیجیةالحساسةالسلعبعضھناكأننجدالأحیانمنكثیرفي-
محاولةآخربمعنىالسلع،بھذهخاصةقواعدتطبیقالدولةتحاولحیثدولة،بكل

لاختلافنظراالدولمصالحتعارضوالسلعھذهفاختلافحمایتھا،ورعایتھا
منكثیرفيالتأثیریمتدوالسلع،ھذهتبادلأمامعراقیلإلىیؤديقدخصائصھا،

التجارةمبادئمخالفةبالتاليوالدولتین،بینالمتبادلةالسلعمنغیرھاإلىالأحیان
.إعاقتھاوالدولیة

العلاقاتمنالحاليالمستوىظلفيوأنھالاخیر،فياستخلاصھیكمنما-
علىموحدةتجاریةإجراءاتوقواعدلإیجادإمكانیةھناكلیستالدولیة،التجاریة
العالمیةالتجارةمنظمةاتفاقیاتإطارفيالمبذولةالجھودلیستوالعالم،مستوى
عنالعالمي،المستوىعلىالمنشأقواعدبتوحیدیتعلقفیماالحرةالتجارةومناطق

القويالاتجاهأننجدبلإلیھاالتوصلالمرادتوقعاتأوأھدافأومبادئطریق
القیودفرضخلالمنھذاوالوطنیةالحمائیةالإجراءاتزیادةطریقعنیكون

.الدولجمیعطرفمنالمختلفة
غیروالفقیرة،النامیةالدولمساعدةفیجبالدولي،المستوىوعلىوبالتالي-

تطویرخلالمنوھذاالدولیة،التجاریةالعلاقاتمنمكاسبتحقیقعلىالقادرة
عنھذاوالمختلفةالصناعیةالأسالیبمنالتخلصعلىمساعدتھاوصناعتھا،
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تلكفيالوطنيالاقتصادوتنشطتحركإلىتؤديالتيالاستثماراتتشجیعطریق
.الأطرافلجمیعنافعةدولیةاقتصادیةوتجاریةعلاقاتلقیاموتؤھلھالدول،

أثر قواعد المنشأ على العلاقات التجاریة الخارجیة في الجزائر:المطلب الرابع

في ظل اتفاقیة (الجزائریةأثر قواعد المنشا على الصادرات والواردات .1.4
:المنطقة العربیة الكبرى للتبادل الحر (

:أثرھاتقییموالمنطقةدولمنالجزائریةالواردات.1.1.4

بعد دخول الاتفاقیة الخاصة بالمنتجات المستفیدة من التخفیضات الجمركیة 
السداسي الأول من التفضیلیة للمنطقة العربیة الكبرى للتبادل الحر حیز التنفیذ خلال 

فقد قدر حجم المبادلات خارج قطاع المحروقات بین دول المنطقة 2009سنة 
693(ملیون دولار أمریكي 742,7العربیة الكبرى للتبادل الحر والجزائر ب 

ملیون دولار أمریكي في ما 49,76ملیون دولار أمریكي فیما یخص الواردات، و 
، في %28,2ارتفاع الواردات بنسبة ، حیث نتج عن ذلك )یخص الصادرات 

.63حین أن الصادرات خارج المحروقات انخفضت بنسبة  %
ملیون 679سجلت الواردات الجزائریة من المنطقة والتي استفادت من الامتیازات 

ملیون دولار 540,6، مقابل 2009دولار أمریكي خلال السداسي الأول من سنة 
.2008أمریكي خلال نفس الفترة من سنة 

ملیون دولار 14وتقدر المنتجات المستوردة التي لم تستفد من الامتیازات ب 
أمریكي ، وتتمثل في قطع غیار السیارات ،و المواد الكیمیاویة العضویة و غیر 

.1العضویة
كما قد سیطرت على سوق الموردین الجزائریین من المنطقة خلال السداسي الأول 

نس ، الأردن و المغرب و ذلك بما یقارب نسبة ، كل من مصر ، تو2009من سنة 
90. %

ملیون دولار أمریكي 145، الصدارة كأول مورد ب 2008فقد احتلت تونس سنة 
خلال %17,6، غیر أن ھذه النسبة قد تراجعت إلى %28,5، أي ما یمثل نسبة 

.، لتحل مصر محلھا 2009السداسي الأول من سنة 
:اق على الواردات ، فیمكن استخلاص ما یلي أما عن أثر تطبیق الاتف

:المنتجات الصناعیة –1
ملیون دولار 606تمثل المنتجات الصناعیة المستوردة من المنطقة بقیمة 

.من واردات المنطقة %90أمریكي ، ما یقارب 
فقد سجلت المنتجات الصناعیة ارتفاعا محسوسا ، فقد احتل الفصل الذي یضم 

من مجموع 17,45المنشآت المعدنیة ، المستعملة في البناء الصدارة بنسبة أجزاء 
.المنتجات الصناعیة 

www.mincomerce.govc.dz/arab/ وزارة التجارة متاح على الموقع   1
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حیث أن واردات الجزائر من المنطقة فیما یخص ھذه المجموعة من المنتجات یمثل 
.من مجموع الواردات الجزائریة 25%

تبر مصر ھي الھیاكل المعدنیة ، وتع%86إلا أنھ یسیطر على ھذا الفصل و بنسبة 
%.88المورد الأساسي للجزائر من ھذه المنطقة بنسبة 

من مجموع المنتجات الصناعیة %12,43كما تحتل الأدویة ثاني مرتبة بنسبة 
ملیون دولار 75,4والتي قد سجلت بدورھا انخفاضا في القیمة و الحجم ، فقد بلغت 

.2007،2008ملیون دولار أمریكي خلال سنتي 78أمریكي ، مقابل 
من مجموع الواردات من %9,3حیث تمثل الواردات الجزائریة من المنطقة 

.الأدویة ، حیث تعتبر الأردن ھي المورد الأساسي للجزائر 

:الواردات الرئیسیة من المنتجات الصناعیة من دول المنطقة04جدول رقم 

الحصة من المجموع 
%الصناعي 

الدول الموردة%السداسي الأول 

20082009
%)88(مصر 17,4520,6105,76أجزاء المنشآت

%)5,7(العربیة السعودیة 
%)3,25(الإمارت العربیة المتحدة 

%)60(الأردن 12,438075,4الأدویة
%)5,7(العربیة السعودیة 

%)6,5(تونس
أسلاك و كابلات 

كھربائیة
%)38,2(مصر4,710,828,7

%)28(المغرب 
%)16,5(البحرین 

مقطورات 
ومقطورات تصفیة 

لمختلف العربات

%)88(تونس 4,62426
%)7(مصر 

%)3(المغرب 
%)76(العربیة السعودیة 4,453227بولیمیرات الإیثیلین  

%)13(قطر
%)8,7(الكویت 

أنابیب و مواسیر 
وخراطیم من اللدائن

%)9(لبنان 31,618
%)3,6(تونس

صابون ، منتجات 
ومحضرات غواسل 

عضویة معدة 
للانفصال

%)93,4(المغرب2,610,215,7

%)49(مصر2,41114,4كتب
%)28(لبنان

%)15(الأردن
%)65,4(المغرب 2,24,313,3منتجات مسطحة 
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%)17(تونسمرفقة بالأسطوانات
%)15(مصر 

مجموعات تولید 
الكھرباء و مغیرات 

دوارة كھربائیة

%)94(لبنان13,128,5
%)3,7(الإمارات العربیة المتحدة 

%)100(تونس 8,64,6أسمنت
%)100(المغرب 1,11,7كاولین

/www.mincomerce.govc.dz/arab:موقع وزارة التجارة:المصدر 

:المنتجات الفلاحیة والفلاحیة المحولة -2
ملیون دولار أمریكي و التي تمثل نسبة 69قدرت قیمة المنتجات الفلاحیة ب

.من مجموع الواردات من المنطقة العربیة للتبادل الحر 10,2%
السكر ، الحساء و :تتصدر قائمة الواردات من المواد الفلاحیة و الفلاحیة المحولة 

.طم ، المرق ، الخضار الجافة ، مستخلص الملت ، مركز الطما
:منتجات الصید البحري -3

و %)72,6(حققت الواردات من المنطقة العربیة للتبادل الحر بالنسبة للمغرب 
%).26,4(تونس 

:أھم المواد الأساسیة المستوردة ھي 
.من مجموع مواد الصید البحري %53,5الأسماك المجمدة 

.من مجموع مواد الصید البحري %39,7السردین 
.من مجموع مواد الصید البحري %5,4التونة 

و ما یمكن استخلاصھ من خلال دراستنا للواردات الجزائریة في إطار المنطقة 
:العربیة الكبرى للتبادل الحر ، أن ترقیة التجارة في ھذا المجال تتطلب ما یلي 

للتبادل،الأساسیةللموادالنسبةخاصة،الإنتاجعلىحقیقیةقدراتعلىالحصول-
.بھاتضرأوالوطنیةالمنتجاتحسابعلىتكونألابھدف

الوطنيالإنتاجكفایةعدمبمعنىالوطنیةالمنتجاتمنمشبعةغیرحاجیاتھناك-
.المستھلكینحاجیاتلسد

:أثرھا تقییموالمنطقةدولمنالجزائریةالصادرات.2.1.4
العربیةالمنطقةباتجاهالمحروقاتقطاعخارجالجزائریةالصادراتسجلت
دولارملیون%48,86التفضیليالامتیازمناستفادتالتيالحرللتبادلالكبرى
أمریكيدولارملیون135,2مقابل2009سنةمنالأولالسداسيخلالأمریكي

.1%2,63بنسبةأي،2008سنةخلال
لموالتي2009سنةمنالأولالسداسيخلالالمصدرةالمنتجاتبلغتبینما
:فيالمنتجاتھذهوتتمثلأمریكيدولارملیون9,0التفضیليالامتیازمنتستفد

منمتنوعةومنتجات)العضویةالكیمیائیةالمواد(الأمنیةالمركباتالكبریتات،
.الإسمنتمنوالمصنوعاتالكیمیائیةالصناعة

نفس الموقع السابق :وزارة التجارة 1
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العربیةوالإماراتسوریا،الكویت،لیبیا،المغرب،تونس،منكلسیطرت
ذلكوالحرللتبادلالكبرىالعربیةالمنطقةضمنالجزائریةالسوقعلىالمتحدة

خلالالمغرباحتلحیث2009سنةمنالأولالسداسيخلال،%75بنسبة
بحصةأمریكيدولارملیون48بتقدربقیمةزبونكأولالصدارة2008سنة
.2009سنة%14,4إلىالنسبةھذهانخفضتلكن،35,8%

:فيحصرهفیمكنالجزائریةالصادراتعلىالحرالتبادلاتفاقأثرعنأما
العربیةالمنطقةاتجاهالمحروقاتقطاعخارجالجزائریةالصادراتمثلت
قطاعخارجالصادراتإجماليمن%8,5یقاربماالحرللتبادلالكبرى

.2009سنةخلال السداسي الأول من المحروقات
:یليماالحرالتبادلاتفاقأثرتقییمعننتجحیث

:المنتجات الصناعیة -1
ملیون دولار 33تمثل المنتجات الصناعیة المصدرة اتجاه دول المنطقة قیمة 

من الصادرات خارج قطاع المحروقات باتجاه ھذه %66أمریكي ، ما یقارب 
.2008مقارنة بسنة %69,5المنطقة ، و قد انخفضت ھذه النسبة ب 

سطوانات من للمنتجات المسطحة المرفقة بالأ2008و قد عادت المكانة الأولى سنة 
.ملیون دولار أمریكي 36,21الحدید ، أو من الصلب بقیمة تقدر ب 

المنتجات الرئیسیة المصدرة:05جدول رقم 

الحصة من 

المجموع الصناعي 

%

الدول المستلمةالقیمة بالدولار الأمریكي

20082009

زنك و خلائط من 

الزنك

%)97,3(المغرب 15,316,45

%)2,7(تونس 

مشتقات 

الھیدروكربونات 

المسلفتة

%)100(تونس 12,645,5

%)75(موریتانیا9,70,43,2إسمنت

نفایات الحدید أو 

الصلب

%)55(مصر 672

%)20,6(لبنان 

%)17,8(الإمارات العربیة 

%)6,3(الأردن 

قطع غیار 

السیارات  

الإمارات العربیة المتحدة 31

)100(%

./www.mincomerce.govc.dz/arab:موقع وزارة التجارة:المصدر 
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المنتجات المصنعة:06جدول رقم 

:تتمثل المواد الأساسیة المستخلصة منھا فیما یلي 

الدول المستلمةالقیمة 

20082009

عجلات مطاطیة 

جدیدة

%)57(لیبیا 84,5

%)13,6(العربیة السعودیة 

%)11(الإمارات العربیة   

%)96,3(تونس 2/مواد زجاجیة

%)64(لیبیا 1,2/بكرات بلاستیكیة

%)34(تونس 

.نفس المصدر السابق :المصدر 

:المنتجات الفلاحیة و الفلاحیة الغذائیة -2

دولارملیون15,8بتقدربقیمة،الغذائیةالفلاحیةوالفلاحیةالمنتجاتتحتل
قطاعخارجالصادراتمجموعمن%31,75بمقدرةحصةأمریكي،

.2009سنةالحرللتبادلالكبرىالعربیةالمنطقةباتجاهالمحروقات

:منتجات الصید البحري-3
للتبادلالكبرىالعربیةالمنطقةاتجاهالبحريالصیدمنتجاتمنالصادراتتحتل

المنطقةدولاتجاه)مخ(الصادراتإجماليمن%0,1بمقدرةحصةالحر
خلالأمریكيدولارملیون1مقابل،أمریكيدولارملیون0,053تقیموالتي
.2008سنة

:في2008سنةفيالمصدرةالرئیسیةالمنتجاتتتمثل
.من مجموع منتجات الصید البحري %43الأسماك الطازجة أو المجمدة -

2009دولار أمریكي سنة 23000سجلت الصادرات من ھذه المنتجات حیث 
.2008دولار أمریكي سنة 146000مقابل 

.من مجموع منتجات الصید البحري %22,42:الأخطبوط -
دولار36000مقابل2009سنةأمریكيدولار12000ب الصادراتتقدر

.2008سنةأمریكي
الصادراتحولالمعطیاتتفحصخلالمنالأخیرفياستخلاصھیمكنماو

:باستثناء،ناشئةمنتجاتوجودعدم،المحروقاتقطاعخارجالجزائریة
).أمریكيدولار610,0(المثیلیككحول

).أمریكيدولار3000(الھریسة
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).دولار أمریكي 300(العدس 

من خلال دراستنا لنصوص الاتفاقیات التجاریة المبرمة بین الجزائر و دول 
العالم الأخرى خاصة البرتوكول المتعلق بقواعد المنشأ المبرم بین الجزائر والاتحاد 
الأوربي و غیرھا من الاتفاقیات الثنائیة أو متعددة الأطراف، یظھر لنا أن المنتجات 

د المنشأ المطبقة وفقا لتلك الاتفاقیات، بمعنى غیر قادرة على تحقیق شروط قواع
آخر، نجد أن معظم المنتجات ھي في شكلھا الأولي، أي أنھا تخضع لمعیار متحصل 
علیھا بالكامل في الجزائر، و بالتالي فھي تحقق شروط ومتطلبات المنشأ الوطني 

ة مضافة قلیلة، وفقا للاتفاقیات، وما یمكن الإشارة إلیھ ھو أن السلع لا تحقق إلا قیم
بحیث یصبح جدوى التجارة في ھذه المواد في حده الأدنى، وبالتالي تنعكس سلبا 

.على الاقتصاد الوطني
إن إقامة اتفاقیة تجاریة مع أي دولة تسمح بدخول المنتجات الجزائریة التي 

، بدون قیود بحیث یمكن للدولة أن تقلل من الخسائر، "المنشأ الجزائري"تحقق صفة 
یادة المنافع والأرباح من التجارة الخارجیة، إذ تمت عملیة التصنیع للسلع على و ز

.المستوى الوطني على أحسن وجھ مھما كان نوع ھذه العملیات
وبالتالي فإن التحدي الرئیسي لھذه المنتجات، یكمن في مدى قدرتھا على 

افة، و تحقیق الاستفادة من نصوص الاتفاقیات، و تحقیق أعلى قدر من القیمة المض
.المزید من المكاسب والمنافع من التجارة الخارجیة

إذا فلا بد من خلق منظومة تؤدي إلى تكوین جملة من السلع التي یجب إنتاجھا 
و ذلك وفقا لأفضل كفاءة إنتاجیة، التي تحقق أعلى قدر من الإمكانیات التنافسیة التي 

ستفادة من الحقوق الممنوحة لھا وفقا تجعلھا مؤھلة للدخول إلى الأسواق الدولیة و الا
.لتلك الاتفاقیات

كما أن ھناك مجموعة من التحدیات من أجل الوصول إلى قواعد منشأ سلیمة 
و صحیحة بحیث تنعكس بشكل إیجابي على الاقتصاد الوطني خصوصا، و التجارة 

:الخارجیة عموما، فلا بد من القیام بـ 

عرضتقدیمخلالمنھذاومنتجاتھا،تنافسیةیزوتعزالإقلیمیةالتجارةتنشیط-
.مھمحجمذاتسوقعلىیقومالأوربي،للإتحادمتكامل

المنشأقواعدعنالمترتبةالمعاملاتتكالیفوالإداریةللتكالیفالأمثلالتدبیرإن-
منبدلاالحالةھذهففيفأكثرأكثرالتشدیدیتمالذيالوقتفيأنھبحیثالمتعددة،

.التكالیفبھذهالمرتبطةالسلبیةالآثارلمختلفبالتصديالكفیلةالوسائلعلىالتوفر
لتشجیعحقیقیةأداةتكونحتىذلكومرونةأكثرقواعد المنشأجعلمنبدلا-

تتملاالمنشأقواعدومرونةالأجنبیة،الاستثماراتتشجیعثممنوالإقلیمیةالتجارة
وصحیحةأسسعلىیبنىأنالأخیرھذاعلىبدفلاالتراكم،عملیةخلالمنإلا

.التفضیلیةالاتفاقیاتإطارفيذلك
حتىوھذاالمنشألتتبعأنظمةوضعمنبدلامثلىمنشألقواعدالتوصلیتمحتى-

أنھكماالأوربیة،السوقإلىالغذائیةمنتجاتھاتصدیراستمراریةمنالدولةتتمكن
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باھتمامتحظىالتيالفلاحیةالمنتجاتبعضمنشأبحیازةتقومأنالدولةعلىیجب
.المنتجاتلھذهأولویةإعطاءمنبدأي لااقتصادیاتھا،فياستراتیجي

أما في إطار تصدیر المنتجات الغذائیة، فالأمر یتطلب وضع برنامج لإعادة 
وصیتھا فیما تأھیل المؤسسات خاصة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، نظرا لخص

یخص السرعة و الكثرة في الإنتاج، كما یجب وضع برنامج للتدریب ودعم الجودة، 
بمعنى آخر، فلا بد الاھتمام أیضا بالعاملین و تدریبھم للحصول على جودة عالیة، و 

.ھذا حتى تتمكن السلع المنتجة من مطابقة القواعد والمعاییر الدولیة
بد من إشاعة مفاھیم ھذا النظام ولا بد من توعیة كافة وفیما یتعلق بالتراكم، فلا 

بأھمیة ھذا النظام، و ھذا للتمكن )موظفون، رجال الأعمال(الأطراف المعنیة من 
من انتھاز الفرض التي یوفرھا ھذا النظام و أیضا حتى تتوفر لھم القدرة على تقییم 

.لبيأثر التراكم على اقتصادیاتھم حتى و لو كان ذلك التأثیر س

:خاتمة الفصل الثالث 

ما یمكن استخلاصھ من خلال دراستنا لھذا الفصل أن أثر قواعد المنشأ یتم فقط 
في مجال التجارة الخارجیة ، والذي تكتسب على أساسھ السلعة مزایا وإعفاءات في 
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الإقلیمیة حول قواعد إطار تبادلھا في الأسواق الخارجیة ، حیث نجد أن الاتفاقیات 
المنشأ التفضیلیة ما بین الجزائر و الدول الأورومتوسطیة ، تھدف إلى وضع قواعد 
منشأ أكثر بساطة تستجیب لمتطلبات المتعاملین الاقتصادیین مع الأخذ بعین الاعتبار 
التطورات التكنولوجیة و مراحل الإنتاج والقدرات الصناعیة لدول المنطقة خاصة 

وض البحر الأبیض المتوسط ، كما ترمي ھذه الاتفاقیات إلى تعزیز دول جنوب ح
.تكامل إقلیمي أكبر وتسھیل المبادلات ما بین الأقالیم

، فنجد أنھا )(GZALأما عن قواعد المنشأ في إطار المنطقة العربیة الحرة 
جنبیة داخل تھدف إلى تصحیح الآثار التشویھیة للمنافسة غیر المتكافئة مع السلع الأ

السوق العربیة ، فقواعد المنشأ التفضیلیة في إطار المنطقة العربیة الكبرى للتبادل 
الحر ، تساعد على توسع الإنتاج داخل السوق العربیة ، مما یسمح للمنتجین في 

، الجزائر أن یستوردوا مواد من دول عربیة أخرى دون التأثیر على المنتج النھائي 
مواد المستوردة من الدول العربیة الأعضاء في الاتفاقیة كأنھا من وبالتالي تعامل ال

منشأ وطني وھذا ما یؤدي إلى تحقیق التكامل الصناعي بین الجزائر وباقي الدول 
.العربیة و تحقیق المصالح الاقتصادیة المشتركة 

كما یعمل التراكم على زیادة التبادل التجاري بین القطاعات الصناعیة 
التجاریة، وعلى إنشاء قطاعات اقتصادیة إستراتیجیة، وھذا في مجال التعاون بین 
المنتجین عن طریق تقسیم العملیة الإنتاجیة على أكثر من مصنع و دولة في كافة 
الدول العربیة الأعضاء ، یمكن أیضا تشجیع فرص الاستثمار و تعزیز قدرات 

.الدول على زیادة حجم الصادرات 

:الخاتمة العامة

تعتبر قواعد المنشأ مقاییس ومعاییر یتم استخدامھا من أجل تحدید المنشأ 
صنع السلعة وھذا وفق أسس وقواعد متفق بلدالوطني للسلعة، أو بمعنى آخر ھي 
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علیھا، أي أن كل دولة تعتمد على مجموعة من القواعد التي یتم من خلالھا تحدید 
معینة، حیث قد تكون تلك القواعد عامة تطبق على كافة الدول بلد المنشأ لسلعة 

والسلع دون تمیز أو تكون خاصة یقتصر تطبیقھا فقط على عدد معین من الدول 
.التي تعتقد فیما بینھا إتفاقیات تفضیلیة تجاریة

كما نجد أن القواعد المرتبطة بالمنشأ تختلف من دولة لأخرى، أو بمعنى أنھا 
مجموعة اقتصادیة أو تجاریة دولیة لأخرى، حسب القوة أو المكانة تختلف من

الاقتصادیة والسیاسیة لكل دولة، أو حسب الالتزامات المتفق علیھا في إطار 
الاتفاقیات التجاریة التفضیلیة، فمن خلال مفھوم لقواعد المنشأ ومن المباديء التي 

تم الاتفاق علیھا دولیا من تقوم علیھا والتي تعتبر شروط اساسي لتطبیقھا، حیث
خلال المفاوضات التي تتم في إطار المنظمة العالمیة للتجارة، تظھر لنا أھمیة تلك 
القواعد في مجال التجارة الدولیة، حیث تعتبر العامل الأساسي في رسم مسار 
التجارة الدولیة، والذي على أساسھ تكتسب السلعة مزایا وإعفاءات من خلال تبادلھا 

سواق الدولیة، كما تلعب دورا مھما في تنشیط التجارة، باعتبارھا تنظم تبادل في الأ
.السلع الوطنیة التي تعد بدورھا الأساس الذي تتضمنھ قواعد المنشأ

وكما یظھر لنا أیضا من خلال دراستنا للمعاییر المستخدمة في تحدید منشأ 
ان إلى عدم تحدید المنشأ بدقة السلعة على أنھا معاییر متعددة تؤدي في بعض الأحی

نظرا لعدم كفایتھا أو كفاءتھا في إثبات المنشأ الوطني للسلعة، وبالتالي قد تؤدي إلى 
.مشاكل وتعقیدات أثناء تطبیقھا في إطار الإتفاقیات التجاریة الدولیة

وقد تؤدي قواعد المنشأ في كثیر من الأحیان بالدول إلى تبني مجموعة من 
ت التي تعتبر بمثابة حواجز أو بمعنى آخر یمكن اعتبارھا نوعا من الحمایة الإجراءا

تفرض على السلع الوطنیة، وبالتالي قد تحد من حركة السلع بین مختلف الأقالیم، 
.فھي بمثابة معوقات تمنع المنتجات من التحرك بحریة في الأسواق الدولیة

تتخلى على جزء من منافعھا أو وعلى ھذا الأساس فإنھ یجب على الدول أن لا
التغییر في إجراءاتھا التقییدیة لصالح التجارة العالمیة أو من أجل المصلحة العالمیة 
بوجھ عام، بل یجب خلق آلیة تدفع بالدول إنطلاقا من تحقیق مصالحھا نحو العمل 

دیة على إقامة قواعد منشأ موحدة ومتوافقة ومنسقة، وھذا في إطار التكتلات الاقتصا
.والتجمعات الثنائیة أو متعددة الأطراف

و بالتالي و من خلال دراستنا لقواعد المنشأ ومتطلباتھا نجد أن ھناك مجموعة 
:من النتائج یمكن حصرھا فیمایلي

قد یكون من المتعذر قیام قواعد منشأ موحدة على المستوى العالمي، فالتحدي -
انیة إیجاد قواعد منشأ متوافقة على مستوى الرئیسي في ھذه الحالة یتجلى في إمك

التكتل الاقتصادي ولیس على المستوى العالمي، فقد واجھت التكتلات عدة خلافات 
بین أطرافھا حول توحید قواعد التجارة فیما بینھا، حیث یصبح من غیر المعقول أن 
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نجد قواعد منشأ موحدة ومتفق علیھا في أي مجموعة دولیة، دون وجود أي 
.ثناءات وترتیبات تخالف القواعد الأساسیةاست

نجد لدى كل دولة بعض السلع التي تتمتع بمیزات خاصة أي سلع استراتیجیة لدى -
الدولة، حیث تحاول ھذه الأخیرة أن تطبق قواعد خاصة حتى تحمي تلك السلع، 
غیر أن اختلاف ھذه السلع ووجود تعارض فیما یخص مصالح الدول، قد یؤدي إلى 

.یل أمام تبادل ھذه السلع، وبالتالي مخالفة مبادىء التجارة الدولیة أیضاعراق

ما یمكن أن نستخلصھ من خلال دراستنا أنھ ، لیست ھناك إمكانیة لإیجاد قواعد -
موحدة دولیا، بل یظھر لنا أن ھناك إتجاه نحو وضع المزید من الاجراءات الحمائیة 

ما یتطلب من كافة الدول تطویر الوطنیة، من خلال فرض مختلف القیود، م
صناعاتھا من خلال تشجیع الاستثمارات خاصة حتى یتم تنشیط الاقتصاد الوطني 

.وزیادة صادرات الدولة

غیر أن تطبیق تلك القواعد قد ینجر عنھ عدة جوانب إیجابیة وأخرى سلبیة ناتجة 
عن الطابع التقلیدي وغیر المتجانس لمختلف قواعد المنشأ، وبالتالي تبذل الجزائر 
جھود على المستوى ثنائي الأطراف وفي بعض الإتفاقیات التجاریة الاقلیمیة من 

.ت الخاصةأجل تنسیق تلك القواعد والاجراءا

:یمكن حصر النتائج و الاقتراحات المتوصل الیھا الى عدة مستویات كما یلي

:المستوى الاقتصادي
یجب اختیار التصدیر كنشاط اقتصادي رئیسي من أجل دفع عملیة التنمیة 
الاقتصادیة ، لأن التصدیر یتمتع بإمكانیة خلقھ لترابطات أمامیة و خلفیة مع 

الأخرى، فنجده یرتبط خلفیا مع القطاعات الخدمیة المختلفة، القطاعات الاقتصادیة
كخدمات النقل و الشحن و التأمین و الخدمات المصرفیة و الطباعة  و التغلیف و 

.غیرھا، و بالتالي فھو یشكل عصب الاقتصاد الوطني

:المستوى الفني
لا بد من تحویل الاقتصاد الجزائري إلى اقتصاد صناعي زراعي، یتخصص 
في إنتاج السلع و المواد ذات المزایا التنافسیة خاصة تلك التي تعتمد على نسبة 
عالیة من المكون المحلي والتي تساھم بدورھا في تحقیق نسبة عالیة من القیمة 
المضافة، أو أن یتم الاعتماد على المواد الأولیة المحلیة التي تساعد ھي الأخرى 

الأسواق الخارجیة، بحیث یمكن الاستفادة من على زیادة التصنیع، و المنافسة في 
المزایا والإعفاءات التي تكتسبھا نتیجة لمنشئھا الوطني، بمعنى آخر إیجاد نوع من 
التكامل الصناعي الداخلي، و إیجاد ترابطات أمامیة وخلفیة على المستوى 

حلیة الاقتصادي من أجل خلق تشكیلة سلعیة متنوعة تؤدي إلى زیادة نسبة المواد الم
.الداخلیة في الإنتاج
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:المستوى الإداري
انطلاقا من الأثر الإیجابي لقواعد المنشأ المتحقق في مجال الصادرات، 
باعتبار أن السلع و المنتجات الوطنیة تستفید من مزایا وإعفاءات وفقا لقواعد المنشأ 

یة، وبالتالي الوطني في إطار الاتفاقیات التجاریة، عند تصدیرھا إلى الأسواق الأجنب
یجب أن یرتكز الاھتمام بشكل أساسي على تطویر التجارة الخارجیة، وخاصة 
جانب الصادرات، و ھذا من خلال تقدیم كافة التسھیلات اللازمة، سواء كانت 
إداریة أو جمركیة أو فنیة، و لا بد أیضا من تنظیم الاتفاقیات التجاریة مع الدول 

.الدولیة من أجل تصدیر السلع الوطنیةالأطراف و المجموعات الاقتصادیة
تتضمن تلك التسھیلات تقدیم إعانات وقروض وتسھیلات ائتمانیة من أجل 
تمویل عملیات التصدیر، و أیضا لا بد من الإعفاء من الضرائب والرسوم المختلفة 
وتطویر قانون الجمارك، بحیث یصبح محفزا لعملیات التصدیر، وغیر ذلك من 

.الأخرىالتسھیلات 
كل ھذا یتطلب إیجاد إدارة خاصة تتولى عملیات التصدیر على المستوى 
الوطني، بحیث تبدأ وظیفتھا انطلاقا من دراسة الأسواق الخارجیة خاصة، و تحدید 
السلع المرغوبة في تلك الأسواق، و بالتالي یجب العمل على تصدیرھا، مع التركیز 

أو نسبة مكون محلي، كافیة، و لیس من على السلع التي تحقق أعلى قیمة مضافة 
الضروري أن تكون تلك السلع كثیفة رأس المال و من ثم تأمین المواد الأولیة 
اللازمة لصناعتھا، سواء كانت محلیة أو أجنبیة، و توزیعھا على مستوى القطاعین 
العام و الخاص، و ذلك بنفس الشروط و خلق جو مناسب للمنافسة بین قطاعات 

الوطني و بالتالي إنتاج تلك السلع بأحسن كفاءة متاحة و بأعلى إنتاجیة الاقتصاد
تمكنھا من الدخول إلى الأسواق الخارجیة بكفاءة تنافسیة عالیة، فیجب على تلك 
الإدارة خلق و إیجاد شركات الخدمات المرافقة، و بالتالي تحقیق أقصى ما یمكن من 

.المكاسب من خلال عملیات التجارة الخارجیة
تعتبر الإدارة من الفعالیات الاقتصادیة المساھمة في خلق الناتج القومي بنسبة 
تلك المساھمة، و ینتج عنھا قاعدة للمعلومات الاقتصادیة الشاملة لمؤشرات الاقتصاد 
الكلي والجزئي، و للقطاعات الاقتصادیة المختلفة، بإمكانیاتھا ومواردھا، و الفرص 

الموارد و الفرص بالكفاءة المطلوبة، و ھذا یحتاج في المتاحة فیھا، و إدارة ھذه
.بدایة الأمر إلى إیجاد القاعدة الإنتاجیة اللازمة

:قائمة المراجع
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ANNEXE 1 

 

Liste des produits agricoles et produits agricoles transformés relevant des chapitres 
25 à 97 du tarif douanier, visés aux articles 7 et 14 de l'accord d'association. 

 

Ces produits ne sont pas concernés par le calendrier des réductions de droits de 

douane prévues pour les produits industriels, ils sont concernés par les dispositions 

réservées aux produits agricoles prévues dans le protocole n°1  et celles réservées aux 

produits agricoles transformés prévues dans le protocole n°5 :        
  

Code SH 2905.43 (mannitol) 

  

Code SH 2905.44 (sorbitol)  

 

Code SH 2905.45 (glycérol) 

  

Position du SH 33.01 (huiles essentielles)  

 

Code SH 3302.10 (huiles odoriférantes)  

 

Positions du SH 35.01 à 35.05 (matières albuminoïdes, produits à base d'amidons ou de 

fécules Modifiés, colles)  

 

Code SH 3809.10 (agents d'apprêt ou de finissage)  

 

Position du SH 38.23 (Acides gras industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras 

industriels) 

  

Code SH 3824.60 (sorbitol, autre que celui de 29.05.44)  

 

Positions du SH 41.01 à 41.03 (peaux)  

 

Position du SH 43.01 (pelleteries brutes)  

 

Positions du SH 50.01 à 50.03 (soie grège et déchets de soie)  

 

Positions du SH 51.01 à 51.03 (laine et poils d'animaux)  

 

Positions du SH 52.01 à 52.03 (coton brut, déchets de coton et coton cardé ou peigné)  

 

Position du SH 53.01 (lin brut)  

 

Position du SH 53.02 (chanvre brut) 

 



 
CE/DZ/Annexe 2/fr 1 

ANNEXE 2 

Liste de produits visés à l'article 9, paragraphe 1 
 

 Code SH 

25010010 25223000 26209900 28011000 28209000 28323000 28419000 

25010090 25231000 26211000 28012000 28211000 28331100 28421000 

25020000 25232100 26219000 28013000 28212000 28331900 28429010 

25030000 25232900 27060000 28020000 28220000 28332100 28429090 

25041000 25233000 27071010 28030000 28230000 28332200 28431000 

25049000 25239000 27071090 28041000 28241000 28332300 28432100 

25051000 25240000 27072010 28042100 28242000 28332400 28432900 

25059000 25251000 27072090 28042900 28249000 28332500 28433000 

25061000 25252000 27073010 28043000 28251000 28332600 28439000 

25062100 25253000 27073090 28044000 28252000 28332700 28441000 

25062900 25261000 27074000 28045000 28253000 28332900 28442000 

25070010 25262000 27075000 28046100 28254000 28333000 28443000 

25070020 25281000 27076000 28046900 28255000 28334000 28444000 

25081000 25289000 27079100 28047000 28256000 28341000 28445000 

25082000 25291000 27079910 28048000 28257000 28342100 28451000 

25083000 25292100 27079920 28049000 28258000 28342910 28459000 

25084010 25292200 27079930 28051100 28259000 28342990 28461000 

25084090 25293000 27079940 28051200 28261100 28351000 28469000 

25085000 25301000 27079990 28051900 28261200 28352200 28470000 

25086000 25302000 27081000 28053000 28261900 28352300 28480000 

25087000 25309000 27082000 28054000 28262000 28352400 28491000 

25090000 26011100 27090010 28061000 28263000 28352500 28492000 

25101000 26011200 27101121 28062000 28269000 28352600 28499000 

25102000 26012000 27101122 28070000 28271000 28352900 28500000 

25111000 26020000 27101123 28080010 28272000 28353100 28510010 

25112000 26030000 27101124 28080020 28273100 28353900 28510090 

25120010 26040000 27101125 28091000 28273200 28361000 29011000 

25120090 26050000 27101129 28092000 28273300 28362000 29012100 

25131100 26060000 27101941 28100000 28273400 28363000 29012200 

25131900 26070000 27101942 28111100 28273500 28364000 29012300 

25132000 26080000 27101943 28111900 28273600 28365000 29012400 

25140000 26090000 27101944 28112100 28273910 28366000 29012900 

25151100 26100000 27101945 28112200 28273990 28367000 29021100 

25151200 26110000 27101946 28112300 28274100 28369100 29021900 
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25152010 26121000 27101947 28112900 28274900 28369200 29022000 

25152020 26122000 27101949 28121000 28275100 28369900 29023000 

25161100 26131000 27111220 28129000 28275900 28371100 29024100 

25161200 26139000 27111320 28131000 28276000 28371900 29024200 

25162100 26140000 27111420 28139000 28281000 28372000 29024300 

25162200 26151000 27111920 28141000 28289010 28380000 29024400 

25169000 26159000 27112920 28142000 28289020 28391100 29025000 

25171000 26161000 27121020 28151100 28289090 28391900 29026000 

25172000 26169010 27122020 28151200 28291100 28392000 29027000 

25173000 26169090 27129020 28152010 28291900 28399000 29029000 

25174100 26171000 27129040 28152020 28299010 28401100 29031100 

25174900 26179000 27129090 28153000 28299020 28401900 29031200 

25181000 26180000 27131120 28161000 28299030 28402000 29031300 

25182000 26190000 27131220 28164000 28301000 28403000 29031400 

25183000 26201100 27132020 28170010 28302000 28411000 29031500 

25191000 26201900 27139020 28170020 28303000 28412000 29031900 

25199000 26202100 27141020 28181000 28309010 28413000 29032100 

25201000 26202900 27141040 28182000 28309090 28415000 29032200 

25202000 26203000 27149020 28183000 28311000 28416100 29032300 

25210000 26204000 27150020 28191000 28319000 28416900 29032900 

25221000 26206000 27150040 28199000 28321000 28417000 29033000 

25222000 26209100 27150090 28201000 28322000 28418000 29034100 

29034200 29089090 29153400 29212100 29310010 29372200 31055100 

29034300 29091100 29153500 29212200 29310020 29372300 31055900 

29034400 29091900 29153900 29212900 29310090 29372900 31056000 

29034500 29092000 29154000 29213000 29321100 29373100 31059010 

29034600 29093000 29155000 29214100 29321200 29373900 31059090 

29034700 29094100 29156000 29214200 29321300 29374000 32011000 

29034900 29094200 29157000 29214300 29321900 29375000 32012000 

29035100 29094300 29159000 29214400 29322100 29379000 32019000 

29035900 29094400 29161100 29214500 29322900 29381000 32021000 

29036100 29094900 29161200 29214600 29329100 29389000 32029000 

29036210 29095000 29161300 29214900 29329200 29391100 32030000 

29036220 29096000 29161400 29215100 29329300 29391900 32041100 

29036900 29101000 29161500 29215900 29329400 29392100 32041200 

29041000 29102000 29161900 29221100 29329500 29392900 32041300 

29042010 29103000 29162000 29221200 29329900 29393000 32041400 
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29042020 29109000 29163100 29221300 29331100 29394100 32041500 

29042090 29110000 29163200 29221400 29331900 29394200 32041600 

29049000 29121100 29163400 29221900 29332100 29394300 32041700 

29051100 29121200 29163500 29222100 29332900 29394900 32041900 

29051200 29121300 29163900 29222200 29333100 29395100 32042000 

29051300 29121900 29171100 29222900 29333200 29395900 32049000 

29051400 29122100 29171200 29223000 29333300 29396100 32050010 

29051500 29122900 29171300 29223100 29333900 29396200 32050020 

29051600 29123000 29171400 29223900 29334100 29396300 32061100 

29051700 29124100 29171900 29224100 29334900 29396900 32061900 

29051900 29124200 29172000 29224200 29335200 29399100 32062000 

29052200 29124900 29173100 29224300 29335300 29399900 32063000 

29052900 29125000 29173200 29224400 29335400 29400000 32064100 

29053100 29126000 29173300 29224900 29335500 30022000 32064200 

29053200 29130000 29173400 29225000 29335900 31021000 32064300 

29053900 29141100 29173500 29231000 29336100 31022100 32064900 

29054100 29141200 29173600 29232000 29336900 31022900 32065000 

29054200 29141300 29173700 29239000 29337100 31023000 32071000 

29054900 29141900 29173900 29241100 29337200 31024000 32072000 

29055100 29142100 29181100 29241900 29337900 31025000 32073000 

29055900 29142200 29181200 29242100 29339100 31026000 32074000 

29061100 29142300 29181300 29242300 29339900 31027000 32100050 

29061200 29142900 29181400 29242400 29341000 31028000 32110000 

29061300 29143100 29181500 29242900 29342000 31029010 32121000 

29061400 29143900 29181600 29251100 29343000 31029020 32129010 

29061900 29144000 29181900 29251200 29349100 31029090 32129020 

29062100 29145000 29182100 29251900 29349900 31031000 32141010 

29062900 29146100 29182200 29252000 29350000 31032000 32141020 

29071100 29146900 29182300 29261000 29361000 31039000 32141030 

29071200 29147000 29182910 29262000 29362100 31041000 32149000 

29071300 29151100 29182990 29263000 29362200 31042000 32151100 

29071400 29151200 29183000 29269000 29362300 31043000 32151900 

29071500 29151300 29189000 29270000 29362600 31049000 32159000 

29071900 29152100 29190000 29280000 29362700 31051000 33029000 

29072100 29152200 29201000 29291000 29362800 31052000 34031110 

29072200 29152300 29209010 29299000 29362900 31053000 34031910 

29072300 29152400 29209020 29301000 29369000 31054000 34041000 
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29072900 29152900 29209090 29302000 29371100 31055100 34042000 

29081000 29153100 29211100 29303000 29371200 31052000 34049000 

29082000 29153200 29211200 29304000 29371900 31053000 34070020 

29089010 29153300 29211900 29309000 29372100 31054000 34070030 

36010000 38070010 39022000 39153000 40012910 40081100 44081010 

36020010 38070020 39023000 39159000 40012990 40081900 44081020 

36020020 38070090 39029000 39161000 40013010 40082100 44081090 

36020030 38081090 39031100 39162000 40013090 40082900 44083110 

36020040 38082090 39031900 39171000 40021110 40091100 44083120 

36020090 38083090 39032000 39172100 40021120 40091200 44083190 

36030010 38084090 39033000 39172200 40021190 40092100 44083910 

36030020 38089090 39039000 39172300 40021910 40092200 44083920 

36030030 38099100 39041000 39172900 40021920 40093100 44083990 

36030090 38099200 39042100 39173100 40021990 40093200 44089010 

37011000 38099300 39042200 39173200 40022010 40094100 44089020 

37012000 38101000 39043000 39173300 40022020 40094200 44089090 

37013000 38109000 39044000 39173900 40022090 40141000 44091000 

37019100 38111100 39045000 39174000 40023110 41041100 44092000 

37019900 38111900 39046100 39181000 40023120 41041900 44102100 

37021000 38112100 39046900 39189000 40023190 41051000 44102900 

37022000 38112900 39049000 39191000 40023910 41053000 44103100 

37023100 38119000 39051200 39199000 40023920 41062100 44103200 

37023200 38121000 39051900 39201010 40023990 41062200 44103300 

37023900 38122000 39052100 39201090 40024110 41063100 44103900 

37024100 38123000 39052900 39202010 40024120 41063200 44109000 

37024200 38130000 39053000 39202090 40024190 41064000 44111100 

37024300 38140000 39059100 39203010 40024910 41069100 44111900 

37024400 38151100 39059900 39203090 40024920 41069200 44112100 

37025100 38151200 39061000 39204300 40024990 41071100 44112900 

37025200 38151900 39069000 39204900 40025110 41071200 44113100 

37025300 38159000 39071000 39205100 40025120 41071900 44113900 

37025400 38160000 39072000 39205900 40025190 41079100 44119100 

37025500 38170000 39073000 39206100 40025910 41079200 44119900 

37025600 38180000 39074000 39206200 40025920 41079900 44121300 

37029100 38200000 39075010 39206300 40025990 41120000 44121400 

37029300 38210000 39075090 39206900 40026010 41131000 44121900 

37029400 38220000 39076000 39207110 40026020 41132000 44122200 



 
CE/DZ/Annexe 2/fr 5 

 

37029500 38241000 39079100 39207119 40026090 41133000 44122300 

37031000 38242000 39079900 39207190 40027010 41139000 44122900 

37032000 38243000 39081000 39207199 40027020 41141000 44129200 

37039000 38244000 39089000 39207200 40027090 41142000 44129300 

37061000 38245000 39091000 39207300 40028010 41151000 44129900 

37069000 38247100 39092000 39207900 40028020 41152000 44130000 

37071000 38247900 39093000 39209100 40028090 44031000 45011000 

37079000 38249000 39094000 39209200 40029110 44032000 45019000 

38011000 38251000 39095000 39209300 40029120 44034100 45020010 

38012000 38252000 39100000 39209400 40029190 44034900 45020090 

38013000 38253000 39111000 39209910 40029910 44039100 47010000 

38019000 38254100 39119000 39209990 40029920 44039200 47020000 

38021000 38254900 39121100 39211100 40029990 44039900 47031100 

38029000 38255000 39121200 39211200 40030000 44041000 47031900 

38030000 38256100 39122000 39211400 40040000 44042000 47032100 

38040000 38256900 39123100 39211910 40051000 44050000 47032900 

38051000 38259000 39123900 39211920 40052000 44061000 47041100 

38052000 39011000 39129000 39219000 40059110 44069000 47041900 

38059000 39012000 39131000 40011010 40059120 44071000 47042100 

38061000 39013000 39139000 40011020 40059900 44072400 47042900 

38062000 39019000 39140000 40011090 40061000 44072500 47050000 

38063000 39021010 39151000 40012100 40069000 44079200 47061000 

38069000 39021090 39152000 40012200 40070000 44079900 47062000 

47069100 48103100 52054100 54024300 55096900 68062000 70072900 

47069200 48103200 52054200 54024900 55099100 68069000 70080000 

47069300 48103900 52054300 54025100 55099200 68080000 70101010 

47071000 48109100 52054400 54025200 55099900 68091100 70101090 

47072000 48109900 52054600 54025900 55101100 68091900 70102000 

47073000 48111000 52054700 54026100 55101200 68099000 70109010 

47079000 48114100 52054800 54026200 55102000 68101100 70109091 

48010000 48114900 52061100 54026900 55103000 68101900 70109092 

48021000 48115190 52061200 54031000 55109000 68109100 70109099 

48022000 48115910 52061300 54032000 55111000 68109900 70111000 

48023000 48115990 52061400 54033100 55112000 68111000 70112000 

48024000 48116010 52061500 54033200 55113000 68112000 70119000 

48025400 48116090 52062100 54033300 56031100 68113000 70191100 

48025500 48119000 52062200 54033900 56031200 68119000 70191200 



 
CE/DZ/Annexe 2/fr 6 

 

48025700 48120000 52062300 54034100 56031300 68131000 70191900 

48025900 48184010 52062400 54034200 56031400 68139000 70193100 

48026100 48192020 52062500 54034900 56039100 68141000 70193200 

48026900 48221000 52063100 54041000 56039200 68149000 70193910 

48041100 48229000 52063200 54049000 56039300 68151000 70194000 

48041900 48231200 52063300 54050000 56039400 68152000 70195100 

48042100 48231900 52063400 54061000 56041000 68159100 70195200 

48042900 48232000 52063500 54062000 56042000 68159900 70195900 

48043100 50040000 52064100 55011000 56049000 69010000 70199000 

48043900 50050000 52064200 55012000 56050000 69021000 70200020 

48044100 50060000 52064300 55013000 56060000 69022000 70200030 

48044200 51040000 52064400 55019000 59021000 69029000 71021010 

48044900 51051000 52064500 55020000 59022000 69031000 71022100 

48045100 51052100 53031000 55031000 59029000 69032000 71022900 

48045200 51052900 53039000 55032000 59080000 69039000 71031010 

48045900 51054000 53041000 55033000 59090000 69041000 71039110 

48051100 51061000 53049000 55034000 59100000 69049000 71039910 

48051200 51062000 53051100 55039000 59111000 69051000 71041010 

48051900 51071000 53051900 55041000 59112000 69059000 71042010 

48052400 51072000 53052100 55049000 59113100 69060000 71049010 

48052500 51081000 53052900 55051000 59113200 70010000 71051000 

48053000 51082000 53059010 55052000 59114000 70021000 71059000 

48054000 51100000 53059090 55061000 59119010 70022000 71061000 

48059100 52041100 53061010 55062000 59119020 70023100 71069100 

48059200 52041900 53062010 55063000 59119090 70023200 71069210 

48059300 52051100 53071000 55069000 64061010 70023900 71069220 

48061000 52051200 53072000 55070000 64061020 70031200 71069290 

48062000 52051300 53081000 55081010 64061030 70031900 71070010 

48063000 52051400 53082010 55082010 64061040 70032000 71070020 

48064000 52051500 53089010 55091100 64061090 70033000 71082000 

48070000 52052100 53089030 55091200 64062010 70042000 71101100 

48081000 52052200 53089090 55092100 64062020 70049000 71101910 

48082000 52052300 54011010 55092200 64069100 70051000 71101920 

48083000 52052400 54012010 55093100 64069910 70052100 71101990 

48089000 52052600 54021000 55093200 64069920 70052900 71102100 

48091000 52052700 54022000 55094200 64069930 70053000 71102910 



 
CE/DZ/Annexe 2/fr 7 

 

48092000 52052800 54023100 55095100 64069940 70060000 71102990 

48099000 52053100 54023200 55095200 64069950 70071110 71103100 

48101300 52053200 54023300 55095300 64069960 70071190 71103910 

48101900 52053300 54023900 55095900 64069990 70071900 71103990 

48102100 52053400 54024100 55096100 66020010 70072110 71104100 

48102900 52053500 54024200 55096200 68061000 70072190 71104910 

71104990 72091800 72179000 72286000 74012000 75051100 79011200 

71110000 72092500 72181000 72287000 74020000 75051200 79012000 

71123000 72092600 72189100 72288010 74031100 75052100 79020000 

72011000 72092700 72189900 72288020 74031200 75052200 79031000 

72012000 72092800 72191100 72291000 74031300 75061000 79039000 

72015000 72099000 72191200 72292000 74031900 75062000 79040000 

72021100 72101100 72191300 72299000 74032100 75071100 79050000 

72021900 72101200 72191400 73011000 74032200 75071200 79060000 

72022100 72102000 72192100 73012000 74032300 75072000 79070000 

72022900 72105000 72192200 73030000 74032900 75089010 80011000 

72023000 72106100 72192300 73041000 74040000 76011000 80012000 

72024100 72106900 72192400 73043190 74050000 76012000 80020000 

72024900 72107000 72193100 73043990 74061000 76020000 80030000 

72025000 72109000 72193200 73044190 74062000 76031000 80040000 

72026000 72111300 72193300 73044990 74071000 76032000 80050000 

72027000 72111400 72193400 73045190 74072100 76041000 80060000 

72028000 72111900 72193500 73045990 74072200 76042100 80070020 

72029100 72112300 72199000 73049090 74072900 76042900 81011000 

72029200 72112900 72201100 73053910 74081100 76051100 81019400 

72029300 72119000 72201200 73053990 74081900 76051900 81019500 

72029900 72121000 72202000 73059010 74082100 76052100 81019600 

72031000 72122000 72209000 73059090 74082200 76052900 81019700 

72039000 72123000 72210000 73064000 74082900 76061100 81019900 

72041000 72124000 72221100 73065000 74091100 76061200 81021000 

72042100 72125000 72221900 73066000 74091900 76069100 81029400 

72042900 72126000 72222000 73069000 74092100 76069200 81029500 

72043000 72131000 72223000 73071190 74092900 76071110 81029600 

72044100 72132000 72224000 73071900 74093100 76071190 81029700 

72044900 72139100 72230000 73072390 74093900 76071910 81029900 

72045000 72139900 72241000 73072900 74094000 76071990 81032000 

72051000 72141000 72249000 73079100 74099000 76072010 81033000 



 
CE/DZ/Annexe 2/fr 8 

 

72052100 72142000 72251100 73079200 74101100 76072090 81039000 

72052900 72143000 72251900 73081000 74101200 76081000 81041100 

72061000 72149100 72252000 73082000 74102100 76082000 81041900 

72069000 72149900 72253000 73084000 74102200 76090000 81042000 

72071100 72151000 72254000 73089000 74111000 76109000 81043000 

72071200 72155000 72255000 73121000 74112100 76110000 81049000 

72071900 72159000 72259100 73129000 74112200 76121000 81052000 

72072000 72161010 72259200 73130000 74112900 76129000 81053000 

72081000 72161020 72259900 73170010 74121000 76130000 81059000 

72082500 72161030 72261100 73170020 74122000 76141000 81060020 

72082600 72162100 72261900 73170030 74130000 76149000 81060030 

72082700 72162200 72262000 73170090 74142000 76169940 81060090 

72083600 72163100 72269100 73181100 74149000 78011000 81072000 

72083700 72163200 72269200 73181200 74151000 78019100 81073000 

72083800 72163300 72269300 73181300 74152100 78019900 81079000 

72083900 72164000 72269400 73181400 74152900 78020000 81082000 

72084000 72165010 72269900 73181500 74153300 78030000 81083000 

72085100 72165090 72271000 73181600 74153900 78041100 81089000 

72085200 72166100 72272000 73181900 74160000 78041900 81092000 

72085300 72166900 72279000 73182100 75011000 78042000 81093000 

72085400 72169100 72281000 73182200 75012000 78050000 81099000 

72089000 72169900 72282000 73182300 75021000 78060010 81101000 

72091500 72171000 72283000 73182400 75022000 78060020 81102000 

72091600 72172000 72284000 73182900 75030000 78060090 81109000 

72091700 72173000 72285000 74011000 75040000 79011100 81110020 

81110030 81124030 83119000 88031000 89051000 90213100 93063010 

81110090 81124090 84212910 88032000 89052000 90213900 93069010 

81121200 81125100 84693010 88033000 89059000 90214000 93069090 

81121300 81125200 87100000 88039000 89061000 90215000 97011000 

81121900 81125900 87131000 88040000 89069000 90219010 97019000 

81122100 81129200 87139000 88051000 89071000 90219090 97020000 

81122200 81129900 87142000 88052100 89079000 93011100 97030000 

81122900 81130010 88021100 88052900 89080000 93011900 97040000 

81123020 81130090 88021200 89011000 90012000 93012000 97050000 

81123030 83111000 88023000 89013000 90189030 93020000 97060000 

81123090 83112000 88024000 89019000 90189050 93051000  

81124020 83113000 88026000 89040000 90212900 93059100  

 

__________________ 

 



ANNEXE 2 
 

 

Liste des produits industriels originaires de la Communauté qui sont importés en 

Algérie,  visés à l'article 9, paragraphe 1 de l'accord d’association. 

 

Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en 

Algérie de ces produits sont supprimés immédiatement dès le 1
er

 septembre 2005, 

date d'entrée en vigueur de cet accord.  
 

 Code SH 

25010010 25223000 26209900 28011000 28209000 28323000 28419000 

25010090 25231000 26211000 28012000 28211000 28331100 28421000 

25020000 25232100 26219000 28013000 28212000 28331900 28429010 

25030000 25232900 27060000 28020000 28220000 28332100 28429090 

25041000 25233000 27071010 28030000 28230000 28332200 28431000 

25049000 25239000 27071090 28041000 28241000 28332300 28432100 

25051000 25240000 27072010 28042100 28242000 28332400 28432900 

25059000 25251000 27072090 28042900 28249000 28332500 28433000 

25061000 25252000 27073010 28043000 28251000 28332600 28439000 

25062100 25253000 27073090 28044000 28252000 28332700 28441000 

25062900 25261000 27074000 28045000 28253000 28332900 28442000 

25070010 25262000 27075000 28046100 28254000 28333000 28443000 

25070020 25281000 27076000 28046900 28255000 28334000 28444000 

25081000 25289000 27079100 28047000 28256000 28341000 28445000 

25082000 25291000 27079910 28048000 28257000 28342100 28451000 

25083000 25292100 27079920 28049000 28258000 28342910 28459000 

25084010 25292200 27079930 28051100 28259000 28342990 28461000 

25084090 25293000 27079940 28051200 28261100 28351000 28469000 

25085000 25301000 27079990 28051900 28261200 28352200 28470000 

25086000 25302000 27081000 28053000 28261900 28352300 28480000 

25087000 25309000 27082000 28054000 28262000 28352400 28491000 

25090000 26011100 27090010 28061000 28263000 28352500 28492000 

25101000 26011200 27101121 28062000 28269000 28352600 28499000 

25102000 26012000 27101122 28070000 28271000 28352900 28500000 

25111000 26020000 27101123 28080010 28272000 28353100 28510010 

25112000 26030000 27101124 28080020 28273100 28353900 28510090 

25120010 26040000 27101125 28091000 28273200 28361000 29011000 

25120090 26050000 27101129 28092000 28273300 28362000 29012100 

25131100 26060000 27101941 28100000 28273400 28363000 29012200 

25131900 26070000 27101942 28111100 28273500 28364000 29012300 

25132000 26080000 27101943 28111900 28273600 28365000 29012400 

25140000 26090000 27101944 28112100 28273910 28366000 29012900 

25151100 26100000 27101945 28112200 28273990 28367000 29021100 

25151200 26110000 27101946 28112300 28274100 28369100 29021900 

25152010 26121000 27101947 28112900 28274900 28369200 29022000 

25152020 26122000 27101949 28121000 28275100 28369900 29023000 

25161100 26131000 27111220 28129000 28275900 28371100 29024100 

25161200 26139000 27111320 28131000 28276000 28371900 29024200 

25162100 26140000 27111420 28139000 28281000 28372000 29024300 

25162200 26151000 27111920 28141000 28289010 28380000 29024400 

25169000 26159000 27112920 28142000 28289020 28391100 29025000 

25171000 26161000 27121020 28151100 28289090 28391900 29026000 

25172000 26169010 27122020 28151200 28291100 28392000 29027000 

25173000 26169090 27129020 28152010 28291900 28399000 29029000 

25174100 26171000 27129040 28152020 28299010 28401100 29031100 



25174900 26179000 27129090 28153000 28299020 28401900 29031200 

25181000 26180000 27131120 28161000 28299030 28402000 29031300 

25182000 26190000 27131220 28164000 28301000 28403000 29031400 

25183000 26201100 27132020 28170010 28302000 28411000 29031500 

25191000 26201900 27139020 28170020 28303000 28412000 29031900 

25199000 26202100 27141020 28181000 28309010 28413000 29032100 

25201000 26202900 27141040 28182000 28309090 28415000 29032200 

25202000 26203000 27149020 28183000 28311000 28416100 29032300 

25210000 26204000 27150020 28191000 28319000 28416900 29032900 

25221000 26206000 27150040 28199000 28321000 28417000 29033000 

25222000 26209100 27150090 28201000 28322000 28418000 29034100 

29034200 29089090 29153400 29212100 29310010 29372200 31055100 

29034300 29091100 29153500 29212200 29310020 29372300 31055900 

29034400 29091900 29153900 29212900 29310090 29372900 31056000 

29034500 29092000 29154000 29213000 29321100 29373100 31059010 

29034600 29093000 29155000 29214100 29321200 29373900 31059090 

29034700 29094100 29156000 29214200 29321300 29374000 32011000 

29034900 29094200 29157000 29214300 29321900 29375000 32012000 

29035100 29094300 29159000 29214400 29322100 29379000 32019000 

29035900 29094400 29161100 29214500 29322900 29381000 32021000 

29036100 29094900 29161200 29214600 29329100 29389000 32029000 

29036210 29095000 29161300 29214900 29329200 29391100 32030000 

29036220 29096000 29161400 29215100 29329300 29391900 32041100 

29036900 29101000 29161500 29215900 29329400 29392100 32041200 

29041000 29102000 29161900 29221100 29329500 29392900 32041300 

29042010 29103000 29162000 29221200 29329900 29393000 32041400 

29042020 29109000 29163100 29221300 29331100 29394100 32041500 

29042090 29110000 29163200 29221400 29331900 29394200 32041600 

29049000 29121100 29163400 29221900 29332100 29394300 32041700 

29051100 29121200 29163500 29222100 29332900 29394900 32041900 

29051200 29121300 29163900 29222200 29333100 29395100 32042000 

29051300 29121900 29171100 29222900 29333200 29395900 32049000 

29051400 29122100 29171200 29223000 29333300 29396100 32050010 

29051500 29122900 29171300 29223100 29333900 29396200 32050020 

29051600 29123000 29171400 29223900 29334100 29396300 32061100 

29051700 29124100 29171900 29224100 29334900 29396900 32061900 

29051900 29124200 29172000 29224200 29335200 29399100 32062000 

29052200 29124900 29173100 29224300 29335300 29399900 32063000 

29052900 29125000 29173200 29224400 29335400 29400000 32064100 

29053100 29126000 29173300 29224900 29335500 30022000 32064200 

29053200 29130000 29173400 29225000 29335900 31021000 32064300 

29053900 29141100 29173500 29231000 29336100 31022100 32064900 

29054100 29141200 29173600 29232000 29336900 31022900 32065000 

29054200 29141300 29173700 29239000 29337100 31023000 32071000 

29054900 29141900 29173900 29241100 29337200 31024000 32072000 

29055100 29142100 29181100 29241900 29337900 31025000 32073000 

29055900 29142200 29181200 29242100 29339100 31026000 32074000 

29061100 29142300 29181300 29242300 29339900 31027000 32100050 

29061200 29142900 29181400 29242400 29341000 31028000 32110000 

29061300 29143100 29181500 29242900 29342000 31029010 32121000 

29061400 29143900 29181600 29251100 29343000 31029020 32129010 

29061900 29144000 29181900 29251200 29349100 31029090 32129020 

29062100 29145000 29182100 29251900 29349900 31031000 32141010 

29062900 29146100 29182200 29252000 29350000 31032000 32141020 

29071100 29146900 29182300 29261000 29361000 31039000 32141030 

29071200 29147000 29182910 29262000 29362100 31041000 32149000 

29071300 29151100 29182990 29263000 29362200 31042000 32151100 



29071400 29151200 29183000 29269000 29362300 31043000 32151900 

29071500 29151300 29189000 29270000 29362600 31049000 32159000 

29071900 29152100 29190000 29280000 29362700 31051000 33029000 

29072100 29152200 29201000 29291000 29362800 31052000 34031110 

29072200 29152300 29209010 29299000 29362900 31053000 34031910 

29072300 29152400 29209020 29301000 29369000 31054000 34041000 

29072900 29152900 29209090 29302000 29371100 31055100 34042000 

29081000 29153100 29211100 29303000 29371200 31052000 34049000 

29082000 29153200 29211200 29304000 29371900 31053000 34070020 

29089010 29153300 29211900 29309000 29372100 31054000 34070030 

36010000 38070010 39022000 39153000 40012910 40081100 44081010 

36020010 38070020 39023000 39159000 40012990 40081900 44081020 

36020020 38070090 39029000 39161000 40013010 40082100 44081090 

36020030 38081090 39031100 39162000 40013090 40082900 44083110 

36020040 38082090 39031900 39171000 40021110 40091100 44083120 

36020090 38083090 39032000 39172100 40021120 40091200 44083190 

36030010 38084090 39033000 39172200 40021190 40092100 44083910 

36030020 38089090 39039000 39172300 40021910 40092200 44083920 

36030030 38099100 39041000 39172900 40021920 40093100 44083990 

36030090 38099200 39042100 39173100 40021990 40093200 44089010 

37011000 38099300 39042200 39173200 40022010 40094100 44089020 

37012000 38101000 39043000 39173300 40022020 40094200 44089090 

37013000 38109000 39044000 39173900 40022090 40141000 44091000 

37019100 38111100 39045000 39174000 40023110 41041100 44092000 

37019900 38111900 39046100 39181000 40023120 41041900 44102100 

37021000 38112100 39046900 39189000 40023190 41051000 44102900 

37022000 38112900 39049000 39191000 40023910 41053000 44103100 

37023100 38119000 39051200 39199000 40023920 41062100 44103200 

37023200 38121000 39051900 39201010 40023990 41062200 44103300 

37023900 38122000 39052100 39201090 40024110 41063100 44103900 

37024100 38123000 39052900 39202010 40024120 41063200 44109000 

37024200 38130000 39053000 39202090 40024190 41064000 44111100 

37024300 38140000 39059100 39203010 40024910 41069100 44111900 

37024400 38151100 39059900 39203090 40024920 41069200 44112100 

37025100 38151200 39061000 39204300 40024990 41071100 44112900 

37025200 38151900 39069000 39204900 40025110 41071200 44113100 

37025300 38159000 39071000 39205100 40025120 41071900 44113900 

37025400 38160000 39072000 39205900 40025190 41079100 44119100 

37025500 38170000 39073000 39206100 40025910 41079200 44119900 

37025600 38180000 39074000 39206200 40025920 41079900 44121300 

37029100 38200000 39075010 39206300 40025990 41120000 44121400 

37029300 38210000 39075090 39206900 40026010 41131000 44121900 

37029400 38220000 39076000 39207110 40026020 41132000 44122200 

37029500 38241000 39079100 39207119 40026090 41133000 44122300 

37031000 38242000 39079900 39207190 40027010 41139000 44122900 

37032000 38243000 39081000 39207199 40027020 41141000 44129200 

37039000 38244000 39089000 39207200 40027090 41142000 44129300 

37061000 38245000 39091000 39207300 40028010 41151000 44129900 

37069000 38247100 39092000 39207900 40028020 41152000 44130000 

37071000 38247900 39093000 39209100 40028090 44031000 45011000 

37079000 38249000 39094000 39209200 40029110 44032000 45019000 

38011000 38251000 39095000 39209300 40029120 44034100 45020010 

38012000 38252000 39100000 39209400 40029190 44034900 45020090 

38013000 38253000 39111000 39209910 40029910 44039100 47010000 

38019000 38254100 39119000 39209990 40029920 44039200 47020000 

38021000 38254900 39121100 39211100 40029990 44039900 47031100 

38029000 38255000 39121200 39211200 40030000 44041000 47031900 



38030000 38256100 39122000 39211400 40040000 44042000 47032100 

38040000 38256900 39123100 39211910 40051000 44050000 47032900 

38051000 38259000 39123900 39211920 40052000 44061000 47041100 

38052000 39011000 39129000 39219000 40059110 44069000 47041900 

38059000 39012000 39131000 40011010 40059120 44071000 47042100 

38061000 39013000 39139000 40011020 40059900 44072400 47042900 

38062000 39019000 39140000 40011090 40061000 44072500 47050000 

38063000 39021010 39151000 40012100 40069000 44079200 47061000 

38069000 39021090 39152000 40012200 40070000 44079900 47062000 

47069100 48103100 52054100 54024300 55096900 68062000 70072900 

47069200 48103200 52054200 54024900 55099100 68069000 70080000 

47069300 48103900 52054300 54025100 55099200 68080000 70101010 

47071000 48109100 52054400 54025200 55099900 68091100 70101090 

47072000 48109900 52054600 54025900 55101100 68091900 70102000 

47073000 48111000 52054700 54026100 55101200 68099000 70109010 

47079000 48114100 52054800 54026200 55102000 68101100 70109091 

48010000 48114900 52061100 54026900 55103000 68101900 70109092 

48021000 48115190 52061200 54031000 55109000 68109100 70109099 

48022000 48115910 52061300 54032000 55111000 68109900 70111000 

48023000 48115990 52061400 54033100 55112000 68111000 70112000 

48024000 48116010 52061500 54033200 55113000 68112000 70119000 

48025400 48116090 52062100 54033300 56031100 68113000 70191100 

48025500 48119000 52062200 54033900 56031200 68119000 70191200 

48025700 48120000 52062300 54034100 56031300 68131000 70191900 

48025900 48184010 52062400 54034200 56031400 68139000 70193100 

48026100 48192020 52062500 54034900 56039100 68141000 70193200 

48026900 48221000 52063100 54041000 56039200 68149000 70193910 

48041100 48229000 52063200 54049000 56039300 68151000 70194000 

48041900 48231200 52063300 54050000 56039400 68152000 70195100 

48042100 48231900 52063400 54061000 56041000 68159100 70195200 

48042900 48232000 52063500 54062000 56042000 68159900 70195900 

48043100 50040000 52064100 55011000 56049000 69010000 70199000 

48043900 50050000 52064200 55012000 56050000 69021000 70200020 

48044100 50060000 52064300 55013000 56060000 69022000 70200030 

48044200 51040000 52064400 55019000 59021000 69029000 71021010 

48044900 51051000 52064500 55020000 59022000 69031000 71022100 

48045100 51052100 53031000 55031000 59029000 69032000 71022900 

48045200 51052900 53039000 55032000 59080000 69039000 71031010 

48045900 51054000 53041000 55033000 59090000 69041000 71039110 

48051100 51061000 53049000 55034000 59100000 69049000 71039910 

48051200 51062000 53051100 55039000 59111000 69051000 71041010 

48051900 51071000 53051900 55041000 59112000 69059000 71042010 

48052400 51072000 53052100 55049000 59113100 69060000 71049010 

48052500 51081000 53052900 55051000 59113200 70010000 71051000 

48053000 51082000 53059010 55052000 59114000 70021000 71059000 

48054000 51100000 53059090 55061000 59119010 70022000 71061000 

48059100 52041100 53061010 55062000 59119020 70023100 71069100 

48059200 52041900 53062010 55063000 59119090 70023200 71069210 

48059300 52051100 53071000 55069000 64061010 70023900 71069220 

48061000 52051200 53072000 55070000 64061020 70031200 71069290 

48062000 52051300 53081000 55081010 64061030 70031900 71070010 

48063000 52051400 53082010 55082010 64061040 70032000 71070020 

48064000 52051500 53089010 55091100 64061090 70033000 71082000 

48070000 52052100 53089030 55091200 64062010 70042000 71101100 

48081000 52052200 53089090 55092100 64062020 70049000 71101910 

48082000 52052300 54011010 55092200 64069100 70051000 71101920 

48083000 52052400 54012010 55093100 64069910 70052100 71101990 



48089000 52052600 54021000 55093200 64069920 70052900 71102100 

48091000 52052700 54022000 55094200 64069930 70053000 71102910 

48092000 52052800 54023100 55095100 64069940 70060000 71102990 

48099000 52053100 54023200 55095200 64069950 70071110 71103100 

48101300 52053200 54023300 55095300 64069960 70071190 71103910 

48101900 52053300 54023900 55095900 64069990 70071900 71103990 

48102100 52053400 54024100 55096100 66020010 70072110 71104100 

48102900 52053500 54024200 55096200 68061000 70072190 71104910 

71104990 72091800 72179000 72286000 74012000 75051100 79011200 

71110000 72092500 72181000 72287000 74020000 75051200 79012000 

71123000 72092600 72189100 72288010 74031100 75052100 79020000 

72011000 72092700 72189900 72288020 74031200 75052200 79031000 

72012000 72092800 72191100 72291000 74031300 75061000 79039000 

72015000 72099000 72191200 72292000 74031900 75062000 79040000 

72021100 72101100 72191300 72299000 74032100 75071100 79050000 

72021900 72101200 72191400 73011000 74032200 75071200 79060000 

72022100 72102000 72192100 73012000 74032300 75072000 79070000 

72022900 72105000 72192200 73030000 74032900 75089010 80011000 

72023000 72106100 72192300 73041000 74040000 76011000 80012000 

72024100 72106900 72192400 73043190 74050000 76012000 80020000 

72024900 72107000 72193100 73043990 74061000 76020000 80030000 

72025000 72109000 72193200 73044190 74062000 76031000 80040000 

72026000 72111300 72193300 73044990 74071000 76032000 80050000 

72027000 72111400 72193400 73045190 74072100 76041000 80060000 

72028000 72111900 72193500 73045990 74072200 76042100 80070020 

72029100 72112300 72199000 73049090 74072900 76042900 81011000 

72029200 72112900 72201100 73053910 74081100 76051100 81019400 

72029300 72119000 72201200 73053990 74081900 76051900 81019500 

72029900 72121000 72202000 73059010 74082100 76052100 81019600 

72031000 72122000 72209000 73059090 74082200 76052900 81019700 

72039000 72123000 72210000 73064000 74082900 76061100 81019900 

72041000 72124000 72221100 73065000 74091100 76061200 81021000 

72042100 72125000 72221900 73066000 74091900 76069100 81029400 

72042900 72126000 72222000 73069000 74092100 76069200 81029500 

72043000 72131000 72223000 73071190 74092900 76071110 81029600 

72044100 72132000 72224000 73071900 74093100 76071190 81029700 

72044900 72139100 72230000 73072390 74093900 76071910 81029900 

72045000 72139900 72241000 73072900 74094000 76071990 81032000 

72051000 72141000 72249000 73079100 74099000 76072010 81033000 

72052100 72142000 72251100 73079200 74101100 76072090 81039000 

72052900 72143000 72251900 73081000 74101200 76081000 81041100 

72061000 72149100 72252000 73082000 74102100 76082000 81041900 

72069000 72149900 72253000 73084000 74102200 76090000 81042000 

72071100 72151000 72254000 73089000 74111000 76109000 81043000 

72071200 72155000 72255000 73121000 74112100 76110000 81049000 

72071900 72159000 72259100 73129000 74112200 76121000 81052000 

72072000 72161010 72259200 73130000 74112900 76129000 81053000 

72081000 72161020 72259900 73170010 74121000 76130000 81059000 

72082500 72161030 72261100 73170020 74122000 76141000 81060020 

72082600 72162100 72261900 73170030 74130000 76149000 81060030 

72082700 72162200 72262000 73170090 74142000 76169940 81060090 

72083600 72163100 72269100 73181100 74149000 78011000 81072000 

72083700 72163200 72269200 73181200 74151000 78019100 81073000 

72083800 72163300 72269300 73181300 74152100 78019900 81079000 

72083900 72164000 72269400 73181400 74152900 78020000 81082000 

72084000 72165010 72269900 73181500 74153300 78030000 81083000 

72085100 72165090 72271000 73181600 74153900 78041100 81089000 



72085200 72166100 72272000 73181900 74160000 78041900 81092000 

72085300 72166900 72279000 73182100 75011000 78042000 81093000 

72085400 72169100 72281000 73182200 75012000 78050000 81099000 

72089000 72169900 72282000 73182300 75021000 78060010 81101000 

72091500 72171000 72283000 73182400 75022000 78060020 81102000 

72091600 72172000 72284000 73182900 75030000 78060090 81109000 

72091700 72173000 72285000 74011000 75040000 79011100 81110020 

81110030 81124030 83119000 88031000 89051000 90213100 93063010 

81110090 81124090 84212910 88032000 89052000 90213900 93069010 

81121200 81125100 84693010 88033000 89059000 90214000 93069090 

81121300 81125200 87100000 88039000 89061000 90215000 97011000 

81121900 81125900 87131000 88040000 89069000 90219010 97019000 

81122100 81129200 87139000 88051000 89071000 90219090 97020000 

81122200 81129900 87142000 88052100 89079000 93011100 97030000 

81122900 81130010 88021100 88052900 89080000 93011900 97040000 

81123020 81130090 88021200 89011000 90012000 93012000 97050000 

81123030 83111000 88023000 89013000 90189030 93020000 97060000 

81123090 83112000 88024000 89019000 90189050 93051000  

81124020 83113000 88026000 89040000 90212900 93059100  

 



ANNEXE 3 
 

Liste des produits industriels originaires de la communauté importés en Algérie  visés à l'article 9, 

paragraphe 2 de l'accord d’association. 
  

Les droits de douane et taxes d'effet  équivalent applicables à l'importation en Algérie de ces 

produits sont éliminés progressivement à partir de la deuxième année après l'entrée en vigueur de 

cet accord, sur une période s’étalant sur 5 ans, selon le calendrier suivant:   
 

Deux (2) ans après l’entrée en vigueur du présent accord chaque droit et chaque taxe est ramené à 80% du 

droit de base ; 

 

Trois (3) ans après  l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 70% 

du droit de base ; 

 

Quatre (4) ans après  l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 60% 

du droit de base ; 

 

Cinq (5) ans après  l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 40% 

du droit de base ; 

 

Six (6) ans après  l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 20% du 

droit de base ; 

 

Sept (7) ans après  l’entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés. 
 

 

Code SH 

27011100 30033900 40103900 60054400 73072200 84073200 84137029 

27011200 30034000 40111010 60059000 73072310 84073300 84137031 

27011900 30039000 40111090 60061000 73079300 84073400 84137039 

27012000 30041000 40112010 60062100 73079900 84079000 84137040 

27021000 30042000 40112020 60062200 73101000 84081000 84137051 

27022000 30043100 40112090 60062300 73102100 84082010 84137052 

27030000 30043200 40113000 60062400 73102900 84082090 84137059 

27040010 30043900 40114000 60063100 73110010 84089000 84137061 

27040020 30044000 40115000 60063200 73110020 84091000 84137062 

27050000 30045010 40116100 60063300 73110090 84099110 84137063 

27090090 30045090 40116200 60063400 73201000 84099190 84137069 

27101938 30049000 40116300 60064100 73202000 84099900 84137070 

27111100 30051000 40116900 60064200 73209000 84101100 84137090 

27111410 30059000 40119200 60064300 82071300 84101200 84138100 

27111910 30061000 40119300 60064400 82071910 84101300 84138200 

27112100 30062000 40119400 60069000 82071990 84109000 84139100 

27112910 30063000 40119900 63051000 82072000 84111100 84139200 

27121010 30064000 40121100 63052000 82073000 84111200 84141000 

27122010 30065000 40121200 63053200 82074000 84112100 84142000 

27129010 30066000 40121300 63053300 82075000 84112200 84143000 

27129030 30067000 40121900 63053900 82076000 84118100 84144000 

27129050 30068000 40131010 63059000 82077000 84118200 84151020 

27131110 34021100 40131020 70151000 82078000 84119100 84158110 

27131210 34021200 40131090 70171000 82079000 84119900 84158210 

27132010 34021300 40132000 70172000 82081000 84121000 84158310 

27139010 34021900 40139000 70179000 82082000 84122100 84161000 



Code SH 

27141010 34031120 40149010 73021000 82083000 84122900 84162000 

27141030 34031920 40149090 73023000 82084000 84123100 84163000 

27149010 34039100 40151100 73024000 82089000 84123900 84169000 

27160000 34039900 40151910 73029000 84011000 84128000 84171000 

29362400 37040010 56081110 73042100 84012000 84129000 84172000 

29362500 37040090 56081190 73042900 84013000 84131110 84178000 

29411000 37051000 56089010 73043110 84014000 84131190 84179000 

29412000 37052000 56089020 73043910 84021100 84131910 84191110 

29413000 37059000 60034000 73044110 84021200 84131990 84192000 

29414000 39269010 60039000 73044910 84021900 84132000 84193100 

29415000 39269020 60044000 73045110 84022000 84133000 84193200 

29419000 39269030 60049000 73045910 84029000 84134000 84193900 

29420000 39269040 60051000 73049010 84041010 84135000 84194000 

30011000 39269090 60052100 73051100 84042000 84136000 84195000 

30012000 40101100 60052200 73051200 84049000 84137011 84196000 

30019010 40101200 60052300 73051900 84051000 84137012 84198112 

30019090 40101300 60052400 73052000 84059000 84137013 84199020 

30021000 40101900 60053100 73053110 84061000 84137014 84201000 

30022000 40103100 60053200 73053190 84068100 84137015 84209100 

30023000 40103200 60053300 73061000 84068200 84137016 84209900 

30029000 40103300 60053400 73062000 84069000 84137017 84211100 

30031000 40103400 60054100 73063000 84071000 84137021 84211200 

30032000 40103500 60054200 73071110 84072900 84137022 84211910 

30033100 40103600 60054300 73072100 84073100 84137023 84211990 

84212100 84279090 84335900 84434000 84539000 84623900 84729010 

84212200 84281000 84336010 84435100 84541000 84624100 84733000 

84212990 84282000 84336090 84435900 84542000 84624900 84741000 

84213900 84283100 84339000 84436000 84543000 84629100 84742000 

84219100 84283200 84341000 84439000 84549000 84629900 84743100 

84219900 84283300 84342000 84440000 84551000 84631000 84743200 

84221120 84283900 84349000 84451100 84552100 84632000 84743900 

84221900 84284000 84351000 84451200 84552200 84633000 84748000 

84222000 84285000 84359000 84451300 84553000 84639000 84749000 

84223000 84286000 84361000 84451900 84559000 84641000 84751000 

84224000 84289010 84362100 84452000 84561000 84642000 84752100 

84229090 84289090 84362900 84453000 84562000 84649000 84752900 

84232000 84291100 84368000 84454000 84563000 84651000 84759000 

84233000 84291900 84369100 84459000 84569100 84659100 84771000 

84238200 84292000 84369900 84461000 84569900 84659200 84772000 

84238900 84293000 84371000 84462100 84571000 84659300 84773000 

84242000 84294000 84378000 84462900 84572000 84659400 84774000 

84243000 84295100 84379000 84463000 84573000 84659500 84775100 

84248100 84295200 84381000 84471100 84581100 84659600 84775900 

84248900 84295900 84382000 84471200 84581900 84659900 84778000 

84249000 84301000 84383000 84472000 84589100 84661000 84779000 

84251100 84302000 84384000 84479000 84589900 84662000 84781000 

84251900 84303100 84385000 84481100 84591000 84663000 84789000 

84252000 84303900 84386000 84481900 84592100 84669100 84791000 

84253100 84304100 84388000 84482000 84592900 84669200 84792000 

84253900 84304900 84389000 84483100 84593100 84669300 84793000 

84254100 84305000 84391000 84483200 84593900 84669400 84794000 

84254200 84306100 84392000 84483300 84594000 84671100 84795000 

84254900 84306900 84393000 84483900 84595100 84671900 84796000 

84261100 84311000 84399100 84484100 84595900 84672100 84798100 

84261200 84312000 84399900 84484200 84596100 84672200 84798200 

84261900 84313100 84401000 84484900 84596900 84672900 84798900 



Code SH 

84262000 84313900 84409000 84485100 84597000 84678100 84799000 

84263000 84314100 84411000 84485900 84601100 84678900 84801000 

84264110 84314200 84412000 84490000 84601900 84679100 84802000 

84264190 84314300 84413000 84501120 84602100 84679200 84803000 

84264900 84314900 84414000 84501220 84602900 84679900 84804100 

84269100 84321000 84418000 84501912 84603100 84681000 84804900 

84269900 84322100 84419000 84501992 84603900 84682000 84805000 

84271010 84322900 84421000 84502000 84604000 84688000 84806000 

84271020 84323000 84422000 84509090 84609000 84689000 84807100 

84271030 84324000 84423000 84511000 84612010 84711000 84807900 

84271040 84328000 84424000 84512900 84612020 84713000 84811030 

84272010 84329000 84425000 84514000 84613000 84714100 84812000 

84272020 84332000 84431100 84515000 84614000 84714900 84813000 

84272030 84333000 84431200 84518000 84619000 84715000 84814000 

84272040 84334000 84431900 84519090 84621000 84716000 84821000 

84272050 84335100 84432100 84531000 84622100 84717000 84822000 

84272060 84335200 84432900 84532000 84622900 84718000 84823000 

84279010 84335300 84433000 84538000 84623100 84719000 84824000 

84825000 85045000 85339000 85462000 87032330 87088000 90172000 

84828000 85049000 85340000 85469000 87032410 87089100 90173000 

84829100 85051100 85402000 85471000 87032430 87089200 90178000 

84829900 85051900 85404000 85472000 87033110 87089310 90179000 

84831000 85052010 85405000 85479000 87033110 87089390 90181100 

84832000 85052020 85406000 86011000 87033130 87089400 90181200 

84833000 85053000 85407100 86012000 87033210 87089910 90181300 

84834000 85059010 85407200 86021000 87033230 87089920 90181400 

84835000 85059090 85407900 86029000 87033310 87089990 90181900 

84836000 85079000 85408100 86031000 87033330 87091900 90182000 

84839000 85121000 85408900 86039000 87041010 87099000 90183200 

84841000 85122000 85409100 86040000 87041090 87162000 90183990 

84842000 85123000 85409900 86050000 87042110 87163100 90184100 

84849000 85124000 85411000 86061000 87042120 87163900 90184910 

84851000 85143000 85412100 86062000 87042130 87164000 90184990 

84859000 85144000 85412900 86063000 87042190 89020010 90185000 

85011000 85149000 85413000 86069100 87042210 89020090 90189020 

85013100 85151100 85414000 86069200 87042220 90011000 90189040 

85013200 85151900 85415000 86069900 87042290 90013000 90189090 

85013300 85152100 85416000 86071100 87042310 90015000 90191000 

85013400 85152900 85419000 86071200 87042390 90019000 90192000 

85014000 85153100 85421000 86071900 87043110 90021100 90200000 

85015100 85153900 85422100 86072100 87043120 90071910 90212190 

85015200 85158000 85426000 86072900 87043190 90101000 90221200 

85015300 85159000 85427000 86073000 87043210 90104100 90221300 

85016110 85171990 85429000 86079100 87043290 90104200 90221400 

85016120 85172100 85431100 86079900 87049000 90104900 90221900 

85016200 85172200 85432000 86080010 87051000 90105000 90222100 

85016300 85173010 85433000 86080020 87052000 90106000 90222900 

85016400 85173020 85434000 86080050 87053000 90109000 90223000 

85021100 85173030 85438100 86090000 87054000 90111000 90229000 

85021200 85175000 85438900 87011010 87059010 90112000 90230000 

85021300 85178000 85439000 87011090 87059090 90118000 90241000 

85022010 85179000 85441110 87012010 87060010 90119000 90248000 

85022090 85309000 85441190 87012090 87060020 90121000 90249000 

85023100 85321000 85441910 87013010 87060030 90129000 90251100 

85023900 85322100 85441990 87013020 87060090 90131000 90251900 



Code SH 

85024000 85322200 85442000 87013090 87071000 90132000 90258000 

85030000 85322300 85443000 87019010 87079010 90138010 90259000 

85041010 85322400 85444100 87019020 87079090 90141000 90261000 

85041090 85322500 85444900 87019030 87081000 90142000 90262000 

85042100 85322900 85445100 87019090 87082100 90148000 90268000 

85042210 85323000 85445900 87021010 87082900 90149000 90269000 

85042220 85329000 85446000 87029010 87083100 90151000 90271000 

85042300 85331000 85447000 87032110 87083910 90152000 90272000 

85043100 85332100 85451100 87032210 87083990 90153000 90273000 

85043200 85332900 85451900 87032230 87084000 90154000 90274000 

85043300 85333100 85452000 87032310 87085000 90158000 90275000 

85043400 85333900 85459000 87032310 87086000 90159000 90278000 

85044000 85334000 85461000 87032320 87087000 90171000 90279000 

90281000 90292000 90304000 90312000 90321000 91011100 95089000 

90282010 90299000 90308200 90313000 90322000 91091100 95422900 

90282020 90301000 90308300 90314100 90328100 91122090 96139000 

90283000 90302000 90308900 90314900 90328900 91129010  

90289000 90303100 90309000 90318000 90329000 93061000  

90291000 90303900 90311000 90319000 90330000 95044000  

 



ANNEXE 4 

 

Liste des produits originaires de la communauté importés en Algérie, soumis au Droit Additionnel 

Provisoire (DAP) actuellement  au taux de 12%. 

 

La date référence de soumission de ces produits à ce droit est le 1
er

 janvier 2002, les produits qui 

ont été soumis au DAP après la date du 1
er

 janvier 2002 ne sont pas pris en considération et ils ne 

sont pas concernés par ce droit. 

 

Ce Droit Additionnel Provisoire (DAP) qui est considéré comme étant une taxe d’effet équivalent,  

va être supprimé par l'Algérie au plus tard le 1
er

 janvier 2006 (article 17.4) de l'accord. 

      

Position tarifaire  
(Tarif douanier algérien) 

 

Libellé 

 

 

0401.1000 

0401.2010 

0401.2020 

0401.3010 

0401.3020 

0403.1000 

0405.1000 

0406.2000 

0406.3000 

0406.4000 

0406.9090 

0407.0020 

0409.0000 

0701.9000 

0703.2000 

0710.1000 

0710.2100 

0710.2200 

0710.2900 

0710.3000 

 

0710.4000 

0710.8000 

0710.9000 

0711.2000 

0711.3000 

0711.4000 

0712.9010 

 

0712.9090 

0801.1100 

0801.1900 

0801.2100 

0801.2200 

 

D’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 1% 

Lait 

Crème de lait 

Lait 

Crème de lait 

Yoghourt 

Beurre 

Fromages râpés ou en poudre de tous types 

Fromages fondus, autres que râpés  ou en poudre 

Fromages à pâte persillée 

Autres 

Œufs de consommation 

Miel naturel 

Autres 

Aulx 

Pommes de terre 

Pois ( pisum sativum) 

Haricots (vigna spp., phaséolus spp.) 

Autres 

Epinards, tétragones (épinards de Nouvelle zélande) et arroches 

(épinards géants) 

Maïs doux 

Autres légumes 

Mélanges de légumes 

Olives 

Câpres 

Concombres et cornichons 

Pommes de terre, même coupées en morceaux ou en tranches ou 

bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement… 

Autres 

Desséchées 

Autres 

En coques 

Sans coques 



0802.1200 

0802.3100 

0802.3200 

0806.1000 

0806.2000 

0808.1000 

0808.2000 

0812.9000 

0813.1000 

0813.2000 

1101.0000 

1103.1120 

1105.1000 

1105.2000 

1512.1900 

1517.1000 

1604.1300 

1604.1400 

1604.1600 

1704.1000 

1806.3100 

1806.3200 

1806.9000 

1901.2000 

 

1902.1900 

1902.2000 

1902.3000 

1902.4000 

1905.3100 

1905.3900 

1905.4010 

1905.4090 

1905.9090 

2001.1000 

2001.9010 

2001.9020 

2001.9090 

2002.9010 

 

2002.9020 

 

2005.2000 

2005.4000 

2005.5100 

2005.5900 

2005.9000 

2006.0000 

 

2007.1000 

Sans coques 

En coques 

Sans coques 

Frais 

Secs 

Pommes 

Poires et coings 

Autres 

Abricots 

Pruneaux 

Farines de froment (blé) ou de méteil 

Semoule de froment (blé) 

Farine, semoule et poudre 

Flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets 

Autres 

Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide 

Sardines, sardinelles et sprats ou esprots 

Thons, listaos et bonites (sarda spp.) 

Anchois 

Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre 

Fourrés 

Non fourrés 

Autres 

Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la 

boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie 

Autres 

Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) 

Autres pâtes alimentaires 

Couscous 

Biscuits additionnés d’édulcorants 

Gaufres et gaufrettes 

Biscottes 

Autres 

Autres 

Concombres et cornichons 

Olives 

Câpres 

Autres 

Double concentré de tomates dont la matière sèche soluble 

n’excède pas 28%  

Triple concentré de tomates dont la matière sèche soluble est 

comprise entre 36 et 38 % 

Pommes de terre 

Pois (pisum sativum) 

Haricots en grains 

Autres 

Autres légumes et mélanges de légumes 

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, 

confits au sucre (égouttés, glacés,…) 

Préparations homogénéisées 



2007.9100 

2007.9900 

2009.1900 

2009.2000 

2009.3000 

2009.4000 

2009.5000 

2009.6000 

2009.7000 

2009.8090 

2009.9000 

2102.1000 

2102.2000 

2102.3000 

2103.3090 

2103.9010 

2103.9090 

2104.1000 

 

2104.2000 

2106.9090 

 

2201.1000 

2201.9000 

2202.1000 

 

2202.9000 

2203.0000 

2204.1000 

2204.2100 

2204.2900 

2204.3000 

2209.0000 

 

2828.9030 

3303.0010 

3303.0020 

3303.0030 

3303.0040 

3304.1000 

3305.9000 

3307.1000 

3307.2000 

3307.3000 

3307.9000 

3401.1100 

3401.1990 

3402.2000 

3605.0000 

3923.2100 

Agrumes 

Autres 

Autres (jus d’oranges) 

Autres (jus de pamplemousses ou de pomélos) 

Autres (jus d’autres agrumes) 

Autres (jus d’ananas) 

Jus de tomates 

Autres (jus de raisins) 

Autres (jus de pommes) 

Autres jus 

Mélanges de jus 

Levures vivantes 

Levures mortes 

Poudres à lever préparées 

Moutarde préparée 

Harissa 

Autres 

Préparations pour soupes, potages ou bouillons ; soupes, potages 

ou bouillons préparés 

Préparations alimentaires composites homogénéisées 

Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises 

ailleurs 

Eaux minérales et eaux gazéifiées 

Autres 

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, 

additionnées de sucre ou d’autres édulcorants 

Autres 

Bières de malt 

Vins mousseux 

En récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l 

Autres 

Autres moûts de raisin 

Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigres comestibles 

obtenus à partir d’acide acétique 

Hypochlorite de sodium 

Parfums non alcooliques 

Parfums alcooliques 

Eaux de toilette non alcooliques 

Eaux de toilette alcooliques 

Produits de maquillage pour les lèvres 

Autres 

Préparations pour le pré-rasage, le rasage ou l’après-rasage 

Désodorisants corporels et antisudoraux  

Sels parfumés et autres préparations pour bains 

Autres 

De toilette (y compris ceux à usage médicaux) 

Autres 

Préparations conditionnées pour la vente au détail 

Allumettes, autres que les articles de pyrotechnie du n° 3604 

En polymères de l’éthylène 



3923.2900 

3925.9000 

3926.1000 

4802.5600 

 

4802.6200 

 

4814.2000 

 

4817.1000 

4818.1000 

4818.3000 

4818.4020 

 

4820.2000 

5407.1000 

 

5702.9200 

5703.1000 

5703.2000 

5805.0000 

 

6101.1000 

6101.2000 

6101.3000 

6101.9000 

6102.1000 

6102.2000 

6102.3000 

6102.9010 

6102.9090 

6103.1100 

6103.1200 

6103.1900 

6103.2100 

6103.2200 

6103.2300 

6103.2900 

6103.3100 

6103.3200 

6103.3300 

6103.3900 

6103.4100 

6103.4200 

6103.4300 

6103.4900 

6104.1100 

6104.1200 

6104.1300 

6104.1900 

En autres matières plastiques 

Autres 

Articles de bureau et articles scolaires 

D’un poids au m² de 40g ou plus mais n’excédant pas 150g, en 

feuilles dont un côté n’excède pas 297mm à l’état non plié 

En feuilles dont un côté n’excède pas 435mm et l’autre n’excède 

pas 297mm à l’état non plié  

Papiers peints et revêtements muraux similaires, constitués par du 

papier enduit ou recouvert…. 

Enveloppes 

Papier hygiénique 

Nappes et serviettes de table 

Autres serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébés et 

articles similaires 

Cahiers 

Tissus obtenus à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d’autres 

polyamides ou de polyesters 

De matières textiles synthétiques ou artificielles 

De laine ou de poils fins 

De nylon ou d’autres polyamides 

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, 

Beauvais et similaires) et tapis 

De laine ou de poils fins 

De coton 

De fibres synthétiques ou artificielles 

D’autres matières textiles 

De laine ou de poils fins 

De coton 

De fibres synthétiques ou artificielles 

De soie ou de déchets de soie 

Autres 

De laine ou de poils fins 

De fibres synthétiques 

D’autres matières textiles 

De laine ou de poils fins 

De coton 

De fibres synthétiques 

D’autres matières textiles 

De laine ou de poils fins 

De coton 

De fibres synthétiques 

D’autres matières textiles 

De laine ou de poils fins 

De coton 

De fibres synthétiques 

D’autres matières textiles 

De laine ou de poils fins 

De coton 

De fibres synthétiques 

D’autres matières textiles 



6104.2100 

6104.2200 

6104.2300 

6104.2900 

6104.3100 

6104.3200 

6104.3300 

6104.3900 

6104.4100 

6104.4200 

6104.4300 

6104.4400 

6104.4900 

6104.5100 

6104.5200 

6104.5300 

6104.5900 

6104.6100 

6104.6200 

6104.6300 

6104.6900 

6105.1000 

6105.2000 

6105.9000 

6106.1000 

6106.2000 

6106.9000 

6107.1100 

6107.1200 

6107.1900 

6107.2100 

6107.2200 

6107.2900 

6108.1100 

6108.1900 

6108.2100 

6108.2200 

6108.2900 

6108.3100 

6108.3200 

6108.3910 

6108.3990 

6109.1000 

6109.9000 

6110.1100 

6110.1200 

6110.1900 

6110.2000 

6110.3000 

6110.9000 

De laine ou de poils fins 

De coton 

De fibres synthétiques 

D’autres matières textiles 

De laine ou de poils fins 

De coton 

De fibres synthétiques 

D’autres matières textiles 

De laine ou de poils fins 

De coton 

De fibres synthétiques 

De fibres artificielles 

D’autres matières textiles 

De laine ou de poils fins 

De coton 

De fibres synthétiques 

D’autres matières textiles 

De laine ou de poils fins 

De coton 

De fibres synthétiques 

D’autres matières textiles 

De coton 

De fibres synthétiques ou artificielles 

D’autres matières textiles 

De coton 

De fibres synthétiques ou artificielles 

D’autres matières textiles 

De coton 

De fibres synthétiques ou artificielles 

D’autres matières textiles 

De coton 

De fibres synthétiques ou artificielles 

D’autres matières textiles 

De fibres synthétiques ou artificielles 

D’autres matières textiles 

De coton 

De fibres synthétiques ou artificielles 

D’autres matières textiles 

De coton 

De fibres synthétiques ou artificielles 

De soie ou de déchets de soie 

Autres 

De coton 

D’autres matières textiles 

De laine 

De chèvre de Cachemire 

Autres 

De coton 

De fibres synthétiques ou artificielles 

D’autres matières textiles 



6111.1000 

6111.2000 

6111.3000 

6111.9000 

6112.1100 

6112.1200 

6112.1900 

6112.3100 

6112.3900 

6112.4100 

6112.4900 

6115.1100 

6115.1200 

6115.1900 

6115.2000 

 

6115.9100 

6115.9200 

6115.9300 

6115.9900 

6201.1100 

6201.1200 

6201.1300 

6201.1900 

6202.1100 

6202.1200 

6202.1300 

6202.1900 

6203.1100 

6203.1200 

6203.1900 

6203.2100 

6203.2200 

6203.2300 

6203.2900 

6203.3100 

6203.3200 

6203.3300 

6203.3900 

6203.4100 

6203.4200 

6203.4300 

6203.4900 

6204.1100 

6204.1200 

6204.1300 

6204.1900 

6204.2100 

6204.2200 

6204.2300 

De laine ou de poils fins 

De coton 

De fibres synthétiques 

D’autres matières textiles 

De coton 

De fibres synthétiques 

D’autres matières textiles 

De fibres synthétiques 

D’autres matières textiles 

De  fibres synthétiques 

D’autres matières textiles 

De fibres synthétiques, titrant en fils simples moins de 67 décitex 

De fibres synthétiques, titrant en fils simples 67 décitex ou plus 

D’autres matières textiles 

Bas et mi-bas de femmes titrant en fils simples de moins de 67 

décitex 

De laine ou de poils fins 

De coton 

De fibres synthétiques 

D’autres matières textiles 

De laine ou de poils fins 

De coton 

De fibres synthétiques ou artificielles 

D’autres matières textiles 

De laine ou de poils fins 

De coton 

De fibres synthétiques ou artificielles 

D’autres matières textiles 

De laine ou de poils fins 

De fibres synthétiques  

D’autres matières textiles 

De laine ou de poils fins 

De coton 

De fibres synthétiques  

D’autres matières textiles 

De laine ou de poils fins 

De coton 

De fibres synthétiques  

D’autres matières textiles 

De laine ou de poils fins 

De coton 

De fibres synthétiques  

D’autres matières textiles 

De laine ou de poils fins 

De coton 

De fibres synthétiques  

D’autres matières textiles 

De laine ou de poils fins 

De coton 

De fibres synthétiques  



6204.2900 

6204.3100 

6204.3200 

6204.3300 

6204.3900 

6204.4100 

6204.4200 

6204.4300 

6204.4400 

6204.5100 

6204.5200 

6204.5300 

6204.5900 

6204.6100 

6204.6200 

6204.6300 

6204.6900 

6205.1000 

6205.2000 

6205.3000 

6205.9000 

6206.1000 

6206.2000 

6206.3000 

6206.4000 

6206.9000 

6207.1100 

6207.1900 

6207.2100 

6207.2200 

6207.2900 

6207.9100 

6208.1100 

6208.1900 

6208.2100 

6208.2200 

6208.2900 

6211.1100 

6211.1200 

6211.3210 

6211.3900 

6212.1000 

6212.2000 

6213.9000 

6214.1000 

6214.9000 

6215.9000 

6301.2000 

 

6301.3000 

D’autres matières textiles 

De laine ou de poils fins 

De coton 

De fibres synthétiques  

D’autres matières textiles 

De laine ou de poils fins 

De coton 

De fibres synthétiques  

D’autres matières textiles 

De laine ou de poils fins 

De coton 

De fibres synthétiques  

D’autres matières textiles 

De laine ou de poils fins 

De coton 

De fibres synthétiques  

D’autres matières textiles 

De laine ou de poils fins 

De coton 

De fibres synthétiques ou artificielles 

D’autres matières textiles 

De soie ou de déchets de soie 

De laine ou de poils fins 

De coton 

De fibres synthétiques ou artificielles 

D’autres matières textiles 

De coton 

D’autres matières textiles 

De coton 

De fibres synthétiques ou artificielles 

D’autres matières textiles 

De coton 

De fibres synthétiques ou artificielles 

D’autres matières textiles 

De coton 

De fibres synthétiques ou artificielles 

D’autres matières textiles 

Pour hommes ou garçonnets 

Pour femmes ou fillettes 

Vêtements de travail 

D’autres matières textiles 

Soutien-gorges et bustiers 

Gaines et gaines-culottes 

D’autres matières textiles 

De soie ou de déchets de soie 

D’autres matières textiles 

D’autres matières textiles 

Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de 

laine ou de poils fins 

Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de 



 

6301.4000 

 

6301.9000 

6302.2100 

6302.2200 

6302.2900 

6304.1900 

6304.9900 

6309.0000 

6401.1000 

 

6401.9900 

6402.1900 

6402.2000 

 

6402.3000 

 

6402.9900 

6403.1900 

6403.2000 

 

6403.4000 

 

6403.5100 

6403.5900 

6403.9100 

6403.9900 

6404.1100 

 

6404.1900 

6404.2000 

6405.1000 

6405.2000 

6405.9000 

6908.1000 

 

6908.9000 

6911.1000 

6911.9000 

7003.1200 

 

7007.1110 

7007.2110 

7013.1000 

7013.2900 

7013.3200 

 

7013.3900 

7020.0010 

coton 

Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de 

fibres synthétiques 

Autres couvertures 

De coton 

De fibres synthétiques ou artificielles 

D’autres matières textiles 

Autres 

Autres qu’en bonneterie, d’autres matières textiles 

Articles de friperie 

Chaussures comportant, à l’avant, une coquille de protection en 

métal 

Autres 

Autres 

Chaussures avec dessus en lanières ou brides fixées à la semelle 

par des tétons 

Autres chaussures, comportant à l’avant, une coquille de protection 

en métal 

Autres 

Autres 

Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus 

constitués par des lanières en cuir naturel 

Autres chaussures, comportant à l’avant une coquille de protection 

en métal 

Couvrant la cheville 

Autres 

Couvrant la cheville 

Autres 

Chaussures de sport ; chaussures dites de tennis, de basket-ball, de 

gymnastique, d’entraînement…. 

Autres 

Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué 

A dessus en cuir naturel ou reconstitué 

A dessus en matières textiles 

Autres 

Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre 

que carrée ou rectangulaire, dont… 

Autres 

Articles pour le service de la table ou de la cuisine 

Autres 

Colorés dans la masse, opacifiés, plaqués (doublées) ou à couche 

absorbante, réfléchissante ou non 

Pour automobiles 

Pour automobiles 

Objets en vitrocérame 

Autres 

En verre d’un coefficient de dilatation linéaire n’excédant pas 

5x10
6 

par Kelvin 

Autres 

Ouvrages en cristal 



7318.1100 

7318.1200 

7318.1500 

7318.1600 

7318.1900 

7318.2100 

7318.2200 

7318.2300 

7318.2900 

7321.1119 

7322.1100 

7322.1900 

7323.9100 

7323.9200 

7323.9300 

7323.9400 

7323.9900 

7324.1000 

7615.1900 

8414.5110 

8415.1090 

8415.8190 

8418.1019 

8418.2119 

8418.2219 

8418.2919 

8418.3000 

 

8419.1190 

8419.8119 

8422.1190 

8405.1190 

8450.1290 

8450.1919 

8450.1999 

8452.1090 

8481.8010 

8481.9000 

8501.4000 

8501.5100 

8504.1010 

 

8506.1000 

8507.1000 

 

8509.4000 

 

8516.1000 

8516.3100 

8516.4000 

Tires-fond 

Autres vis à bois 

Autres vis et boulons, même avec leurs écrous ou rondelles 

Ecrous 

Autres 

Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage 

Autres rondelles 

Rivets 

Autres 

Autres 

En fonte 

Autres 

En fonte, non semailles 

En fonte semailles 

En acier inoxydable 

En fer ou en acier, semailles 

Autres 

Eviers et lavabos en acier inoxydable 

Autres 

A usage domestique 

Autres (climatiseurs split system) 

Autres (climatiseurs réversibles) 

Autres (réfrigérateurs congélateurs) 

Autres (réfrigérateurs à compression) 

Autres (réfrigérateurs à absorption) 

Autres (autres réfrigérateurs) 

Meubles congélateurs conservateurs du type coffre, d’une capacité 

n’excédant pas 800 l. 

Autres (chauffe-eau) 

Autres (percolateurs) 

Autres (lave-vaisselle) 

Autres (lave-linge automatiques) 

Autres (lave-linge essoreuses) 

Autres (autres lave-linge d’une capacité  supérieure à 2,5 kg) 

Autres (autres d’une capacité supéri. à 2,5 kg et inférieure à 10 kg 

Autres (machines à coudre) 

Articles de robinetterie sanitaire 

Parties 

Autres moteurs à courant alternatif, monophasés 

D’une puissance n’excédant pas 750 W 

D’une puissance n’excédant pas 40 W et d’une tension égale ou 

inférieure à 220 V  

Au bioxyde de manganèse 

Au plomb, des types utilisés pour le démarrage des moteurs à 

piston 

Broyeurs et mélangeurs pour aliments ; presse-fruits et presse-

légumes 

Chauffe-eau et thermo-plongeurs électriques 

Sèche-cheveux 

Fers à repasser électriques 



8516.7100 

8517.1100 

8517.1990 

8527.1300 

 

8527.2100 

 

8527.3130 

8528.1290 

8528.1390 

8528.2190 

8529.1060 

8529.1070 

8533.1000 

8536.5010 

8536.5090 

8536.6190 

8536.6910 

8536.6990 

8536.9020 

8539.2200 

 

8543.8900 

8711.1090 

9001.4000 

9006.5200 

 

9006.5300 

9028.2010 

9401.6100 

9401.6900 

9401.7100 

9401.7900 

9403.5000 

9403.6000 

9403.8000 

 

9404.1000 

9404.2900 

9405.1000 

 

9405.4000 

9405.9100 

9405.9900 

9606.2100 

9606.2200 

9606.2900 

9607.1100 

9607.1900 

9608.1000 

Appareils pour la préparation du café ou du thé 

Postes téléphoniques d’usagers par fil à combinés sans fils 

Autres (combiné avec fil) 

Autres appareils combinés avec un appareil d’enregistrement ou de 

reproduction du son 

Combinés à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du 

son 

Autres 

Autres 

Autres 

Autres 

Autres antennes 

Parties 

Résistances fixes au carbone, agglomérées ou à couches 

Interrupteurs, sectionneurs 

Autres 

Autres 

Prises de courant 

Autres 

Barrettes 

Autres, d’une puissance n’excédant pas 200W et d’une tension 

excédant 100V 

Autres 

Autres 

Verres de lunetterie en verre 

Autres, pour pellicules en rouleaux d’une largeur inférieure à 

35mm 

Autres, pour pellicules en rouleaux d’une largeur de 35mm 

Compteurs d’eau 

Rembourrées. 

Autres. 

Rembourrées. 

Autres. 

Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher. 

Autres meubles en bois. 

Meubles en autres matières, y compris le rotin, l’osier, le bambou 

ou les matières similaires. 

Sommiers. 

En autres matières. 

Lustres et autres appareils d’éclairage électriques à suspendre ou à 

fixer aux plafonds ou aux murs. 

Autres appareils d’éclairage électrique. 

En verre. 

Autres. 

En matières plastiques, non recouverts de matières textiles. 

En métaux communs, non recouverts de matières textiles. 

Autres. 

Avec agrafes en métaux communs. 

Autres. 

Stylos et crayons à bille. 
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Autres. 

Crayons à gaine. 

Bouteilles isolantes et autres récipients iso thermiques montés, 

dont l’isolation est assurée par le vide. 

 



ملخص 

لا تستطیع العیش في ذه الأخیرةھتلعب التجارة الخارجیة دورًا ھاما في اقتصاد أيّ دولة ، خاصة وأن
عزلة اقتصادیة كاملة عن العالم الخارجي، ومع تطور التبادل التجاري تنوعت أشكال تدخل الدولة في 

ولقد نشأت الحاجة إلى قیام .تسییر علاقاتھا التجاریة الدولیة و ھذا من خلال تبنّیھا لسیاسات مختلفة
تخدام الأمثل للموارد العالمیة وھذا انطلاقا من الاسوكذاعلاقات تجاریة بین دول العالم، دون عوائق 

سعي الدول في إطار علاقاتھا الاقتصادیة والمبادلات التجاریة، إلى تحقیق أعظم المكاسب الممكنة وأیضا 
وانطلاقا من تزاید الاھتمام وتشابكھاالإنتاجالمنتج الواحد وتداخل عملیات إنتاجتعدد الدول الداخلة في 

العالمي لتحریر التجارة الدولیة ومع تطور دور الإدارة الجمركیة من مجرد الجبایة المالیة إلى المساھمة 
التجاریة الثنائیة ومتعددة الاتفاقیاتفي تسھیل وتأمین التجارة إلى جانب الدور الحیوي الذي تلعبھ في تنفیذ 

التجاریة وتحقیق الكفاءة في التجارة على المستوى الدولي، وكذا اءاتالإجرورغبة في تبسیط .الأطراف
ضرورة المحافظة على المصالح الوطنیة لجمیع الأطراف، والحد من الخلافات الناجمة في إطار التجارة 

فقد ظھرت الحاجة إلى إیجاد قواعد وأسس متفق علیھا " المنشأ الوطني للسلعة"الدولیة بسبب ھویة السلعة 
. التجاریةالإجراءات، الھدف منھا تبسیط معاییر معینةوفق

:الكلمات المفتاحیة
؛ التعریفة الجمركیة؛ الاتفاقیات التجاریة التفضیلیة؛ التفضیلیة؛ المنشأ الوطني؛ التجارة الخارجیة؛ المنشأ

.الكومیسا؛ الحرةالتجارة؛ التجاریةالمبادلات؛ تحریر التجارة الدولیة
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